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كتاب الوه 06 





كتاب ادر 
الزنا يش يشت بالبينة» والإقرار. 


كتاب الحدود 
قال رحمه لالد لق : هو المنع» ومنه: الحداة: للبوات: 
وقي الشريعة: هو العقوبة المقدرة : حقاً لله تعالا» حتول لا يسما 
القصَاص حَّدً؛ لِمَا أنه حَقّ العبد» ولا التعزيرٌ؛ لعدم التقدير. 
RY‏ الأصلي من شرعه: الانزجار عما يتضرر به العباد. 
ا لت ایا کو ویرک غ کی اکان 
باب حد الزنا 
قال: (الزنا يثبت بالبيّنة» والإقرار). 
والمراد: ثبوتّه عند الإمام؛ لأن ا 
وكذا الإقرارٌ؛ لأن الصيدق فيه مرجّّ”"» لا سيما فيما يَتعلّق بثبوته» 
a‏ 5" 
والوصول إلئ العلم القطعي: متعذرٌء فيكتفّى بالظاهر. 
)١(‏ أي من الذنوب. 
(۲) أي على الكذب. 


0 ف يدت المواء نتن اا ف و 
بانتسابه إلى الزنا. البناية .۳٠۹/۸‏ 


و 
5 كتاب الحدود 





وا ¢ بے 8 ٣ f‏ 
فالبينة : أن يشهد أربعة من الشهود علئ رجل أو امرأة بالزنا. 
اث 4 / . ع 
وإذا شهدوا: يسألهم الإمام عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ 
ومن زنى؟ وبمن زنى؟ 


قال: (فالبينة: أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأةٍ بالزنا) ؛ 
لقوله تعالی: فاس فیط َو E E AEE‏ 


6S 


وقال الله تعالیٰ : ا ا ES‏ #. النور/ 5. 

وقال عليه الصلاة والسلام للذي قَدَفَ امرأته: «ائت بأربعة يشهدون على 
صدق مقاليك)2"0. 

ولأن في اشتراط الأربعة تحقيق معنئ السشّر» وهو مندوب إليه"» 
والإشاعة: ضله. ١‏ 

قال: (وإذا شهدوا ا الإمام عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين 
زی وی زی ربعن رن 1 

ولأنّ النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزاً رضي الله عنه عن 
الكيفية» وعن المزنيّة”". 


:)۲۸۲٤( قال في الدراية 95/5 : لم أجده هكذاء وبلفظ قريب عند أبي يعلئ‎ )١( 
.)۲٦۷١( «أربعة شهود» وإلا فحد في ظهرك)» وبمعناه في صحيح البخاري‎ 

9 في أخاديت عة متها اومن ست مشلما: سترّه الله»: في صحيح مسلم 
(5549).» الدراية .۹٤/۲‏ 

(*) كما في سئن أبي داود »٤٤1۹(‏ 5478)» وسكت عنهماء سنن النسائي 
(2156)» وينظر الدراية 45/57. 


كتاب الحدود ۷ 





فإذا ينوا ذلك» وقالوا : رأيناه وها في درجها كالويّل في المكفْخلة: 
وسأل القاضي عنهمء فعُدّلوا في السرٌ والعلانية : حكم بشهادتهم . 


ولأنّ الاحتياطً في ذلك واجب”"؛ لأنه عَسَاه: غير الفعل في المَرْج 
عه أو زنی في دار الحرب» أو في المتقادم من الزمان» أو كانت له 
شبهة لا يَعرفها هوء ولا الشهودء كوطء جارية الابن» فيستقصّئ في 
ذلك؛ احتيالاً للدرء. 

قال: (فإذا بيّوا ذلك» وقالوا: رأيناه وَطِئّها في قَرْجها كالميّل في 
ا وسأل القاضي عنهمء فعُدّلوا في السّرٌ والعلانية: حكم 
بشهادتهم). 

ولم يكتفو بظاهر العدالة'" في الحدود؛ احتيالاً للدرء. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم»"". 

بخلاف سائر الحقوق عند أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ وفي نُسخة ١"الاه:‏ شرط. 

(۲) وهو الإسلام. 

(۳) قال في الدراية :۹٤/۲‏ بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»: 
في سنن الترمذي »)۱٤۲٤(‏ وکلم في سنده» سنن البيهقي (17007)» وله طرق 
عدة» ينظر نصب الراية ۳۰۹/۳» و .۳٣۳٣‏ 

لكن قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 2171/7 ومنية الألمعي ص۹۲": 
حديث الكتاب رواه الإمام أبو حنيفة في مسند الحارثي. اه» وإسناده صحيح» قد 
تلقنّه الأمة بالقبول» ينظر فتح القدير لابن الهمام ۳۲/١‏ أثر الحديث الشريف في 
اختلاف الأئمة الفقهاء ص .71١7‏ 


دو 
۸ كتاب الحدود 





والإقزار : أن ر البالغ؛ العاقل نفسه بالزنا أربع مراتيء في 
أربعة مجالس من مجالس المقِر كلّما قر : رده القاضي . 


سې رسو 


وعدي ال والعلانية تبينه في الشهادات إن شاء الله تعالئ. 

قال في «الأصل»: يحبسه حتی هال عن الشهود؛ للاتهام بالجناية» 
وقد حَبسَ رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة”". 

بخلاف الديون» حيث لا يحبّس فيها قبل ظهور العدالة» وسيأتيك 
الفرق إن شاء الله تعالئ. 

قال: (والإقرار: أن يُقِنَ البالغ» العاقل علئ نفسه بالزنا أرب مراتيء 
في أربعة مجالس من مجالس 5 أََر: رده القاضي). 

فاشتراط البلوغ» والعقل: لأن قول الصبي والمجنون غيرٌ معتبَرء أو 
هو غير موجب للحد. 

واشتراط الأربع: مذهينا. 

وعند الشافعي”" رحمه الله: يُكتقئ بالإقرار مرة واحدة؛ اعتباراً بسائر 
الحقوق» وهذا لأنه مُظهرٌء وتكرارٌ الإقرار لا يفيدٌ زيادة الظهور» بخلاف 
زيادة العددٍ في الشهادة.. 

(1) سئن أبي داود (750)» سنن الترمذي (۱۷٤۱)ء‏ وقال: حديث حسن 


الدراية ؟40/5. 
(۲) مغني المحتاج .٠١١/٤‏ 





وى .ىه ىه وها وى اه ها .اها .اه هد واو هد ود و هد هد هد و هد ها هو واه هاه وى و و وا .ا .د و و .ا و و .د ياه 


ولاك انت ماعز رضي الله عنهء فإنه عليه الصلاة والسلام أخر 
إقامة الحد”"' إلىئْ أن َه الإقران منه أربع مراتيء في أربعة مجالس"". 

فلو ظَهَرَ بما دونها: لما أخّرّها لثبوت الوجوب. 

ولآن الشهادة احتصككا فيه يزيادة العذو. فكذا الاقراز + إعظاما لأمر 
الزناء وتحقيقاً لمعن السَثر. 

ولا بد من اختلاف المجالس"": لِمَا روينا. 

ولأنَ لانّحادَ المجلس أَثّراً في جَمْع المتفرقات» فعند ذلك : تتحقق 
شبهة الاتحاد في الإقرار» والإقرارٌ قائمٌ بالمقِر فيعتبر اتحاذ مجلس" 
دون مجلس القاضي. 

والاختلافث: بأن يده القاضي كلّما أقرّء فيذهّب حيث لا يراه ثم 


8 a 0 4 o7 ES 
يجيء فيقر» هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله.‎ 


)١‏ وفي تُسخ: أخمّر الإقامة. 

(؟) صحيح البخاري (1810)؛ صحيح مسلم (1595). 

أي في الإقرار. 

(5) أي عند اتحاد المجلس. 

(4) وفي تُسخ: اختلاف. وقد ذكر العيني في البناية 748/4" هذا الاختلاف بين 
الشُسخ» ولم يرجح بينها. 

(5) أي مجلس المقر. 


دو 
١‏ كتاب الحدود 





فإذا تم إقراره أربعّ مرات : سأله عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين 
زنى؟ وبمن زنى؟؟ »۰ فإذا بين ذلك : لزمه الحد. 

فإن رَجَح المقِر عن إقراره قبل إقامةٍ الح عليه» أو في وسَطه : قبل 
رجوعه» وخلي سبيله . 


لأنه عليه الصلاة والسلام طَرَّدَ ماعزاً رضي الله عنه في كل مرة» حت 
توارئ تجطان المدية". 

قال: (فإذا تم إقراره أربع مرات: سأله عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ 
وأین زنی؟ ويمّن زنٰ؟؟» فإذا بين ذلك: لَزِمَه الحد)؛ لتمام الحجة. 

ومعنئ السؤال عن هذه الأشياء باه في الشهادة. 

ولم يذكر”” السؤال فيه عن الزمان» وذَكَرَه في الشهادة: لأن تقادمَ العهد 
الاد درد رار وقيل: لو سأله: جاز؛ لجواز أنه زنئ في صبّاه. 

قال: (فإن رَجَمَ المقر عن إقراره قبل إقامة الح عليه» أو في وَسَطِه: 
قبل رجوعه» و 


4 


.)54٠50( قال في الدراية 95/7: لم أجده» لكن بمعناه عند ابن حبان‎ )١( 

(؟) توجد في هذا الموضع زيادة جملةٍ فيها السؤال عن الزمان» وهي: (ومتئ 
زنل؟): مثبتة في سخ من بداية المبتدي» دون نسخ أخرئ» ينظر بداية المبتدي 
ص۲٤‏ وسيأتي الآن كلام للمصتف عنها. 

(۳) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية ۳۲۹/۸ قلت: ولكن تسخ القدوري 
الخطية جاءت هكذاء وهكذاء وينظر اللباب 455/5» وكذلك بداية المبتدي» كما 
نبهت إلئ هذا في الحاشية السابقة. 


كتاب الحدود ۱١‏ 





ع 5-2 کے 7 ت ا 
ويستحب للإمام أن يلقن المقِرّ الرجوع فيقول له : لعلك لَمَنْتَ» 
فل 


وقال الشافعي وح 1 رفو قول ابن أبي ليل ٠‏ رحمه الله: يقيم 
عليه الحد ؟. لاله وجب الي بإقراره» فلا يطل برجوعه وإنکاره» كما إذا 
وجب بالشهادة» وصار كالقصاص وح القفذف. 

ولنا: أن الرجوع حبر محتيل للصدق» كالإقرار» وليس أحد كله 
فيه» فتتحقق الشبهة في الإقرار. 

اف فاح الح و اقام د و اول و 
e‏ ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع. 

ال و جت لاوا أن يلف ال الرجوع» رل ت لاك 
لَمَسسْتْء أو قبلْت) ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لماز رضي الله عنه : «لعلك 
Î‏ 

قال في «الأصل»: وينبغي أن يقول له الإمام: لعلك تزوجتهاء أو 
وطئتّها بشبهة» وهذا قريب من الأول في المعنئ» والله تعالئ أعلم. 


4 
26 2 


- 


2 ژد 


.5١١/1١7 بل قوله كالحنفية يقبل رجوعهء ويسقط الحد. الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) الإمام محمد بن عبد الرحمن» الشهير بابن أبي ليلیٰ» ت5/8١اه.‏ 

(۳) في المستدرك :)۸٠۷۷(‏ «لعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: فمسستها؟ قال: 
لا وعند البخاري في صحيحه (1875): «لعلك قبَّلتَ أو عَمَرْتَ أو نظرت». 


۱۲ فصل 





۰ 
فصل 
فى كيفية الحد وإقامته 
وإذا وَجَبْ الحدّء وكان الزانى محصناً : رَجَمّه بالحجارة حت يموت . 
ويخرجه إلئ أرض قضاءء ويبتدىثٌ الشهود برجْمهء ثم الإمام» ثم الناس. 
٠.‏ 2 
فصل 
فى كيفية الحلا وإقامته 
قال و الح وکن الان ساد جه الا خا 
يموت)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رَجَمَ ماعزاً رضي الله عنه وقد احص" . 
فل ف الخدت الو فارز عد حاف 
وعلئ هذا إجماعٌ الصحابة رضي الله تعالئ عنهم'". 
قال: (ويخرجه إلى أرض فضاءء ويبتدىء الشهؤة برجمه» ثم الإمام» 
ثم الناس)» كذا روي عن علي رضي الله عنه””. 
)١(‏ أي الإمام أو القاضي. 
)2 وفي تسخ بالمبني للمجهول: ا صحيح البخاري «(1A0 «o¥*)‏ 


صحيح مسلم .)١1941(‏ 
() سين أب داود »)٤٥۰۲(‏ سنن الترمذي »)۲۱٥۸(‏ وقال: حدیيث حسن› 


فی قوله صلی الله عليه وسلم: ١‏ لا يحل دم امرى* مسلم إلا بإحدئ ثلاث: ...). 
(5) ينظر للإجماع صحيح مسلم .)١1191(‏ 
)٥(‏ مصنف ابن آبی شيبة (۲۸۸۱۷)» الدراية 45/57. 


فى كيفية الحدًء وإقامته 





فإن امت الشهودٌ من الابتداء : سقط الحد. 


قال : وإن كان مقِراً : يبتدىء الإمامء ثم الناس. 


ولأن الشاهد قد نجاس على الأداع ثم يستعظم الا فيرجعء 
فكان ف دا اتال للد 


وقال الشافعى رحب الله لا تشرط بدايثه ٠‏ اعارا بالجلد: 


قلنا: كل أحدٍ لا بحسن الجلد: فربما يقم مُهلِكاًء والإهلاك غيرٌ 


مستّحق» ولا كذلك الرجم؛ لأنه إتلاف. 

قال : (فإن امع الشهود من الابتداء: سقط الحد)؛ لأنه دلالة الرجوع. 

وكذا إذا ماتواء أو غابواء في ظاهر الرواية؛ لفوات الشرط. 

قال: (وإن كان مقراً: يبتدىةٌ الإمام ثم الناس)» كذا روي عن علي 
رضى الله و 

1 - 0 

ورمئ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغامدية رضي الله عنها بحصأةٍ 

مثل الحِمّصّة» وكانت قد اعترفت بالزنا"”". 


.١97/5 أي بداية الشاهد. مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة 225841١1‏ الدراية 45/7. 

ولم يظهر لي سبب تقديم استدلال المؤلف بقول علي رضي الله عنه على 
المرفوع عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 

(۳) صحیح مسلم .)١594(‏ 


١‏ فى كيفية الحدء وإقامته 





و لا و 
yT‏ وکا ن را > فخا شا جلد 


3209028 


يأمرٌ الإمام بضَربه بِسَوْط لا ثمرة لهء ضَرَياً متوسطا. 


قال: (ويُغْسل”"؛ ويُكفن» ويُصلَئْ عليه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
في ماعز رضي الله عنه : اصتَعُوا به كما تصنعون بموتاكم)"". 


ولأنه قل بحو فلا يَسقط الخَسْلء الارن قاتا 
وصلئ النبي عليه الضلاة والسلام على الغامدية رضي الله عنها بعد ما 


و (e,‏ 
حمس . 


قال: (وإن لم يكن مُحصناًء وكان حرأً: فحده مائة جلدة). 

لقوله تعاليا : « ازن لای لدو کل ند مَتَهُمَاأئةَ جََنَوَ 4. النو ر/ 17 
إلا أنه اتتسخ في حقّ المحصّن” ا ق 

قال: (يأمرٌ الإمام بضَربه بسَؤْط لا ثمرة له“ ضرباً متوسطا)؛ لأن 


)١(‏ وفي نُسخ: ويَُعَسّل. بتشديد السين. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)١١١١5(‏ الدراية 291//7, ورواه أبو حنيفة في مسند 
الحارثي» وهو في مسند أبي حنيفة للحصكفي (0 ). التعريف والإخبار .٠۷١/۳‏ 

(؟) صحيح مسلم .)١595(‏ 

(5) والناسخ: هو القطع بأن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَمْ المحصن. فتح 
القدير 17/5 وينظر البناية ۳۳۹/۸ فقد جَعَل الناسخ: آية: الشيخ والشيخة... 

(0) ثمرة السّؤط: عقّد أطرافه» وقيل: دَنَبّهِ وأطرافه. البناية 5٠/4‏ ". 


فى كيفية الحدّء وإقامته 1٥‏ 





تزع عنه ثيابه» ويفرّق الضرب على أعضائه» إلا رأسّه.ء ووجهّه. 
وفَرْجه . 
علياً رضي الله عنه لَمّا أراد أن يُقِيم الحد: كسَرَ ثمرئّه”". 

والمتوسئط : 7 المبرح وغير المؤلم ؛ لإفضاء الأول إلى الهلاك» 
وخلو الثاني عن المقصود» وهو الانزجار. 

قال: (وتُّْرَعٌ عنه ثيابه)» معناه دون الإزار؛ لأن علياً رضي الله عنه 
كان يأمرٌ بالتجريد في الحدود'". 

ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه» وهذا اله ما عل اة 
في الضرب, وفي تَرْعَ الإزار: كشفْ العورة» فيتُوقاه. 

قال: (ويفرق الضرب على أعضائه)؛ لأن الجمع في عضو واحد قد 
يفضي إلى التلف» والحد: زاجرٌء لا متلِف. 

قال: (إلا رأسه» ووجهه» وفرجه). 

لقوله عليه الصلاة والسلام للذي مره بضَرّب الحد: «اتى الوجه 
N,‏ 


)١(‏ قال في الدراية 91/7: لم أجدهء ثم ذكر نحوه عن أنس وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

(۲) قال في الدراية :۹۸/١‏ لم أجده» بل المنقول عنه خلافه» وخرج ذلك» 
وينظر التعريف والإخبار .٠۷۹/۳‏ 

(۳) قال في نصب الراية :۳۲٤/۳‏ غريب مرفوعاًء وروي موقوفاً عن علي رضي 
OW o a SW J a a e‏ 
وقد وزد ان غ ر رخدي ان 2 


1 فى كيفية الحدء وإقامته 





وقال اف وف ر جه ا رت الاس أيها : 


ويُضرب في الحدود كلها قائما غير مَمدود . 


ولأن ارج مقت والراش م مجمع مَجِمَّعْ الحواس» وكذا الوجه» وهو 
مَجِمّعْ المحاسن أنضاء فلا يمن فوات شيء منها بالضرب› وذلك إهلاك 
د و ع 

(وقال أبو يوسشسف رحمه الله : بضر CEE‏ أيضا)؛ رجع الا 

ولا ت وا 0 ی یک وی ا ی 
فإن فيه شيطانا»”". 

¢ 3 ع 8 # " م 3 

قلنا: تأويله: أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله. 

0 أنه ورد“ فی حربی كان من دعاة الكفرة» والإهلاك فيه ف 

قال: (ويضرب في الحدود كلها قائماً غير مّمدود)؛ لقول علي رضي 
5 2 و - و و > 
الله عنه: ١يضْرَبُ‏ الرجال في الحدود قياماًء والنساء قعود“. 


ولأن مبنئ إقامة ةِ الحد على التشهير» والقيام أبلغ فيه. 


(۱) فکان أبو يوسف رحمه الله يقول: لا يضرب الرأس» ثم رجع» وقال: يضرب. 

)١(‏ أي واحداء لا غير. 

(۳) مصنف ابن آبي شيبة (۲۹۰۳۳). التعريف والإخبار ۱۷۸/۳ الدراية ۹۸/۲. 

8 اق تقل أن انر اس رفن الله عنه. البناية 40/74 . 

(5) مصنف عبد الرزاق .)١١۳۲(‏ بإسناد ضعيف» كما في الدراية ۹۸/۲ 
مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۰۲۲)» التعريف والإخبار .۱۸١/۳‏ 


فى كيفية الحدّء وإقامته ۱۷ 





وإن کان عبداً اده ج 


وو وو 


لجل ر فى كلك :سود قير ن الا لا بْرَعٌ من ثيابها إلا 
الفروء والحشو. 


ئم قولّه: غير مَمدودٍ: فقد قيل: المد: أن يلق على الأرض» و 
كما يقعل في زمانناء وقيل: أن يُمَدَ السّؤطء فيرقعه الضارب فوق رأسه» 
وقیل : أن يَمَدَه بعد الضرب. 

REI ES 

قال: (وإن كان عبداً و ی ل 

لقوله تعالئ: «صَليِّنَ صف ما عَلَ الْمُخْصَكتٍ ون الْمَدَافِ4. 
النساء/٠٠.‏ رلت في حى الإماء. 

اى ق ا کرت طا رة لأن الجناية عند 
توافر النّعَم أف ا فون اد زر ا 

قال: (والرجل والمرأة في ذلك: سواء)؛ لأن النصوص تشملّهما. 

(غيرَ أن المرأة لا يُْرَعٌْ من ثيابها إلا الفروء والحشو)؛ لأن في 
تجريدها كشف العورة. 

والفروٌ والحشو يمنعان وصول الألم إلى المضروب» والستر حاصل 
بدونهماء فيُنزعان. 


(۱) وفي سخ : e‏ 
)۲( وفي سخ : ضف 


۱۸ فى كيفية الحدّء وإقامته 





وثضرَب جالسة» وإن حفر لها في الرَّجّم : جاز. 


وض ب جال لما رونا ولاه اشر ها 

قال: (وإن حَقِرَ لها في الرَجْم: جاز)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حَفْرَ 
للغامدية رضي الله عنها إلى تندوتها". 

وحَمَرَ علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية". 

وإن ترك: لا يضرّه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك7”"» وهي 


51 
مستورة بثيابها. 


(۱) سنن أي داود »)٤٤٤۳(‏ وسكت عنه» مختصر الكرخي بسندهء كما في 
التعريفت الإ جار ۷٤7‏ 

والندُوة - بضمٌ الثاء - من الرجل: الثدي من المرأةء وقد أطلقت في الحديث 
على المرأة» الدراية 48/5» وقيل: اللحمة التي في أصل الثدي» المصباح المنير. 

(؟) مصنف عبد الرزاق .)١7767(‏ مسند أحمد (2)91/8 وينظر التعريف 
والإخبار ٠۷۳/۳‏ وفيه: وحَمَرَ لها إلئ السرة . 

(۳) قال العيني في البناية 744/4 نقلاً عن الزيلعي في نصب الراية ٠٠٠/۳‏ 
بدون تصريح منه» قال: هذا ذهول من المصيّف رحمه الله تعالئ وتناقضٌ» فإنه تقدّم 
في كلامه ‏ أي كلام صاحب الهداية ‏ أنه عليه الصلاة والسلام حَفْرَ للغامدية» وهو 
في صحيح مسلم .)١195(‏ اهء وينظر الدراية 49/17. 

أما ابن الهمام في فتح القدير ۲٠/١‏ فأجاب عن هذا الإشكال بقوله: لم يأمر 
بذلك: يعني لم يُوجِبْهء بناء علئ أن حقيقة الأمر: هي الإيجابء وقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام حَفَرَ للغامدية» ومعلومٌ أن ليس المراد إلا أنه أمَرَ بذلك» فيكون 
مجازاً عن أمره» وإلا كانت مناقضة غريبة» فإن مثلّها إنما يقع عند بعد العهد» أما معه 
في سطر واحد: فغريب» وهو هنا كذلك» والله أعلم. 


فى كيفية الحدًء وإقامته 14 





ولا يحفر للرجل . 
ولا يقيم المولئ الحدّ علئ عبده إلا بإذن الإمام . 


والحفر : أحيين 4 لاه اسر ويحفر إلا الصندرة .لما ووينا: 

قال: (ولا يُحمَرٌ للرّجل)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما حَفْرَ لماعز 
رضي الله عنه''". ولأن مبنئ إقامةٍ الحد”" علئ التشهير في الرجال. 

والربْط والإمسالك: غيرُ مشروع. 

قال: (ولا بة د الح على عبله إلا بإذن الإمام). 

EE E Np يتملك أن‎ ss وقال الشافعي”"‎ 
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کالإمام» بل ا لأنه يلك من التصرف فيه ما لا ا الإمام» فصار 
كالتعزير. 

)١(‏ صحيح مسلم )١195(‏ من رواية أبي سعيد الخدري» وفي ر أخرئ 
لمسلم )١1964(‏ عن بريدة أنه حفر له» وينظر نصب الراية 2758/7 0 نقله عن 
البيهقي أنه لَّمّا تعذّر عليه الجمع بين الروايتين: سكت عنهما. 

وقد رجح المصتف رواية عدم الحفر» ولهذا قال ابن الهمام في فتح القدير ۲٠/١‏ 
عن رواية بريدة المثبتة للحفر: «وهو منكرٌ؛ لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورة» 
والروايات الكثيرة المتظافرة». اهء. وكذلك قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 
۳ إن راوي الحفر خالف من هو أوثق منهء وينظر إعلاء السئن 2051/5/١١‏ 
وأوجز المسالك للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ”/5. 

(۲) وفي تسخ : مبنئ الإقامة. 

(۳) مغني المحتاج ٠٠١١/٤١‏ . 


۲۰ فى كيفية الحدّء وإقامته 





و 2 7 0 2 > > 2 2 
وإحصان الرجم : أن يكون حراء عاقلاء بالغاء مسلماء قد تزوج 
ارا کا ی ودَخَل بهاء وهما علئ صفة الإحصان. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «أربعٌ إلى الولاة: ...“> وذكر 
منها: الحدود. 

ولأن الحد حق الله تعالئ؛ لأن المَقْصّدَ منها إخلاء العالّم عن الفسادء 
ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه من هو نائبً عن الشرع» وهو 


الإمام أو نائبه. 
بخلاف التعزير؛ لأنه حى العبد» ولهذا يُعرَّرُ الصبي» وحق الشرع 
موی غ 


قال: (وإحصان الرَجْم: أن يكون حُرَاّء عاقلاًء بالغاًء مسلماًء قد 
تزيّج امرأة نكاحاً صحيحاًء ودَخَلَ بهاء وهما علئ صفة الإحصان). 

فالعقل» والبلوغ: شَرْط لأهلية العقوبة» إِذْ لا خطاب بدونهما. 

وما وراءهما : ب يشرط لتكامل الجناية» بواسطة تكامل النعمة» إذ 
كقران النعمة لظ عند تكثرهاء وهذه الأشياء من جلائل التعم» وقد 
شرع الرجم بالزنا عند استجماعهاء فيناط الرجم به. 


)١(‏ قال في الدراية ؟/4: لم أجدهء وروي هذا عن الحسن البصري وعطاء 
الخراساني في مصنف ابن آبي شیبة »)۲۸٤۳۹ ۰۲۸٤۳۸(‏ وينظر التعريف والإخبار 
۳ حيث ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة والآثار تُعارض ذلك» وفيها أن 
المولئ هو الذي يقيم عليها الحد. 

() أي ما وراء العقل والبلوغ من الشرائط. 


فى كيفية الحدّء وإقامته ۲١‏ 





هله اه ىه هه وه وى هه و وى هو هد وا وى واو هد و هد و وا و هاو هد هد .د .د .ىد .د ىد .6 .د و و و و اث .6 6 6 . 


ر ر م 


بخلاف الشترّفي' أ والعلم: لأن الشرع ما ورد باعتبارهماء وتصب 
الشرع بالرأي 0 

ولأن الحرية ممكئة من النكاح الصحيح» والتكاحٌ الصحيح ممكنٌ من 
الوطء الحلال» والإصابة”" شيبَمٌ بالحلال. 

والإسلام يُمكنه من نكاح المسلمة» اک اعتقاد الخ عة فک 
م عن الزنا. 

الا يعد وار ارا اغ 

والشافعي”" رحمه الله يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا أبو يوسف 
رحمه الله في رواية 

لهما: ما رُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام رَجَم يهوديين قد رتا“ . 

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة» ثم تُسخ. 


كو 


يؤيده قولّه عليه الصلاة والسلام : «من أشرك بالل : فليس بمحصن» 0 


سدم و وده 


(1) هو علو الحسب» وحسب الرجل :مآثر آبائه: البتاية 8377. 

(؟) أي الدخول بالنكاح الصحيح فيه شب للزوج عن الزنا. البناية 807/4. 

(۳) الحاوي الکبیر .۳۸٥/۹‏ 

.)1199( صحيح البخاري (1۸۱۹)» صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الدارقطنی ۰۱٤۷/۳‏ سنن البیهقی ٠۲۱۹/۸‏ وعزاه الزيلعى فى نصب 
الراية ۳۲۷/۳ وابن و التلخيص الحبير 0/4 لإسحاق بن ا ا 


۲۲ فى كيفية الحدّء وإقامته 





oa «®‏ هاه هد ود ها .د هش ها .اه .اقا.ا .ىا وى .اه اه ».د وى وهاه .دا.د .د.ا .د.ا وا .ا .ا .د وا .ا .د مده 


وا تبر في الدخول : إيلاج ذ في القبّل على وجه يوجب الخسل. 
ET‏ 8 الإحصان 0 عند 000 حتئ لو 


وكذا" إذا كان الزوجٌ موصوفاً بإحدئ هذه الصفات» وهي 


مه ساق ال بان اله ل کی 
إِذ الطب يَنفِرٌ عن صّحبة المجنونة. 
وقل ما يُرعْبُ في الصبيّة؛ لقلة رغبتها فيه. 


وقد روي الحديث مرفوعاًء وموقوفاً علئ ابن عمر رضي الله عنهماء ومنهم مَّن جزم 
بوقفه» لكن الزيلعي قوّئ رفعهء وكذلك ابن التركماني في الجوهر النقي 25١7/4‏ 
وقال: «إن رفع الثقة حديئاً: لا يضره وَقفْ مَّن وققهء اور نالرات ر اه 
وقال ابن الهمام في فتح القدير 55/0: (.. قرة زفح ومرة أخرجه مخرج الفتوئ. 
فلم يرفعه» ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه» محكوم برفعه على ما هو 
المختار في علم الحديث» من أنه إذا تعارض الرفع والوقف: حكم بالرفع» وبعد 
ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعفا: لم يضر». اه 

)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 

(0) أي لا يكون الزوج محصناً إذا كان موصوفاً بإحدئ هذه الصفات» وهي 
الكفر والرقية والجنون والصبا. البناية .۳١۹/۸‏ 

(۳) أي بما ذكر من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. 

(5) وجاء خطأ في طبعات الهداية القديمة: لا تتكامل. 


فى كيفية الح وإقامته ۳ 





ولا يجمَع في المحصن بين الجلد والرّجم. 
ولا يجمّع في البكر بين الجلد والتفي . 


وفي”" المنكوحة" المملوكة: حذرأ عن رق الولد. 

ولا ائنلاف: مع الاختلاف في الدين. 

وأبو يوسف رحمه الله يخالفهما في الكافرة» والحجة عليه ما ذكرناه. 

وقولّه عليه الصلاة والسلام: لا تحصن المسلم اليهوديةء ولا 
ال 

قال: (ولا يُجمّحُ في المحْصّن بين الجَلّدٍ والرجْم). 

لأنه عليه الصلاة والسلام لم يَجمّع“. 

ولأن الجلد يعر عن المقصود مع الرجم؛ لأن زجر غيره 0 
بالرجم» إذ هو في العقوبة أقصاهاء ورَجْرُه لا يتحصّل بعد هلاكه. 

قال: (ولا يُجِمَع في البكر بين الجلد والنّفي). 

وقال الشافع 0# رحمه الله: يجمع هما دا لقولة عليه المزلاة 


)١(‏ أي وقل ما يُرغب في المنكوحة المملوكة. 
(؟) لفظ: المنكوحة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(۳) سئن سعيد بن منصور ».)۷٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ا المعجم 
الكبير للطبراني »)٠٠٠(‏ وإسناده ضعيف» كما الدراية 44/۲ وقد بيّن العلامة قاسم 
فى التعريف والإخبار ”/ 1۹۰ آنه مرسل› انال ا 


(4) صحيح مسلم .)١59197(‏ 
(5) مغني المحتاج 51/5 .١‏ 





هاه ىه وى هد وها ها هد .ا وه .»د هاه .د .د .ا ها .وى هد ها و .د .د .الى وا هد .او وى .و وا و وا .ا .د .ا .د ه.ا .د هد ه 


والسلام: «البكرٌ بالبكرٌ جَلْدٌ مائٍ» وتغريبُ عام»"". 
ولأن فيه حسم باب الزنا؛ لقلة المعارف". 
2 عر و مات ر ا س 
ولنا: قوله تعالی: * قادو ل ور مََهُمَامائة جَْدَو 4. النور/۲» جعل 
ەر ت کر > 7 03 
الجلد كل الموجب؛ رجوعا إلى حرف الفاء» أو إلى كونه”" كل المذكور. 
ولأن في التغريب فتح باب الزنا؛ لانعدام الاستحياء من العشيرة» ثم 
فيه قَطْمْ مواد البقاء» فربما تَتَحْذْ زناها مَكْسَبَةَ وهو من أقبح وجوه الزنا. 
و شي > 
وهذه الجهة مرجحة”*''؛ لقول على رضى الله عنه: «كفئ بالنفى فتنة 
و رده و 0 
والحديث منسوخ» كشطرهء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب 
بالثیت» جلد اة ورَجْمٌ بالحجارة»”"". 


2 


.)۱۹۹۰( صحيح مسلم‎ )١( 

01/95 الزن ق الاخ وال رت ولك 

(۳) أي الجلد. 

() بكسر الجيم وفتحهاء لکل وة م في الد ينظ اليناية 10/۸ 

)٥(‏ بلفظ : حسبهما من الفتنة آن ینفیا: عند عبد الرزاق (۱۳۳۱۳» ۱۳۳۲۷)ء 
وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار» والأصل» عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عنه رضي الله عنه» كما في نصب الراية .۳۳١/۳‏ 

(5) هذا حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: «خذوا عني» خذوا عني» قد جَعَلُ 
لله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفي ستَةٍء والثيب بالثيب جلد والرجم». 
صحيح مسلم (15190). 


فى كيفية الحدء وإقامته ۲0 





إلا أن يَرى الإمامٌ في ذلك مصلحة, فيُكَرَبَه على قَدْر ما يرَئ . 
تال وإذا ون المريظ وخا الرَجْم : جم في الحال. 
وإن كان حَدَه الجلد : لم يُجِلَّد حتئ يَبرأ . 
وإذا رََتِ الحامل : لم تُحَدَ حتئ تضِعٌ حملّها. 
وقد عرف طريقه في موضعه”". 

قال: (إلا أن يَرئ الإمامٌ في ذلك مصلحة» فيعّربه على قَدْر ما يَرَى). 

رلك ر واه ن د د ی بی الا رال کرد رای 
فيه إلى الإمام. 

عليه يحمل التق المروي عن بعضن الضخابة رضن الله عن" 

PEE ODT‏ وده الرّجْم: رجم في الا الأن 
الإتلاف مسح فلا يمتنع بسبب المرض 

قال: (وإن كان حَده الجلد: لم يُجِلَّدْ حت يبرأ)؛ كي لا يفضي إلى 
الهلاك» وارلا لم اليد تداع N‏ 

قال : (وإذا رنت الخاهل: لم تُحَدَ حت تضم حملها) ؛ كيلا يدي 
ا کو ر 

والشطر الأول منه في صحيح البخاري (١1۸۳)ء‏ وينظر نصب الراية 2790/7 
والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص 27١١‏ وفيه تقل تسح حديث عبادة بن 
الصامت عن أكثر أهل العلم. 

.755//4 أي في كتب طرق الخلاف والتفاسير والناسخ والمنسوخ» البناية‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي »)۱٤۳۸(‏ وقال: حسن غريب الدراية .٠٠١/۲‏ 


۲٦‏ فى كيفية الحدّء وإقامته 





فإن كان حدّها الجلد : لم تُُحَدَ حت تتعالئ من نفاميها . 

وإن كان حدّها الرجم : رجمت . 

قال: (فإن كان حدّها الجلد: لم تُحَدَ حتئ تتعالو”" من نفاسيها). أي 
ترتفع» يريد به: تخرج منه؛ لأن النفاس نوع مرض» فيؤخخَر” إلى زمان 
ال 

قال: (وإن كان حدّها الرجم: رُجمت"")؛ لأن: التاخ لأجل 
الولدء وقد انفصل”". 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يوخ" إلى أن يستغني ولدها عنها إذا 
لم يكن له أحد يقوم بتربيته ؛ لأن في التأخير صيانة الولدد عن الضبّاع. 


لب لحري ارا ا اا أثبت لفظ: ل قال: وفي بعض 
النسخ : تتعالّئ» وهو سهوٌ» والصواب: تتعلّ» بغير ألف» أي تخرج. اه 

قلت: وفي المغرب للمطرزي 20/7 أجاز اللفظَيْن» وفي غالب تُسخ الهداية: 
تتعالئ. 

(۲) أي الجلد. 

() أي في النفاس» وينظر الجوهرة النيرة 775/8 لثبوت هذه الجملة: (وإن 
كان حدما ال رُجمت): من متن القدوري» وكذلك اللباب للميداني 5594/54 » 
وفي النسخة النفيسة من الهداية نسخة 78١٠ه‏ أثبتت هذه الجملة فيها من المتن» 
وكتب عليها: صح» كما أثبتت في عدة سخ من القدوري. 

() وفي تسخ : بخلاف الرجم؛ لأن التأخير لأجل الولد. 

(5) وهذا ظاهر الرواية. البناية .۳٠٦۹/۸‏ 

(5) أي الرجم. 


فى كيفية الحد» وإقامته ۲۷ 





ees ena NESSES OSS GGG SS SG Rm 


وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية رضي الله عنها بعد ما 
وضعت: «ارجعي حت يستغنيّ ولدك)”'". 

ثم الحبّلئ تُحبَسُ إل أن تَلِدَ إن كان الحَدّ ثابعاً بالبينة ؛ كي لا تهرب» 
بخلاف الإقرار؛ لأن الرجوع عنه عامل فلا يقي الحبْس» والله تعالئ 


ع 


أعلم. 


4 ا 
ê‏ علد عإد عاد 


)١(‏ قال في الدراية ٠٠١/7‏ : لم أجده بلفظه» لكن في مسلم )١1596(‏ في قصة 
الغامدية: «اذهبي حتئ تلدي....» فقالت: قد فطمته...»» وينظر التعريف والإخبار 
“8/1 . 


(۲) آي فى سقوط الحد. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


۸ باب 





باب 
الوطء الى يوتحب الاحد . والذى لا بوجه 


een CSS SCG GCG Sg oR 


باب 
الوّطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 

قال الوط ق 

وإنه في عرف الشرع» اسان" وله انهل المرأة في القبل» ف عر 
الملك» وشبهة الملك؛ لأنه فل محظور. ٤ ٤‏ 

والحرمة على الإطلاق: عند تعرّي الفعل عن الملك وشبْهة الملك. 

يويد ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «ادرؤوا الحدود بالشبّهات». 

ثم الشبهة نوعان: 

-١‏ شبهة في الفعل» وتُسمئ شبهة اشتباو. 

١‏ وشبْهة في المَحَلء ونُسمئ تبهة حكمية. 

)١(‏ أي لسان العرب» أي اللغة. 

(۲) روي مرفوعاً في مسند أبي حنيفة للحارثي» كما في التعريف والإخبار 
17 » ومنية الألمعي ص27”97 وهو في مسند أبي حنيفة للحصكفي» الحدود 


)17( ۰0/0 مع المواهب اللطيفة» وينظر فتح القدير لابن الهمام ٥‏ نصب 
الراية ۳۳/۳". 


الوطء الذي وجب الحد» والذي لا يُوجِبّه 1 





هله هاوه هاو ودود و .د و و هو و و هه .0ه هد و .وى و و .وه هد .د ها هد و ع هو هد ه.ا هد وى .ا .ا ٠ ٠‏ 


ل 


فالأولئ: تتحقق في حَقّ من اشتبه عليه ؛ أن تان ان ير غير اليل 
دليلاً» ولا ب من الظن ليتحقق الاشتبة. 


والثانية: :- تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته» واف 
الجاني» واعتقاده. 

والح تبقط بالوعةة» ار 

ولت ك ينبت في الثانية إذا ادّعى الولدء ولا ب ينبت في الأولى وإن 
ادّعاه؛ لأن الفا“ تمحّض زناً في لأر وان سقط الحة م لمر راجع إليه» 
وهو اشتباه الأمر عليه» ولم يتمحّض في الثانية. 

# فشبهة الفعل في ثمانية مواضع: 

-١‏ جارية أبيه. 

ا 

۳ وزوجته'". 
4- والمطلََّةُ ثلائًء وهي في العِدة. 
ف بالطلاق على مال» وهي في العدة. 
1 وأم ولد أَعتَقَها مولاهاء وهي في العدة. 
)ااي وجارية آم 


(۲) أي وجارية زوجته. 
(۳) آي والمطلقة طلاقاً بائناً. البناية .۳۷٤/۸‏ 


5 الوطء الذي يوجب الحدً» والذي لا يوجبه 





هله هله هدو ده ههه هاه ها هاه هد و عه هه هد و و وى ه.ا »د ها واه هاه واه .د واو و و .ا .ا و و ٠‏ و 


"- وجارية المولئ في حَقّ العبد”". 

۸ والجارية المرهونة في حَقّ المرتهن”"» في رواية كتاب الحدود”", 
وهو الأصح. 

والمستعيرٌ للرهن في هذا: بمنزلة المرتهن. 

ففي هذه المواضع كلّها لا حَد عليه إذا قال: ظننت أنها تل لى. 

ولو قال: عَلِسْتُ أنها علي حرام: وجب الح 

# والشبّهة في المَحَل في ستةٍ مواضع: 

-١‏ جارية ابنه. 

-١‏ والمطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات“. 

والجارية المبيعة في حَقَ البائع قبل التسليم. 

5- والمّمْهورَة”” في حَق الزوج قَبْلَ القبض. 

م0 والجارية المشتركة”” بينه وبين غيره. 


)١(‏ أي شبهة العبد. 

(؟) أي إذا قال المرتهن: ظننت أنها تحل لي. 

(۳) وسيأتي بعد قليل ذِكْرٌ خلافه في الجارية المرهونة نقلا عن كتاب الرهن. 
)٤(‏ آي وهي في العدة. 

.58/١7 أي الجارية التي جَعَلّها مهراً لزوجته قبل أن تقبضها. ابن عابدين‎ )٥( 
أي الجارية المشتركة بينه وبين غيره.‎ )5( 


الوّطء الذي يوجبُ الحد» والذي لا يُوجبه ۳١‏ 





ومن طلَّق امرأته ثلاثاًء ثم وطئها في العدة. وقال: عَلِسْتُ أنها علي 
3 7 
حرام : 


ا 


2 والمرهونة" في حق المرتهن» في رواية كتاب الرهن. 

a 

ثم الشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله تد تثبت بالعقد وإن كان متّمْقاً على 
تحریوه» وهو عالِم به. 


a ا‎ 


لا تثبت إذا عَلِم بتحريمه. 
ويظهرٌ ذلك في نكاح المُحارم» على ما يأتيكَ إن شاء الله تعالئ. 


إذا عرفنا الا 


قال: (وَمَن:طلق آمراته ثلاثاً ثم وطئها في العدة» وقال: عَلِمت أنها 
علي حرام : : حد). 

لزوال الملك المحَلّلٍ من كل وجوء فتكون الشبهة منتَفِيَة ق 
الكتاب بانتفاء الجل. 

وعلئ ذلك الإجماع””. 


)١(‏ أي الجارية المرهونة. 

(؟) أي العلماء الباقين. 

(*) تقديره: إذا عرفنا هذاء فنقول: (ومّن طلّق امرأته....). الخ. 

(5) وهو قوله تعالئ: « ين طَلَتَهَا كلا جل له من بعد حَيَّ تك ًا عر 4. 
البقرة/ .757٠‏ 

(0) وفي تُسخ: إجماع الأمة. 


۳۲ الوّطء الذى يوجب الحدً. والذى لا يوجبه 





ولو قال #خلننت أنها تج ل :+ الا تسد : 
3 ع مهي ع ل شي اع o£‏ 
ولو قال لها : أنت خليةء أو : بريةء أو: أمرك بيدكء فاختارت 
نفسهاء ثم وطئها في العِدّة» وقال : عَلِمْت أنها علي حرام : لم يَحَد. 


ولا يُعتِبرٌ قول المخالف فيه؛ لأنه حلاف لا اختلاف”'. 

(ولو قال: ظننت أنها تَحِل لي : ا لأن الظن في موضعه؛ لأن 
ار الملك قائ في حَق السب والحبْس» والنفقة فاعتبر ظلّه في إسقاط 
الحد. 

وأم م الولد إذا أعتقها مولاهاء ةوا علدا مال: بمنزلةٍ 
المطلقة الثلاث؛ لثبوت المت بالإجماعء وقيام بعض الآثار في العدة. 

قال: (ولو قال لها: أنت ل أو: 0 أو: امرك بيدك» فاختارت 
نفسّهاء ثم وطئها في العدةء EOS‏ 

لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه» فون مذهب عمر رضي الله 
عنه: ا اة ر ا 

وكذا اا كائر الكتايات: 

وكذا إذا نوئ ثلاثاً: لقيام الاختلاف مع ذلك. 


٠۷٤/۸ الخلاف: ما ليس عليه دلي والاختلاف: ما بني على دليل. البناية‎ )١( 
//ا”. قلت: وهذا بحسب الناظر.‎ 

(6؟) مصنف عبد الرزاق »)١١١5(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۱۸٠١١(‏ وينظر 
الدراية .١٠١١/57‏ 


الوّطء الذي يوجبُ الحدء والذي لا يُوجبّه 1 





ولا حدّ على مَن وَطِىء جارية ولده» وولدٍ ولده وإن قال : علمت أنها 
علي حرام“ ويثبتُ السب منه» وعليه قيمة الجارية. 

وإذا وطىء جارية أبيهء أو أُمّه أو زوجته. وقال: ظننت أنها 8 
لي : فلا حَدّ عليه» ولا علئ قاذفِه . 

وإن قال : عَلِمْت أنها على حرام : حد. 

وكذلك العبد إذا وَطِىء جارية مولاه. 


قال: (ولا حد علئ من وَطِوء جارية ولدهء وولدٍ وله وإن قال: 
علمت أنها علي حرام) ؛ لأن ال لأنها نشأت عن دليل» وهو 
ل عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». ّْ 

ع ل اد 

والابوة قائمة في حق الجد. 

قال: (ويثبت النسبُ منه» وعليه قيمة الجارية)» وقد ذكرناء”". 

قال: (وإذا وطىء جارية أبيه» أو أَمَّه أو زوجتهء وقال: ظننت أنها 
حل لي: فلا حَدٌ عليه ولا علئ قَاذفه. 

وإن قال: علِمْت أنها على حرام: حد. 

وكذلك'" العبد إذا وَطِىءَ جارية مولاه)؛ لأنّ بين هؤلاء انبساطاً في 


() تقدم في النفقات» وهو في صحيح ابن حبان (7070), سنن ابي داود 
(۰۳۵). وإستاده صحیح › ينظر فتح الباري 1/0« ونصب الراية ۲۷٠١/۳‏ ۳۳۷. 

(۲) في باب نكاح الرقيق. 

(۳) آي وكذلك حكم العبد بالتفصيل المذكور. البناية ۳۸۲/۸. 


۳٤‏ الوّطء الذى يوجب الحدّ» والذي لا يوجبه 





وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يحل لى . 

وإن وطىء جارية أخيهء أو مةه وقال : ظننت أنها تحل لي : بول 

7 8 8 1 5 ت 

ومن رقت إليه غير امرأته» وقالت النساء : إنها زوجتك› فوطئها : لا حد 
عليه» وعليه المهر. 


الانتفاع» فظلّه" في الاستمتاع» فكان" شبهة اشتباه» إلا أنه زناً حقيقة» 


عو 


و ت 


ا 
. . 0 0 س معي e‏ 
قال: (وكذا إذا قالت الجارية: ظننت أنه يَحِل لي)» والفخل لم يدع 
فى الظاهر””"؛ لأن الفعل واحد. 
قال: (وإن وطىء جارية أخيه» أو عمّهء وقال: ظننت أنها تَحِل لي: 
012 نة لا البتاط فيج البال قماتنينهنها: 
وكذا سائرٌ المحَارم» سوئ الولاد؛ لِمَا بِينا. 
ت ك .6 01 7 و 
قال: (ومَن زفت إليه غير امرأته» وقالت النساء: إنها زوجثّك» فوطتها: لا 
حل عليه» وعليه المهر). 


.1 1 چ ن 3 
قضئ بذلك على رضى ا وبالعدة. 


)١(‏ أي فظن الانبساط يكون في الاستمتاع. 

(۲) أي فكان ظنّه شبهة اشتباه. 

(۳) أي لا حل على العبدء فإذا سقط عنها: سقط عنه» فى ظاهر الرواية. البناية 
.AT/۸‏ ۰ 

(5) قال في الدراية :1١١/5‏ لم أجده» وكذلك في البناية ۳۸۳/۸ واستدرك 
العلامة قاسم في منية الآلمعي ص۹۳" بقوله: رواه محمد في الأصل وعبد الرزاق. 


الوطء الذى يوجب الحد» والذى لا يوجبه و 





ومن وَجَدَ امرأة علئ فراشه؛ فوطتها : فعليه الحل. 
ومّن تزوّج امرأةً لا يَحِلٍ له نكاحهاء فوطتها : لم يجب عليه الح عند 


ولأنه اعتمد دليلاً» وهو الإخبارٌ في موضع الاشتباه» إذ الإنسان لا 
يمير بين امرآته وبين غيرها في أول الوهْلة» فصار كالمغرور. 

ولا يُحَدٌ قاذفه» إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الملك 

قال لوم وح ار أة غلر' فراشة قوطفها: قعليه الحد): 

لأنه لا اشتباة بعد طول الصحبةء » فلم ي يكن الظن مستندا إلى دليل 
يوجب الظن» وهذا لأنه قد يناه غا فراش E‏ التي في 
بيتها. 

وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييرٌ بالسؤال وغيره» إلا إذا دعاها 
فأجابته ا وقالت: أنا رز وجتك» فواقعها» لآن الأخيار دليل. 


قال: (ومَّن تزوًّج امرأة لا له نكاحهاء فوطتها: لم يجب عليه 
الح عند أبي حنيفة رحمه الله)» ولكن يُوجَعْ عقوبة” “ إذا كان عَلِم بذلك. 


وقال أبو يوسف ومحملدٌ والشافعي”” رحمهم الله : عليه الحأ إذا كان 


)١(‏ وفي تُسخ: فراشها. 
) أسنئ المطالب 177/5. 


1 الوّطء الذى يوجب الحدّء والذى لا يوجبه 





و مع 


ومن وطىء أجنبية فيما دون المَرْحج : : يعزر. 
ومن أنئ امرأة في ي الموضيع المكروه» أو عَمِل عَمَل قوم لوط : E‏ 


عالما بذلك ؛ لأنه عقد ل عاد ا فيلغوء كما EN‏ 
الذكورء وهذا لأن مل التصرّف: ما يكون مَل e Ne‏ 
6 وهي من المحرمات"'". 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العقد صادّف مَحَلَّهِ؛ِ لأن مَحَلُ التصرف: 
RE GG e‏ 
فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام» إل أنه تقاعد عن إفادة حقيقة 
الجل» فيورث الشبهة”". 

لآن الشبهة: ما تُشْبهٌ الفابت لا نفس الفابت» إلا أنه ارتكب 

(e 


جريمة ٠‏ وليس فيها حَد مقدرٌ فيعزر. 
قال : (ومن وطىء أجنبية فيما دون الفرْج : يُعزر) ؛ لأنه متكر للش فيه 


e 


0. 


شيء مهدر. 


قال: (ومن ت ارا في الموضع المكروه' ٠“‏ أو عمل عَمَلَ قوم لوط: 


)١(‏ أي العقد. 

© ل الايد قاذ رة مكلا نلاير فلا ينعقد العقد أصلاء كبيع الميتة. 
(۳) أي شبهة الل لصورة العقد. البنایة ۳۹۷/۸. 

)٤(‏ آي ذنباً. 

(5) أي الدير. 


الوّطء الذي يوجب الحدّء والذي لا يُوجِبّه خا 





َو 


فلا حَدّ عليه عند أبي حنيفة رحمه الله» ويعرّر. 
وزاد في «الجامع الصغير» : ويودع في في السجن . 
وقالا : هو كالزناء فيح . 


8 2 ع 2 (NG A4‏ 
فلا حد عليه عند أبى حنيفة رحمه اللّه» زر 


وزاد في «الجامع الصغير”“: ويودع في السجن. 
وقالا: هو" كالزناء فيْحَد)» وهو أحد قوي الشافعي“ رحمه الله. 
وقال في قول: : قتلان بكل حال 
لقوله عليه الصلاة والسلاء و 
وفي رواية: «ارجُموا الأعلئ» والأسفل)”". 


)١(‏ ولا يح حل الزنا عندهما أيضاً مَن أتئ امرأة في الموضع المكروه وإن كان 
مما اه وح ا ادات لآن من الناس من يستخله يتوله تحار : ع إل 
ع اجه أو ما مک ايسر من غير فصل بين محل ومحل. العناية ٤١/١‏ . 

. ۱٤۷ص‎ )۲( 

(۳) أي عمل قوم لوط. 

(5) أي يحد حد الزناء وهو المعتمد عند الشافعية. المهذب ۳۳۹/۳ الحاوي 
الکبیر ۲۲۲/۱۳. 

(5) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) أي سواء كان محصناً أو غيرَ محصنء حراً كان أو عبداً. 

(۷) سئن أبى داود (55717)» سنن الترمذي »)١557(‏ وقد اختّلف في تقويته» 
وينظر الدراية 1۳/۲ ٠‏ 

(8) هو لفظ ابن ماجه في سننه (5955). 


۳۸ الوّطء الذى يوجب الحدّء والذى لا يوجبه 





ومن وَطِىء بهيمة : فلا حَدَ عليه . 

ولههاة اناف نعي الرناة ا ی ل ا 
سبيل الكمال» على وجو تمحض حراماً؛ لقصد سفح الماء. 

وله: أنه" ليس بزناً؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في موجبه. 
من الإحراق بالنار» وهم الجدارء والتنكيس من مكان مرتفع بإثباع 
الأحجان ٠‏ وغیر ذلك7". 

ولا هو“ في معني الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الول واشتباهٌ الأنساب. 

وكذا هو أندرٌ وقوعاً؛ لانعدام الداعي من أحدٍ الجانبَيْن» والداعي إلى 
الا الا 

وما رواه: مول على السياسة» أو على المستّجل» إلا أنه يعزر 
َيه 47 لماساف 


قال: (ومن وطىء بهيمة: فلا حَد عليه). 


(۱) أي عمل قوم لوطء وفي بعض النسخ: ولهما أنهما: أي الإتيان في الموضع 
المكروه من المرأة» وعمّل قوم لوط. العناية ٤/٠١‏ والبناية ۳۹۹/۸ وكذلك في 
بعض النسخ التي هي عندي. 

قلت: قد نقلت قبل قليل عن العناية أنه لا يُحد حد الزنا عند الصاحبين» فليحرر. 

(۲) آي عمل قوم لوط. 

(۳) ينظر لهذه الآثار الدراية .٠١١/۲‏ 

(5) أي عمل قوم لوط. 


(5) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


الوّطء الذى يوجب الحدّء والذى لا يوجبه ۹ 





غير مو صمي 


ومن رَنَْ في دار الحرب. أو في دار البغي» ثم خرج إلينا : لا يقام 
ا 


ل e‏ 
وہ ا 0 مه o‏ له ١‏ 
الطَبْع السليم ينف عنه» 0 أو قرط الشبق. 


4 مووز 


E a ls 

والذي يُروئ مِن أنه تُذَبَح ال ر فذلك لقطع التحدّث 
فيه» وليس بواجب. 

قال: (ومّن رَنَىْ في دار الحرب» أو في دار البَعْي» ثم رج إلينا"”؟: لا 
ام عليه الحَد). 

وعند الشافعي” رحمه الله: يُحَدّءِ لأنه الترّمَ بإسلايه أحكامّه أينما 
كان مَعَا0©. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا ثُقَامُ الحدودٌ في دار الحرب:0© 


(1) أي فرج البهيمة. البناية ٤٠۲/۸‏ . 

(0) أي الذي يروئ عن عمر رضي الله عنه» وقد أخرجه عنه محمد بن الحسن 
في آخر الحدود من الأصل بلاغاً» كما في ازيف والإخبار9480/7١.‏ 

(؟) أي مسلماء وأقر عند القاضي ؛ وفي بعض سخ بداية المبتدي ص5 ": إلينا مسلماء 
وكذلك ثبت لفظ: مسلماً : في نسخة الهداية ‏ 75ه» ولكنه علّم عليه. وينظر البناية 5/4 .4١‏ 

(:) روضة الطالبين .45/٠١‏ 

(5) أي مقام الزاني. 

«5) قال في الدراية :٠١5/17‏ لم أجدهء وروي موقوفاً عن زيد بن ثابت» وعن 
عمر رضي الله عنهماء المصنف لابن أبي شيبة (28851). 


٠‏ الوطء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 





5 ق و 3# 0 2 ۶ 5 خاي ع .2 
وإذا دخل حربي دارنا بأمانٍء فزنئ بذميةء أو زنى ذمي بحربية 
و ور 


: 
مستأمنة : يح الذمي والذمية عند أبي حنيفة حمه الله » ولا يح الحربي 


والحربية . 


ع ى و و ي 
ولأن المقصود هو الانزجارٌء وولاية الإمام منقطِعة فيهماء فيَعرئ 
E‏ 
6 و ا 2 
e‏ 
حه . 
ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه» كالخليفة وأمير المصر: يُقِيمُ الحدّ 
علق من ر ف مک لان جت د 
بخلافي أميرٍ العسكر والسريّة؛ لأنه لم يفوّض إليهما الإمام الإقامة. 


قال: (وإذا دحل حربي دارنا بأمان» فزن بذِمیة) آو زنی ذم 
بحربية مستأمنة: يُحَدُ الذمي والذمية” عند أبي حنيفة رحمه اللهء و 


الحربي والحربية. 


)١(‏ أي لا يقام الحد بعد ما خرج من دار الحربء أو دار البغي. 
(5) آي هذه الفعلة أو الزنية لم تنعقد حال كونها موجبة للحد. 
(۳) أي بعد الخروج إليناء فلا يح 

)٤(‏ وفي تُسخ: تحت أمره. 

(5) أو مسلمة. حاشية سعدي على الهداية. 

(5) أو مسلم. حاشية سعدي على الهداية. 

(0) وكذا المسلم والمسلمة. حاشية سعدي علئ الهداية. 


الوّطء الذي يوجب الحدّء والذي لا يوجبه ١‏ 





وهو قول محمدٍ رحمه الله فى الذمى. 


2 : م 2 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يحدون كلهم . 


وهو قول محمد رحمه الله في الذمي)» يعني إذا زنئ بحربية. 

فأما إذا زنئ الحربي بذمية: فلا يُحَدَّآن عند محمد رحمه الله وهو 
قل الي موسق ريف انه ارلا 

Ns N E 

لأبي يوسف رحمه الله: أن المستأينَ الترم أحكامَنا مدة مقايه في دارنا 
في المعاملات» كما أن الذمي الترَمَها مدة عمره» ولهذا يح حل القذف» 
e NEES,‏ 

ولهما: أنه ما دَخَل للقرار» بل لحاجة"", كالتجارة ونحوهاء فلم 
ير من أهل دارناء ولهذا يُمَكنُ من الرجوع إلئ دار الحرب. 

ولا يقل المسلمء ولا الذمي به" وإنما يلتزم من الحكم ما يرجع إلى 
تحصيل مقصوده» وهو حقوق العباد؛ E‏ طَيِع في الإنصاف” : 


)١(‏ وفي تُسخ: لحاجته. 

(؟) أي بالحربي المستأمين» أي إذا قتله مسلمٌ أو ذمي» والذمي إذا قتله مسلم: 
يقتص به عندناء فعلم أن الحربي لم يكن كالذمي. البناية 509/4. 

(۳) أي الحربي المستأين. 

(6) أي العدل لأجله على غيره» أي إنصاف المسلمين. العناية ٤۸/٠١‏ البناية 
١/4‏ 4. 


۲ الوّطء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 





RR ¢‏ ىه ها واه واه هه وه وى ها هد ها واه هه هد وأ واه هد هد و .د .و هد هه . د واو و ها .ا وه وى 


يلتزم الانتصاف” والقصاص وحَلً القذف من حقوقهمء أما حَد الزنا: 
فمَحْض حق الشرع» فلا يكون ملتزماً إياه. 

ولمحمد رحمه الله» وهو الفرق: أن الأصل في باب الزنا: فخل 
الرجلء والمرأة تابعة له» على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

فامتناع الحد في حى الأصل: يوجب امتناعه في حَقّ التَّعء أما 
الامتناعٌ في حَق التبَع : لا يوجب الامتناع في حَقّ الأصل. 

نظيرٌه: إذا زنئ البالغ بصبيّة» أو مجنونة”". 

وتمكين البالغة من الصبي؛ والمجنون: لا حدً علئ أحد عندن". 

ولأبي حنيفة رحمه الله فيه: أن فِعْلَ الحربي المستأمن : TE‏ 
بالحرمات» على ما هو الصحيح وإن لم يكن مخاطباً بالشرائع» علئ أصلنا. 

والتمكين من فعل هو زناً: موجبٌ للحَّدّ عليهاء بخلاف الصبي» 
الف اا ك ` 

ون ا او ا و المكرة بالبطارعة + تح البطاوفة 


3 ودام 
عنده» وعند محمد رحمه الله: لا تحد. 


)١(‏ أي العدل لغيره عليه؛ لأن العّرم بإزاء العْلْم. 

(5) فإنه يُحَدٌ البالغ» دونها. 

(") قوله: لا حد علئ أحد عندنا: مثبت في نسخة 51414ه» وهو قول محمدء 
وينظر لإثيات هذا المعنئ: العناية 60 /59» والبناية 5٠١/4‏ » وحاشية نسخة /91لاه. 


(5) الواقع بين أبي حنيفة وبين محمد رحمهما الله. 


الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجبه ٣‏ 





8 


۰ 4 ع 4 ر ت 
وإذا زنئ الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته : فلا حد عليه» ولا عليها. 


e‏ 8« لون 4 را مع د 0 م 
وإن زنئ صحيح بمجنونةء أو صغيرةٍ يجامّع مثلها : حد الرجل خاصة . 


N 


م و 5 ا 
قال: (إذا زنئ الصبى أو المجنون بامرأةٍ طاوعته: فلا حد عليه» ولا 
eee‏ افد 5 2 و 
وقال زفر والشافعي”' رحمهما الله : يجب الحد عليهاء وهو رواية عن ابي 
. 2220 5 :ت 2 و وه ع 
قال: (وإن زنى صحيح بمجنونة» أو صغيرة يجامع مثلها: حد الرجل 
خاصة)» وهذا بالإجماع. 

lS NB EOE NOE 

: أن العذر من جانبها : لا يوجب سقو من جا 

0 3 2 ٠ 0 ۰ ٠. 
فكذا العذرٌ من جانبه”': وهذا لأن كلا منهما مؤاخذ بفعله.‎ 

ولنا: أن فِعْل الزنا يتحقق منه"» وإنما هى محل الفعل"» ولهذا 

َه 2 > 3 2 5 

يسمى هو واطتا وزانياء والمرأة موطوءة ومزنيا نها إل انها سمت انه 


.14/8 احتياطاً في درء الحد. منحة الخالق لابن عابدين‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر .۲٠٠/٠۲‏ 

(۳) أي أدلة زفر والشافعي رحمهما الله في مسألة: إذا زنئ الصبي... 
(4) كما لو كانت مجنونة أو صغيرة. 

(ق)بان كاو سير نا إن ا 

0) أي من الرجل. 

(۷) أي فعل الزنا. 


4 الوّطء الذى يوجب الحدء والذى لا يُوجبه 





٠. ae‏ ل 
ومن أكرهه السلطان حتئ زنئْ : فلا حد عليه . 


مي للمفعول باسم الفاعل» كالراضية في معنئ المرْضيّة أو" 
لكونها مسب بالتمكين» فتَعلّقٌ الحَد”" في حَفها بالتمكين: من قبيح الزنا. 

وهو" فِعْلَ من هو مخاطب بالكفٌ عنه» و على مباشرته» 
وفِعْل الصبي ليس بهذه الصفة””» فلا يُناط به الحَد. 

قال: (ومَّن أكرَهَه السلطان حتا زنوا: فلا حَدَ عليه). 

وكان أبو حتيفة رحمه الله يقول أولاً: 20+ وهو قول زفر رحمه 
الله ؛ ES‏ لذ رر ل يعد ار اال وهذا آي الطواعة, 

ثم رجع عنه" E‏ : لا حل عليه. 

وا ن السبب الملجى”" قائم حقيقة وظاهراًء والانتشارَ 


(0 و حطر عل تة للل ان كفت مار ذلك جا 

(؟) هذا مبتدأء والخبر: من قبيح الزنا. البناية 417/4. 

(۳) أي الزنا. 

(؟) أي الزنا. 

(0) فلم يكن فعلّه زناً؛ لعدم تكليفه» فلم تكن المرأة مزنياً بهاء فلا يناط أي لا 
يتعلق بهذا الفعل حد الزنا. 

(5) وفي نُسخ: عليه الحد. 

(۷) أي رجع الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذا القول. 

(8) أي قول أبي حنيفة الآخر: لا حد عليه. 

(9) وهو الإكراه. 


الوطء الذى يوجب الحدًء والذى لا يوجبه 16 





وإن أكرهه غيرٌ السلطان : حد عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : لا يحد. 


دليل محتول؛ لأنه”" قد يكون من غير قَصلِء طَبْعاً لا طَْعاًء كما في 
النائم» فلا يزول اليقينُ بالمحتمل» فأورث شبهة. 

قال: (وإن أكرهه غيرٌ السلطان: حَدً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا لذ ته لأن الإكراء اا کد تر مق فين ااا 
لأن الموثر عرق الهلذكة ونه تحتو من غير 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإكراة من غير السلطان لا يدومٌ إلا نادراً؛ 
لمعي ا بالسلطان» أو بجماعة ا 

ومک دَفْعُه بنفسه بالسلاح» والنادرٌ لا حُكْمَ له» فلا يسقط به الحد. 

بخلاف السلطان؛ لأنه لا يُمكِنهِ الاستعانة بغيره» ولا الخروجٌ بالسلاح 
عليه» فافترقا. 

قالوا'"': هذا اختلاف عصر وزمان؛ لأنه لم يكن في زمن أبي حنيفة لغير 
اللشا فين فرك E O‏ بالسلطان» وفي زمنهما ظهرت القوة 
لكل متغلّب» وزمانا كذلك» فصلّح شبهة لإسقاط الحدّ» فيُفتئ بقولهما. 


)١(‏ أي الانتشار. 
(۲) آي المكره. 
و 00 ٤‏ 2 کر 
6 وفي نسخ: قيل» وهنا أنبه إلئ أن النسخ فى هذا المكان فيها اضطراب 
کر 2 و - عو - 0 
ونقص وزيادة» وقد اجتهدت إثبات ما رأيته الصواب. 


5 الوّطء الذى يوجب الحدّ؛ والذى لا يوجبه 





ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنئ بفلانة» وقالت هي : 
قد تزوّجني» أو أقرّت بالزناء وقال الرجل : ترْوَجِتُّها : فلا حَدَّ عليه 
وعليه المهرٌ فى ذلك . 


7 ا عاك 023 
ومن زنئ بجارية» فقتلها : فإنه يَحَدَء وعليه القيمة. 


قال اومن آقر أرب براحوفي مجالين متعلفة أنهمزنئ ببقلانة» وقالت 
هي: قد تزوجني» أو قرت لاوقا الرجل : تزوجتها: فلا حل عليه 
وعليه المهرّ في ذلك)؛ لأن دعوئ التكاح تحتمل الصدق» وهو يقوم 
بالطرفيّن» فأورث شبهة. 

وإذا سقط الحَدً: وجب المهرٌ؛ تعظيماً لخطر البضع. 

قال: (ومن زنئ بجارية» ففَتَلّها: فإنه يُحَدء وعليه القيمة). 

معناه: قَتَلّها بفِعْل الزنا؛ لأنه جت جنايتيْن» فَيُوَكرُ علئ كل واحلر 

وعن أبي ترسف ره ا أنه ل د لآن رو خان ال 
سيت للك ا لامة + فصان كناد اشر اها جك ها زت بها وهر غلا هذا 
الخلاف. 

واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد: يوجب سقوطهء كما إذا ملك 
المسروق قبل القطع. 

ولهما: أنه ضمان قَثْلِء فلا يوجبُ الملك؛ لأنه ضمان دم » ولو کان 


)١(‏ لا ضمان مال. 


الوّطء الذي يوجبُ الحدّء والذي لا يُوجِبه 0 





وكل شيء صَئَمَه الإمام الذي ليس فوقّه إمامٌ: فلا حَدَ عليه: إلا 
القصاص: فإنه يُوْخَذَْ به وبالأموال. 


يوجبه: فإنما يوجبّه في العين» كما في هبة المسروق» لا في منافع البضع ؛ 
لأنها اسيُوفِيَت» واللك يثبتُ مستنداء فلا يَظهَرُ في المستوقئ؛ لكونها 
تعلو 
وهذا بخلاف ما إذا زنىئ بهاء فأذهب عيئها''. حيث تجب عليه قيمتهاء 
ويسقط الحد؛ لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء» وهي عير“ 
قاور 

قال: ل شيء'” صنَّعَّه الإمام الذي ليس فوقه إمامً: فلا حل عليه 
إل التضامر ا ن واا 

لأن الحدود حى الله تعالىء وإقامتها إليه» لا إلى غيره» ولا يمك أن 
يقيم الح على نفسه ؛ لاه ايو 


)١(‏ وفي نُسخ: عينيها. 

(؟) هي مسألة: من فقأ عي عبد مملوك» فإنه يُخيّرُ مولاه: إن شاء دقع عبده 
او ا وا هه قبيكه كائلة + أو شك ول رجه مه النتضاة رمال له 
أذ النقصان» وقال الشافعي: ضكَنه القيمةء وأمسك الجنّةَ العمياء. ينظر الدر المختار 
مع ابن عابدين 570/7 (ط البابي)» الجناية علئْ العبد. 

(۳) مما يجب به الحد. حاشية سعدي. 


(5) لأن فائدة إقامته الزجرء ولا بد أن يكون الزاجر غير المزجور» فلا يفيد. 


۸ الوّطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 





enoe ٠و »هد هه ىد و هاه هد .اه وه ها هد هاعد هد ها هد .د وى واه .د .د هد وا .د وا و .د‎ ago» 


بخلاف حقوق العباد؛ لأنه يستوفيه ولي الحق» إما بتمكينه» أو 
بالاستعانة بمنّعة المسلمين. 
والقصاص» والأموال: و" 
وأما حَد القذف: فقالوا: المعَلَبً فيه: حى الشرع» فحكمه كحكم 
ئر الحدود التي هي حى الله تعالل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي من حقوق العباد. 
(۲) أي فلا يؤاخذ به الإمام. 


باب ۹ 





باب 
الشهادة علئ الزناء والرجوع عنها 
وإذا شه الشهودٌ بح متقادم. لم يَمَعْهُمِ عن إقامته بعْدهم عن 
الإمام : لم تُقبّل شهادثهم. إلا في حَد القذف خاصة. 
وفي «الجامع الصغير» : وإذا شَهِدَ عليه الشهودٌ بسرقةء أو بشرب 
خمرء أو بزناً بعد حين : لم يُوْخَذَ به» وضَمِنَ السرقة. 


باب 
الشهادة على الزناء والرجوع عنها 

قال: (وإذا شهد الشهود بح متقادم» لم يمتحهم عن إقامته بعدهم 
عن الإمام :“لم قبل شهادته إلا في حَدٌ القذف خاصة. 

وفي «الجامع الصغير"“: وإذا شَهد عليه الشهود بسرقة» أو بشّرب 
خمر» أو بزنا بعد حين: لم يؤخ به" » وضَين السرقة). 

والأصل فيه: أن الحدود الخالصة حقاً لله تعالئ تبطل بالتقادم عندنا. 

افا لشاف وتحمه أله هو يع رها فرق لاذ لان كل 

. ۱٤١٥ص‎ )۱( 


(۲) أي بالحد. حاشية نسخة ١٣۷ه.‏ 
(۳) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الشافعية. 
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هه هه هه وى ىه هه وه هه هه اه هد هو واه ولو ده .د وه دواع ها ىد و وى .ا واع د .داعا .د واو واو و . 


واحدٍ من الحقيّن واجب الإقامة» وبالإقرار الذي هو إحدئ الحجتيْن. 

ولنا: أن الشاهد مشر بيو حسبتين : أداء الشهادة»› والستر» فالتأخيرٌ 
إن كان لاختيار السّثْر: فالإقدام علئ الأداء بعد ذلك: لضغينة هيجتهء أو 
لعداوة حركثه» فيتّهم فیها. 

وإن كان التأخيرٌ لا للسّثر: يصيرٌ فاسقاً آثماً» فتيقنًا بالمانع. 

بخلاف الإقرار: لأن الإنسان لا يعادي نفسه. 

فح الزناء وشُرب الخمرء والسرقة: خالِصُ حَقّ الله تعالى» حتى 
ار يش الإقران» فيكون التقادمٌ فيه مانعاً. 

وح القذفي: فيه حى العبد؛ لِمَّا فيه من دقع العار عنه» ولهذا لا 
يصح الرجوع عنه بعد الإقرار» والتقادم غير مانع في حقوق العباد. 

ولأن الدعوئ فيه شَرْط» فَيُحْمَلَ تأخيرهم علئ انعدام الدعوئ» فلا 
يوجب تفسيقهم. 

بخلاف حَدّ السرقة: لأن الدعوئ فيه ليست بشّرْط للحَد؛ لأنه خالص 
حَقَ الله تعالئ» علئ ما مر وإنما شُرطّت"" للمال. 

ولأنَ الحكم يُدارٌ على كو الحَدّ حَقَاً لله تعالئ» فلا يُعتبرُ وجود 
التهمةٍ في كل فرد. 


)١(‏ أي الدعوئ. 
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هلها هاو اه »ه .هد ىد هد وقد وهاه هد وى هد و و و ىه هاو هو وى هه وأو هي وأو ا و ىد و هد قا ع وى و وى و .ا 5 ٠‏ 


ولان السزقة ثقام عل اللنكييزار”"" علا غرة من «المالك» جب 
على الشاهد إعلامهء وبالكتمان يصير فاسقا آثما. 

التقادم كما يّمنع قبول الشهادة في الابتداء: يّمنع الإقامة بعد القضاء 
عندناء خلافاً لزفر رحمه الله تى لو هرب بعد ما ضراب بعض الحدء 
ثم أذ بعد ما تقادم الزمان: لا يُقامُ عليه الحد؛ لأن الإمضاء: 
لقف فى باب الحدود. 

واختلفوا في حد التقادم» وأشار في «الجامع الصغير”» إلى ستة 
أشهر » فإنه قال: بعد حي 47 وهكذا أشاز الطحاوي رحمه الله . 

وأبو حنيفة رحمه الله لم يُقَدّر في ذلك» وفوضه إن رأي القاضي””) 
في كل عصر. 

د الله : أنه فار 0 لأنْ ما دوئه ا وهو 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: وهو الأصح. 


وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر» أما إذا كان”": تُقبّل 


)١‏ أي الخفاء. 

(1) أي إن الاستيفاء: من القضاءء فهو مفوّض للإمام. البناية ٤۲۲/۸‏ . 
(۳) ص١٥٤۱‏ . 

(5) والحين: ستة أشهر. 

(0) وفي نُسخ: الإمام. 

(5) أي كان بينهم وبين القاضي مسيرة شهر. 
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و ر2 


وإذا شهدوا على رجل أنه رن بفلانة» وفلانة غائبة : فإنه يُحَدُ . 

وإن شهدوا أنه سَرَقَ من مال فلان» وهو غائبٌ : لم يقطع . 
وإن شّهدوا أنه زنئ بامرأةٍ لا يُعرفونها : لم يَحَد. 

وإن أقرَ بذلك : حد . 


وإن شهد اثنان أنه زن بفلانة» فاستكرّههاء وآخران أنها طاوَعته : 


شهادتّهم؛ لأن المانم بُعْدُهم عن الإمام» فلا تتحقق التهمة. 
والتقام في حَدً الشرب: كذلك”'' عند محمد رحمه الله. 
وعندهما: يقدّر بزوال الرائحة» على ما يأتيك في بابه إن شاء الله تعالئ. 
قال: (وإذا شهدوا على رجل أنه زنئ بفلانة» وفلانة”" غائبة: فإنه يُحَكُ 
وإن شهدوا أنه سَرقَ من مال فلان» وهو غائب: لم يقطع). 
والفرق: أن بِالعَيْبة تنعدمٌ الدعوئ» وهي شط في السرقة» دون 

الزناء وبالحضور"" تُتوهّم دعوئ الشبهة» ولا معتبرَ بالموهوم. 
قال: (وإن شهدوا أنه زنئ بامرأةٍ لا يُعرفونها: لم يَحَد)؛ لاحتمال أنها 

امرأثه. أو أمتهء بل هو الظاهر. 
قال: (وإن أقرَ بذلك: حد)؛ لأنه لا تخف عليه امرأته أ 


قال: (وإن شهد اثنان أنه زنئ بفلانة» فاستكرّههاء وآخران نها طاوعته: 


ع عي 
و أمته. 


(۱) آي مقدر بشهر. 
)۲( وضبطت في نسح بالتنوين: وفلانة. 
(۳) أي بحضور المرأة الغائبة. 
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ذرىء الح عنهما جميعاً عند أبى حنيفة رحمه الله 
وقالا : ْح الرجل خاصة. 


وإن شهد اثنان أنه زنئ بامرأة بالكوفة. وآخران أنه زنئ بها بالبصرة : 
درىءَ الحدّ عنهما جميعاً. 


درى” الح عنهما جميعاً عند أبي حنيفة رحمه الله)» وهو قول زفر رحمه 
الله تعاليل. 

(وقالا: يُحَدُ الرجل خاصة)؛ لاتفاقهما علئ الموجب» وتفرد 
أحددهما بزيادةٍ جناية» وهي الإكراه. 

بخلاف جانبها؛ لأن طواعيتها خط عدن الموجب في حقهاء ولم 
يثبت؛ لاختلافهما. 

وله: أنه اختلف المشهوةٌُ عليه ؛ لأن الزنا فِْلّ واحد يقوم بهما. 

ولأنّ شاهدي الطواعية صارا قاذْقيْن لها. 

راا قط الح فا اة اهدي الا ا لأ فتاه م هة 
سقط إحصاتهاء فصارا خصميْن في ذلك". 

قال: (وإن شهد اثنان أنه زنئ بامرأة بالكوفة» وآخران أنه زنئ بها 
بالبضر 3594 الد عا خ4 ان امهرد به فل ال رفك 
اختّلف باختلاف المكان» ولم يَتِمَ علئ كل واحد منهما نصابُ الشهادة. 


)١(‏ أي في إثبات ذلك الزنا. 
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07 و و > 
وإن اختلفوا فى بيتٍ واحدٍ : حَدّ الرجل» والمرأة جميعا. 
0 2 0 ده 01 8 
وإن شهد أربعة أنه زنئ بامرأة بالنخَيّلة» عند طلوع الشمسء» وأربعة 
أنه زنئ بها عند طلوع الشمس بدير هنار : ذرىءَ الح عنهم جميعاً. 


ولا خد الد ا روي رجو ل ا ترا لو 
اتحاد الصورة» والمرأة. 

قال: (وإن اختلفوا في بيت واحلٍ: حُد الرجل» والمرأة جميعاً)؛ معناه: 
ا ن ااا 

والقاس :أن لا تچب الح ؛ اغلاق المكان عة 

رالامسات آن التوفين سكن بان يكرت اإعداء الل فن 
زاوية» والانتهاء في زاوية أخرئ» بالاضطراب» أو لأن الواقع في وسط 
البيبت» فيحسبه من في المقدم في المقدم» ومن في المؤخر في المؤخرء 
فيشهدٌ كل واحلٍ منهم بحسب ما عنده. 

قال: (وإن شهد أربعة أنه زنئ بامرأة بالسُحَيْلة"» عند طلوع الشمس» 
وأربعة أنه زنئ بها عند طلوع الشمس بديّر هند" : ذُرى الحَلاُ عنهم جميعاً). 

أما عنهما””: فلانًا تِيقنا بكذب أحد الفريقين غير عَيْنٍ. 


.478//4 موضع قريب من الكوفة» سمت الشام. المغرب 595/7» البناية‎ )١( 

)۲( موضع قريب بظاهر الكوفة. فتح القدير ٦٤/١‏ المغرب 2795/7 وفي 
معجم البلدان :٥٤١/١‏ دير هند الصغرئ: بالحيرة. اه. 

() آي الرجل والمرأة. 

(:) وضبطت في تسخ : غير. بكسر الراء. 
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وإن شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا وهي بكر : درىئء الحد عنهماء وعنهم. 

وإن شهد رف على رچل بالزناء وهم ان أو محدودون في 
قذفيء أو أحدهم عبد أو محدوة في قذفي : فإنهم ER‏ ولا 
المشهود عليه . 

وإن شهدوا بذلك وهم فاق أو ظَهَرَ أنهم فسا : لم بحدوا. 


وأما عن الشهود: فلاحتمال صيلاق كل فريق. 

قال: (وإن شهد أربعة علئ امرأةٍ بالزنا وهي بكرٌ: ذُرىة الح عنهماء 
وعنهم)؛ لأن لزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة. 

ومعنئ المسألة: أن النساء نَظَرّْنَ إليهاء فقن إنها بكر وشهادهن حجة 
ف و ق ا E a‏ 

قال: (وإن شهد أربعة علئ رجلٍ بالزناء وهم ا أو محدودون 
في قذفيء أو أحدهم عبد ا : فإنهم E‏ ولا 
المشهودٌ عليه)؛ لأنه لا يقبت“ بشهادتهم المال» فكيف يبت الحلا وهم 
ليسوا من أهل أداء الشهادة؟ ! 

والعبدُ ليس بأهل للتحمّل والأداءء فلم تَثبتْ شبهة الزنا؛ لأن الزنا 
يقبت بالاداء: 

قال: (وإن شهدوا بذلك وهم فسّاقء أو ظهْرَ أنهم فسّاق: ل 
ا لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمّل وإن كان في أدائه ف 
قصور ؛ E‏ زا ای بشهادته: ينفذ عندناء فتثبت 
بشهادتهم شبهة الزنا. 
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وإن تفص عدد الشهود عن أربعة : حدوا. 
ع چ - د سا ع 
وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فَضْرِب بشهادتهم؛ ثم وجا أحدهم 
عبداً أو محدوداً فى قذف : فإنهم ا 


وليس عليهم» ولا علىٰ بيت المال أَرْش الضرب. 


وباعتبار قصور في الأداء؛ لتهمة الفسق: تثبت شبهة عدم الزناء فلهذا 
يمتنع ا 

ويأئّ فيه حلاف الشافعي رحمه الله؛ بناء على أصله: أن الفاسق ليس 
من أهل الشهادة» فهو كالعبد عنده'". 

قال: (وإن تَقَصّ عددُ الشهودٍ عن أربعة: حُدُوا)؛ لأنهم َذَفَة إذ لا 
حِمْبة”" عند نقصان العدد. وخروج الشهادة عن القذف: باعتبارها”". 

قال: (وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضْرِبَ بشهادتهم» ثم وجد 


ذه 


ام 7 ع حا د ول e‏ 
احدهم عبدا» أو محدودا فى قذفي: فإنهم يحدون)؛ لأنهم فة» إد 


الشهود ثلاثة. 
قال: (وليس عليهم»› ولا على بيت المال ارش الضرب. 


)١(‏ حدٌ الزنا علئْ المشهود عليه» وح القذف على الشهود. 

(0) أي يُحَدُ الشهودُ حدً القذف عنده. البناية »57١/4+‏ وشهادة العبد عند 
الشافعي باطلة غير مقبولة. الحاوي الکبیر ۲۷۱/۱۷. 

(۳) أي لإقامة الحد. 

(5) أي باعتبار الحسبة. 
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وإن رجم : فدِيته على بيت المال» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقالا : ارش الضرب أيضاً علئ بيت المال. 

قال العبد الضعيف عَصَّمَه الله : معناه : إذا كان جَرَحَه الضرب . 

وإن رجم: فدديته على بيت المال» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: أرش ) الضرب أيضاً علئ بيت المال. 

قال العبد الضعيف عصمه الله : معناه: إذا كان جر حه الضرب). 

وعلئْ هذا الخلاف: إذا مات من الضرب. 

وعلئ هذا: إذا رجع الشهود: لا يَضمّنون عندّه» وعندهما: يضمئون. 

لهما: أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب» إذٍ الاحترازٌ عن الجرْح 
خارج عن الوسلع» فينتظِم الجارح وغيره» فيضاف إلى شهادتهم» 
فیضمنون بالرجوع. 

وم الج : تجب على بيت المال؛ لأنه ينتقِل فِعْل الجلاد إلى 
القاضي› وهو عامل للمسلمين» فتجب العّرامة في مالهم» فصار كالرجم 
والقصاص 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الرانسية هل ال وهو ضَرْب مؤلم غير 
جارح» ولا مهلك» لابقع جارحا ظاهرا |لاالمعنى في الغيارب: وة 
هدايته» فاقتصِر عليه”” ع إلا أنه لا يجب عليه الضمان» في الصحيح ؛ 


)١(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: الجلد. 


(؟) أي فاقتصر الجرح أو الهلاك علئ الضارب» من غير أن يضاف إلى الشهود 
أو القاضى. البناية 470/4 . 
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ا a ١‏ د و 9١‏ ر 
وإن شَهدَ أربعة علئ شهادة أربعةٍ علئ رجل بالزنا : لم يَحَد. 
زركاه الأرري تحور عو E E‏ 
وإذا شهد أربعة علئ رجل بالزناء فرجم» فكلما فكلما رجع واا حل 
الراجع وحده» وغرم ربع الدية . 


کي لا ر يمتنع الناس عن الإقامة ؛ د الغرامة. 

قال: (وإن شهد رو علئ شهادة أربعةٍ على رجل بالزنا: لم يحَد) ؛ 
لِمًا فيه" من زيادةٍ الشبهة» ولا ضرورة إلئ تحمّلها. 

قال: (فإن جاء الأولون فشهدوا على المعايتة في ذلك المكان: لم 
خد ایشا 

معناه: شهدوا على ذلك الزنا بعيّنه؛ لأن شهادتّهم قد ردت من وجه 
برد شهادةٍ الفروع في عيّنٍ هذه الحادثة» إذ هم قائمون مقامَهم في الأمر 
والتحميل: 

ولا يُحَدّ الشهود: لأن عددّهم متكايل» وامتناع الح عن المشهود 
عليه لنوع به وهي كافية لدرء الحدّء لا لإيجابه. 

قال: (وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فرجمء فكلّما رَجَعْ واحد: 
حل الراجع وحده» وغرم ربع الدية). 

أما الغرامة: فلأنه بقي من يبق بشهادته: ثلاث أرباع الحو فيكون 
التالف بشهادة الراجع : ربع الحق. 


)١(‏ أي في شهادة الفروع. 
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فإن لم بح المشهود عليه حت رَجَعَّ واحلا منهم : حدوا جميعاء 
وسَقَط الحدٌ عن المشهود عليه . 


وقال الشافعي رحمه الله: يجب القتل"» دون المال؛ بناء علئْ أصله 
وقوه E‏ 

وأما الحد: فمذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وقال زفر رحمه الله: لا يُحَد؛ لأنه إن كان الراجع قاف حي: فقد 
بطل بالموت» وإن کان قاذف ميتم: فهو مَرْجِومٌ بحكم القاضي» فيورث 

ولنا: أن الشهادة إنما تقب قذفاً بالرجوع؛, او ادم 
فجُعِل للحال قَذفاً للميت» وقد انفسخت الحجة» فينفسخ ما يبتنى 
عليه" وهو القضاء في حَقَه» فلا بُورث الشبهة. 

بخلاف ما إذا هذَه غيره؛ لأنه غير محصّن في حق غيره؛ لقيام القضاء 
في حقه. 

قال: (فإن لم يح المشهودٌ عليه حتئ رَجَعَّ واحد منهم: حُدُوا 
غا وسقط الحد غن المتشهود عليه). 

وقال محم رحمه الله: خد الراجع اة لان الاد اكات 
بالقضاءء فلا تنفسخ إلا في ع اراج کا إا رم بد ال ا 


.17/1 أي قتل الراجع. الأم‎ )١( 
. ٤۷/۸ أي الحجة» على تأويل الكلام. البناية‎ )( 
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فإن كانوا خمسة, فرَجَعَ أحدهم : فلا شيء عليه. 


فإن رجع آخر : حداء وغرما ربع الد يه . 
وإن شَهِدَ أربعة على رجل بالزناء فركواء فرجم فإذا الشهود EE‏ 


ولهما: أن الإمضاء: من القضاءء فصار كما إذا رَجَمّ واحد منهم قبل 
التقراءة ب الح ف لورد عله 

ولو رَجَع واح منهم قبل القضاء: حدوا خا 

وقال زفر رحمه الله: يح الراجع خاصة؛ لأنه لا يصدق على غيره. 

ولنا: أن كلامّهم قَذْفٌ في الأصلء وإنما يصيرٌ شهادة باتصال القضاء 
7 فإذا لم يل به: يقي قذفاء دول 

قال: (فإن و حت فرج م فلا شيء وة E‏ ی 
من يبقئ بشهادته : كل الحق» وهو شهادة الأربعة. 

(فإن رجع آخر: حداء وغرمًا ربع الدية). 

أما الحَد: فلما ذكرنا. 

وأما الكراقة : قلأنه بي من يبقئْ بشهادته: ثلاثة أرباع ال والمعتبر 
بقاء مّن بقِيَ» لا رجوع من رَجَم» علي ما عرف 

قال: (وإن شَهِد أربعة علئ رجل بالزناء فركواء فرّجم فإذا الشهوة 


)١(‏ وفي سخ : عليهم. 
(۲) في کتاب الشهادة. 
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0-4 عه اع و 3 2_0 
محوس ». أو عبيد : فالدية على المركين عند أبى حنيفة رحمه الله. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : هى على بيت المال. 
٠.‏ ت ټ 1-1 ا 
وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فَأمّرَ القاضي برجْمه؛ فضَرب. . 


مَجَوْمن أو عبيد: فالندية علوم الموكين عند أبى.تخنيفة رحمة الله). 

معناه: إذا رجعوا عن التزكية. 

(وقال أبو يوسف ومحملاً رحمهما الله: هي على بيت المال). 

وقيل: هذا إذا قالوا: تعمّدنا التزكية مع عِلّْمِنا بحالهم. 

لهما: أنهم أَنْنََا على الشهودٍ خيراء فصار كما إذا أَننَوَا علئ المشهود 
عليه خيراً» بأن شهدوا علئ إحصانه. 

وله: أن الشهادة إنما تصيرٌ حُجَّة وعاملّة: بالتزكية» فكانت التزكية في 
معني عاد الله فضا الحكمٌ إليها. 

بخلاف شهود الإحصان؛ لأنه محض الشرط. 

ولا فرق بين ما إذا شهدوا بلفظة: الشهادة» أو: أخبّرواء وهذا إذا 
أخبروا بالحرية والإسلام. 

أما إذا قالوا: هم عُدُولء وظَهَروا أنهم عبيدٌ: لا يَضْمّنون؛ لأن العبد 
قد يكون عدلا. 

ولا شمان غل الشهود؛ لأنه لم يقع كلامُهم شهادة. 

ولا يحون حل القذف: لأنهم قَذَفوا حا وقد مات» فلا يُورّث عنه. 


جب جير ٠‏ جي 


قال: (وإذا شهد أربعة علئ رجل بالزناء مر القاضي برجْمه» فضَرب 
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رجل عقّه» ثم وجِدَ الشهودُ عبيداً : فعلئ القاتل الديةٌ في ماله استحساناً . 


قال : وإن رجمّء ثم وُجدوا عبيداً : فالدية علئ بيت المال. 


رل ع ثم وج الشهودُ عبيداً: فعلئ القاتل الدية في ماله استحساناً). 
وفي القياس: يجب القصاص؛ لأنه كَل نفساً معصومة بغير حق. 
وا اسا أن القضاء صحيحٌ ظاهراً وقت القتلء اورف شه 
بخلاف ما إذا قله قبل القضاء”؛ لأن الشهادة لم تصرر حجة بعد 
ولأنه'" ظنّه مباح الد مدا على دليل مبیح» فصار کما إذا ظلّه 
حربياً» وعليه علامتّهم. 
وتجب الدية في ماله: لأنه عمد والعواقل لا تَعقِل العمد. 
ويجب ذلك في ثلاث سنين: لأنه وَجَّب بنفس القتل". 
قال: (وإن رُجمّء ثم وُجدوا عدا لدي E E‏ 
امتثل أمرّ الإمام» فينقل فعله إليه. 
ولو باشرّه الإمامٌ بنفسه": تج ب الدية في بيت المال؛ لِمًا ذكرناء كذا هذا 


)١(‏ حيث يجب القصاص. 

(0) عطف على قوله في وجه الاستحسان: أن القضاء صحيح.... 
(") لا بالإقرار. 

(5) أي الذي رجمه. 

(4) أي فينقل فعل هذا الذي رجمه إلى الإمام. 

(7) أي باشر الإمام الرجم بنفسه. 
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وإذا شهدوا على رجل بالزناء وقالوا تعمّدنا النظرَ : قبلَتْ شهادثهم . 
۰ ۶ 2 / ع 32 و 
وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فانكر الإحصان» وله امرأة قد 
وَلَّدَتْ منه : فإنه يرجم . 


بخلاف ما إذا ضَربّ عنقه؛ لأنه لم يأَتَمِر أمره. 

قال: (وإذا شهدوا علئ رجل بالزناء وقالوا تعمّدنا النظر: قبِلَتْ 
شهادتّهم)؛ لأنه يباح النظ”" ۴ رة تحمل الشهادةء فأشة 
الطب والقايلة: 

قال: (وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأنكر الإحصان» وله امرآة 
قد لدت منه: فإنه يُرجَم). 

معناه: أن يُنكِرٌ الدخول بعد وجود سائر الشرائط؛ لأن الحكم بثبات 
النسب منه: حكم بالدخول عليه. 

ولهذا لو طلّقها: يُْقِبُ الرجعة. 


)١(‏ أي إلى موضع الزنى. 

(؟) ومن الأدلة التي ذكرها الإمام الجصاص في شرح مختصر الطحاوي 
5 على جواز ذلك: «أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله! أرأيت 
لو وجدت مع امرأتي رجلاً! امهل آتي بأربعة شهداء؟! قال: نعم». صحيح مسلم 
))١59(‏ الموطأ .)١97( 89/١‏ 

وقال بعض الحنفية: لا قبل شهادتهم ؛ لإقرارهم علئ أنفسهم بالفسق. تبيين 
الحقائق .٠۹٤/۳‏ 


54 الشهادة على الزناء والرجوع عنها 





فإن لم تكن وَلَدَتْ منه» وشَهدَ عليه بالإحصان رجل وامرأتان : رجم . 


قال: (فإن لم تكن ولَدت منه» وشَهدَ عليه لضان رک .وام انات 
رجم). 

خلافاً لزفر» والشافعى 0 الله . 

فالشافعي رحمه ا أن شهادتهن غير مقبولة في غير 
الأموال. 

وز فو رجه اه قول ا حرط في ج ال لان الاه فاط 
عنده» فيُضافُ الحكم إليه» فأشبه حقيقة العلة» فلا قبل شهادة النساء 
فيه؟ احتيالاً للدزء. 

فصار كما إذا شهد ذِميّان علئ ذمي قد زنئ عبده المسلم» أنه أعتقه 
قبل الزنا: لا تُقبل؟ لِمّا ذكرنا. 

وناك أن اعفان عاد عو اال ا ا و 
N SEE‏ 

وصار كما إذا شهدوا به" في غير هذه الحالة. 

بخلاف ما ا لآن الع كبتك بشهاد هما وإنما لا كيت سيق 
التاريخ ؛ لاه یکر ينكره المسلم» أو يتضرر به المسلم. 

.885/9 الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) آي بالإحصان. 
(*) أي الإمام زفر رحمه الله. 
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فإن رَجَعَ شهود الإحصان : لا يَضْمنُون عندنا. 


قال: (فإن رَجَعٌ شهودٌُ الإحصان: لا يَضْمَنُونَ عندنا). 


خلافاً لزفر رحمه الله» وهو فَرْعٌ ما تقدّم» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


0 باب حل الشتّرب 





باب حد الشترب 
ومّن شَرِب الخمرً» فَأَخِدَ وريحها موجودة. أو جاؤوا به سَكرانَ» 
فشهد ا ك بذلك : فعليه الحَد. 
وكذلك إذا أقر وريْحُها موجود 


وإن أقرّ بعد ذهاب رائحتها : لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


ن و2 


رحمهما الله وقال متحمد رتحينه: الله؛ يحد . 


ot 


باب حد الشُرب 


قال: (ومّن شرب الخمرٌء فَأَِدَ وريحُها موجودةء أو جاؤوا به 
سکران» فشهد ال ا ذلك فل الخد 

وكذلك إذا أقرَّ وريْحُّها موجودة)؛ لأن جناية لشب قد ظَهرَتء ولم 
يتقادم العهد. 

والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن شرب الخمر: فاجلدوه: 
فإن عاد: فاجلدوه)”". 

قال: (وإن أقنَ بعد ذهاب رائحتها: لم يح عند أبي حنيفة وأبي 


٠.‏ ْ 8 يي 
يوسف رحمهما أله » ول فخ و الله ل 


)١(‏ سنن أبي داود »)٤٤۸٤(‏ سنن النسائي »)٥٦7٦1(‏ وصححه ابن حبان 
(555445)» الدراية 5/7 .٠١‏ 
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وكذاتكف ا دوا له داماد وھا واک لم بح عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


- 1 ر 
وقال خمد رة الله تخل 


وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذَهَبّْ رِيْحُها والسكر: لم يح عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

قال متمد رجه الله: دا فالتقادم يمنع فول الشهادة» بالاتفاق» 
عر أنه هقدو بالزماق عنده؟أعقارا بك الرثاء. هذا لأن الاخ جى 

بمُضيٌ الزمان» والرائحة قد تكون من غيره» كما قيل": 

يقولون لي إنْكَه شَرِبْت مُدَامَة فقلت لهم لا بل أكلت السَفرْجَلا 

وعندهما: يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه: 
«تلْتِلوه ومَرْمزوه» واستنكهوه. فإن وجدثم رائحة الخمر: فاجلدوه)"" 

ولأن قيامٌ الأثر من أقوئ الدلائل علئ القرب. 


)١(‏ في ديوان الشاعر الأقيشر السعدي المغيرة بن عبد الله الأسدي» ص۱۸› 
(ت١6ه)»‏ وعْمّر طويلاًء حيث ولد في الجاهلية» ونشأ في أول الإسلام. 

(1) جاء بلفظ قريب في مسند آبي حنيفة للحارثي» ومختصر الكرخي» ومصنف 
عبد الرزاق ورمعل وابن أبي شيبة .)۲۸٦۲١(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
62030 ينظر التعريف والإخبار 0/7 ٤ ,27١‏ بلفظ : ترتِروه» ومزمزوه... 

وقوله: تلتلوه؛ ومَرْمِزُوهء واستنكهوه: مثبت في نسخة 5545ه». وهكذا جاء في 
كتب الحنفية كالمبسوط والاختيار وغيرهماء و يأت هذا في نصب الراية 4/6 
ولذا قال: غريب بهذا اللفظء ومعنئ: تلتلوه: أي زعزعوهء ومعنئ: ترتّروه: أي 
حركوه ليُستّدكه؛ ومزمزوه: أي حركوه بعنف. 
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فان | الشهود وريحها وجا منه» أو سكران» داهو ا بهن مير 
إل مصر فيه الإمام. فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به : حل في قولهم جميعاً. 
ومّن سكير من النَّيذ : حل 


اننم يُصارٌ إلى التقدير بالزمان: عند تَعَذّر أعتباره» والتمييرٌ بين الروائح 
ال ا بو عل الال 

وأما الإقرار: فالتقادم لا يبطله عند محملر رحمه الله» كما في حل 
الزنا» على ما مر تقريره. 

وعندهما: لا يُقَامٌ الح إلا عند قيام الرائحة؛ لأن حَدَ الشرب ثبت 
بإجماع الصحابة رضي الله عنهم'". ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود رضي 
الله عنه» وقد شَرَّط قيامٌ الرائحة» على ما روينا. 

قال: (فإن أخذه الشهود وريحها توجد منه» أو سكرانء فذهبوا به من 

مصر إلئ مصر فيه الإمام. فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به: حل في قولهم 
ی اها ا الاق ا والشاهد لا ينهم في 
مثله. 


قال : (ومّن سكير من التييذ: حد)؛ لما روي آن عمر رضي الله عنه أقام 
الح على أعرابي سكير من النبيذ'". 


)١(‏ أي الأثر. 

(۲) قال في الدراية :٠١5/7‏ كأنه يشير إلئ ما سيآتي قريباً عند مسلم )17١05(‏ 
من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن حد الخمر والسكر ثمانون سوطا في الحر. 

(۳) مصنف عبد الرزاق »)١77١١6(‏ الدراية ٠٠١/۲‏ التعریف والاخبار .۲٠۹/۳‏ 
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ولا حَدَ على مّن وٌجدَ منه رائحة الخمرء أو تقيّأها. 

ولا يُحَدُ السكران حتئ يُعلّم أنه سَكِر من النبيذ وشَربه طوعاً. 
ولا پد حت يزول عنه السكر. 

وحَد الخمر والسّكر في الحرّ : ثمانون سوط . 


وبين" الكلام في حد السكرء ومقدار حده المستَحق عليه إن شاء 
0 

قال: (ولا حل علئ من وُجد 200 ت ا 
اذأف فة ا عن إكراوء أو” ' اضطرار. 

E Ob‏ حتی یعلّم آنه سكير من النبيذ» وشربه 
طَوْعاً)؛ لأن السك من المباح : : لا يوجب الحد» كالبنج» ولَبّنِ الراك“ 

وكذا شرب المكره: لا يوجب الحل. 

قال (ولا سح خت زول عة السك ؛ عة لقص رة الاتوسجار: 

قال: (وحَد الخمر زاس فن ال اون ر لاجا 
الصحابة رضي ا 


)١(‏ قريباً في هذا الباب. 

(؟) وفي تُسخ: واضطرار. 

(*) جمع: رمكة: الأنثئ من البراذين. المصباح المنير (رمك)» والبردَون: غير 
العربي من الخيل والبغال» عظيم الخلقة» غليظ الأعضاء. المعجم الوسيط .48/١‏ 

)٤(‏ أي السكر من غير الخمر. 

(5) صحيح مسلم (1705). 
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فرق على بدنه» كما في حد الزنا. 

وإن كان عبداً : فحَده أربعون سَوطاً. 

ومّن أقر سرب الخمرء أو السكرء ثم رَجَعَ : لم يَحَدَ. 

(يفرّق على بدنه» كما) ذكرنا (في حَد الزنا)» على ما مر 

ثم يجرلء في المشهور من الرواية. 

وغ ميحنل رح اله انه لا يجرد إظهارا للتخفين؟ لأنه لم يرد به 


(0 


وو جه المشهور: آنا آظهرنا التخفيف مرة» فلا يحبر انيا: 

O TE ال‎ : 

قال: (وإن كان عبدا: فحده أربعون سّوطا)؛ لأن الرق منصف على 
MD), #4‏ 


ما عرف 
قال : (ومن قر بشرب الخمر» أو السك ثم رجع: لم يحد)؛ ê‏ 


.٤٥۸/۸ أي لم يرد بالحد نص قاطع» أو بالتجريد. البناية‎ )١( 

(؟) أي في فصل كيفية الحد وإقامته» وقال الأترازي: أي في أصول الفقه. البناية 
.OA/۸‏ 

(۳) قال في البناية :٤٥۸/۸‏ بفتح السين والكاف» هو نقيع التمر إذا غلاء ولم 
بُطبخ» وفي المغرب: السَكَرٌ: عصيرٌ الرطب. 

ولا يروئ بضم السين» اللهم إلا إذا قيل: معطوف على الشرب» لا على الخمرء 
على أن معنئ: أقر بثثُرب الخمرء أو أقر بالسكر: صحيح من حيث العربية» لكن السماع 
لم يقع إلا علئ الأول أي بفتحتين» لكن الإقرار بالسكر لا يخلو: إما أن يكون بعد زوال 
السكرء أو حال السكر: فالأول: لا يجوز؛ للتقادم» والثاني: أيضاً لا يجوز؛ لأن السكر 
لا يح بإقراره» ثم نقل العيني عن شيخه: أن السكر: بفتحتين» ويُروئ بضم السين. اه 
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۶ 
0 


يبت اشرب بشهادة شاهدَيْنء و بالإقرار مرة و 
es‏ ا 
والسكران الذي بُح : هو الذي لا يعقل منطقاًء قليلاً ولا كثيراًء ولا 
ا ل م ان او ر و الا 
قال العبد الضعيف : وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا: هو الذي يَهْذِيء ويختلط كلامه. 


0 

قال : (ويه كك اشر بشهادة شاهدين» و) يش يثبت (بالإقرار مره ان 

ل 

وهو نظيرٌ الاختلاف فى السرقةء وسئبيئه هناك إن شاء الله تعالى. 

رع و ¢ - 

قال: (ولا ثبل فيه شهادة النساء مع الرجال)؛ لأن فيها شبهة البدلية"» 
توي الفياذل والنسيان. 

قال: (والسّكران الذي ا هو الذي لا چ فا قليلاً ولا 
كيرا ولأ قل اليج من الدراة: ولا الأرض من السماء. 

قال العبد الضعيف: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: هو الذي يهڏِي› ولط كلام۲ لا هو السكران 1 في العرف. 


)١(‏ لأن شهادة النساء فيها تهمة البدل عن شهادة الرجال حال عدم وجودهم» 
كما في قوله تعالئ: « فِإن لَرَ يَكَوْنَا جلي فرحل وأفراتان ...4. الآية. البقرة/ 187. 
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ولا يُحَدّ السّكران بإقراره علئ نفسه. 


وإليه مال أكثرٌ المشايخ رحمهم الله. 

وله: أنه يُوْْحَذْ في أسباب الحدود بأقصاها؛ دَرْءاً للحَّد. 

ونهاية السّكّر: أن يَعْلِبَ السرورٌ على العقل» فيسلبّه التمييز بين شيء 
وشيءء وما دون ذلك: لا يَعرئ عن شبّهة الصحو. 

والمعتبرٌ في القدّح المسكر””' في حَقّ الحرمة: ما قالاه'". بالإجماع؛ 
أخدا بالاأبسياط: 


0 ~0 ع‎ £ - 0. ٠ 
والشافعى رحمه الله يَعتبرٌ ظهور أثره فى مشيّته وحركاته وأطرافه”".‎ 


وهذا مما يتفاوت» فلا معنى لاعتباره. 

فال( ا جال الات 
في إقراره» فختال لدر لزه الم عر E‏ 

بخلاف حَدٌ القذف؛ لأن فيه حى العبد» والسكران فيه“ : كالصاحي؛ 
عقوبة عليه» كما في سائر تصرفاته. 


)١(‏ يعني في الأشربة المحرمة غير الخمر. 

)١(‏ أي هو الذي يهذيء ويختلط كلامه. 

(۳) بل بمجرد الشرب. الحاوي الکبیر .۳۸۷/٠۲‏ 

(4) أي بالخدوة"الخالصة حا للهاتخال + تخ و ند الونا والشرب: والسرفة. البناية 
. 


)٥(‏ آي في حق العبد. 
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aga ®‏ وى هاو »د هو ها هي هه ها وى وا وه ود و وى وى هه وه وى هد و وى .ىد .د و و .ا ود .ا مه 


ولق اكد الك ان : لا بین منه امرأته ؛ لأن الكفرَ من باب الاعتقاد") 
فلا يتس مع السكر””» والله تعالئ أعلم. 


3 
û 
1 
2 
00 
1 
و‎ 


.88/ © ولا اعتقاد للسكران؛ لأنه فَرْع قيام الإدراك. فتح القدير‎ )١( 

(؟) أي الاعتقاد. 

(6) جاءت هنا زيادة جملةٍ في بعض تسح الهداية المطبوعة» وكذلك في النسخة 
التي هي مع البناية ٠577/4‏ وقد شرح هذه الجملة العيني» ولكن لم توجّد في النُسخ 
الخطية» وهذه الزيادة هي: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» وفي ظاهر 
الرواية: تكو ردت اء قلت: وواضح الإشكال فيها. 


۷٤‏ باب حد القذف 





باب حد القذف 
وإذا قذف الرجل رجلا محصناً أو امرأة مُحصنة بصريح الزناء وطالب 
المقذوف بالحد : حده الحاكم ثمانين سَؤطاً إن كان حرا . 


ويفرّق الضرب على أعضائه 


باب حد القذف 


ال ودا دف الرجل رجلا مآ امرأة مُحصنة بصريح الزناء 
وظالي المقذوف الجن : حه الحاكم ا طا کان ج 

لقوله تعال: ويرو احص تت رياو يأرب ة سهد جد 
مين جاده 4. الآية. النور/٤.‏ 

والمراد بالرمي: الرمي بالزناء بالإجماع. 

وفي الت انان ال و ق 
بالزنا. 

ويشترط مطالبة المقذوف؛ لأن فيه حقه من حيث دَفْع العار. 

E 


کر کے 


قال : (ويفرق الضرب على أعضائه) ؛ لِمَا مر في حد الزنا. 


)١(‏ أي إن كان القاذف حراً. 
ع .2 
)۲( أي ويشترط إحصان المقذوف. 
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لا مر من ليابه» خير أنه يرم نه الف والف. 

وإن كان القاذف غيدا : جَلَّدَه أربعين سوطا. 

والأعصان 1 أن بكرن المقذوفة كر عاقلا نالنا الها فقا 
عن فعل الزنا. 


قال: (ولا يجرد من ثيابه)؛ لأن سبيّه غير مقطوع بهء فلا يقام على 
القيدةة :يتعلافن ك الا 

(غيرَ أنه يرع عنه الفَرْوٌء والحشو)؛ لأن ذلك يَمنع إيصال الأَلّم به. 

قال: (وإن كان القاذف عبداً: جَلّدَه”'' أربعين سوطا)؛ لمكان الرق. 

ال و لضان ان کن لوف که عافد الفا + م 
عفيفاً عن عل الزنا). 

ا الح ية فاه کک الإحصان. 

قال الله تعالئ: # ميعن ضِثُ ما عَلَ المخصتت من الْعَدَابٍ ». 
النساء/ 0؟. أي الحرائر. 

والعقل والبلوغ شرط؛ لأن العارَ لا يَلْحَقَْ الصبي والمجنون؛ لعدم 
تحقق فِمْل الزنا ا 


(۱) وفي تسخ : جلد . 
(۲) أي اشتراط الحرية. 
() أي لفظ الحرية يُطلق عليه: الإحصان. وفي نُسخ: ينطلق. 
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وة 


ومن نفیٰ نَسَبْ غيره» فقال : لست لامك فإنه يحد . 


2 


ومن قال لغیره فی عضب : لست بابن فلان» لأبيه الذي يُدْعَىْ له : 


رة وق 


کل ولو قال فى غير غضب : لا يحد. 


ولو قال : لست بابن فلان» يعني جَدَه : لم يَحَد . 


والإسلامٌ: لقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أشرك بالله: فليس 
4 ام )١‏ 
بمحصن» . 

NES A E Es 


و 


قال: (ومن نفئ نَسَبْ غيره» فقال: لست لأبيك: فإنه يحد). 
٤‏ 24 و 4 £ ا 9 
وهذا إذا كانت أمه حرة مسلمة؛ لأنه في الحقيقة قذف لأمه؛ لأ 
الست إتها يننا عم الزاتى لا ف فة 
قال: (ومّن قال لغيره فى غضَّب: لست بابن فلان» لأبيه الذي يدعي 


و 


وھ اسه 


له: يحد» ولو قال فى غير غضّب: ا لأن عند الغضب: يراد به 
حقيفته ا لهه وی ره دراد يه«المعافة ؟ ھن ماھ اام فی :شبات 
المروءة. 

قال: (ولو قال: لست بابن فلان» يعني جَدَّه: لم يَحَد) ؛ لأنه صادق 
فى كلامه. 


ر اع اک 


ص و و Tf‏ & اس 
ولو نسبه إلئْ جده: لا يحد أيضا؛ لانه قد إليه مجازا. 


٠ 
.و‎ . 


)١(‏ تقدم في كيفية إقامة الحد. 
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ا مخض :وطالب الا نكن : 
حل القاذف. 

ولا يُطالِب بحَدّ القذف للميت إلا من يقع القدح في نُسَبه بقَذَفِه» وهو 
الوالد» والولد. 


فال ولو فان ل يان وا ب ب وا ا 
نخد القاذق )1 لأنه ی و ا وا 

قال: (ولا يُطالِب بِحَدّ القذفو للميت إلا من يقع القدذح في تسه بقذفِه» 
وھ ا 0 ا ی ا ن ات 
متناولاً له معنی. 

وعند الشافعي*" ر ا ی اا لكل وات ن ا 
القذف بررت دة yy‏ الله تعالئ. 

وعندنا: ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث» بل لِمّا ذكرناه. 

ولهذا يَشبت"" عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد 
البنت» كما يثبت لولد الابن» خلافاً لمحمار رحمه الله. 


ويثبت لولد الولد حال قيام الولدء خلافاً لزفر رحمه الله. 
(۱) وض ضبطت أيضاً في تُسخ: لأنه ذف جسن بالا ضاف 


(۲) المهذب .۳٤٦/۳‏ 
(۳) أي حت المطالبة بحد القذف. 
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وإذا كان المقذوف لما جاز لابنه الكافر» والعبد أن يطالب 


بالحد . 
وليس للعبد أن يطالب مو لاه بقذف أ الح ولا للابن أن يطالب 
انا GE‏ 


قال (ؤإذا كان المقذوف محص :ناد لاه الكافز : والعيد أن بطالب 
بالحد)ء خلافاً لزفر رحمه الله. 0 

هو يقول: القذف يتناوله معنى؛ لرجوع العار إليه. 

ولبن طويت الأريف دا فصار كما إذا كان متناولاً له صورة ومعنى. 

ولنا: أنه عيّره بقذف رجل محصنء فيأخذه بالحَد. 

وهذا لأنّ الإحصانٌ في الذي يُنَسَبُ إلى الزنا شَرْط؛ ليقع تعبيراً علئ 
الكمال» ثم يرجم هذا التعييرٌ الكامل إلى ولده. 

والكفرٌ لا ينافي أهلية الاستحقاق» بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه؛ 
لأنه لم يوجَد التعييرٌ علئ الكمال؛ لفَقَدٍ الإحصان في المنسوب إلى الزنا. 

كاله لازلتن للع E a‏ 
ات ی م 

لأن الموكر لا عاقب مت فيه وكذا الأب لا يعاقب بسبب ابنه. 

ولهذا: «لا ياد الوالد بولده» ولا السيد بعبلره. 

)١(‏ لم ينص المؤلف هنا علئ أن هذا النص هو حديث نبوي» ولذا لم يُخرجه 


صاحب نصب الراية 1 هذا الموضع روت وسيذكره صاحب الهداية فى 
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له اث وا 32 
ومن قذف غيرّه» فمات المقذوف : يطل الحد. 


ولو كان لها ابن من غيره: له أن يُطالِبَ؟؛ لتحقق السبب» وانعدام المانع. 

قال: (ومّن قَذَفَ غيره» فمات المقذوف: بَطَّلَ الحَد). 

وقال الشافعي”"" رحمه الله: لا ل 

ولو مات بعد ما أقيم بعض الحَد: يَطّلَ الباقي عندنا. 

ادف ل ناء علا أله ورت فده رشا ل روراك. 

ولا خلاف أن فيه حق الشرع» وحق العبد» فإنه شرع لدفع العار عن 
المقذوف» وهو الذي ينتفع به على الخصوص» ع 4 ار الع 

ثم إنه شِع زاجراء تة نی خد 

والمقصودٌ من شرع الزاجر" ': إخلاء العالّم عن الفساد» وهذا آية حَقّ 
الشرع» وبكل ذلك تشهد الأحكام. 


الجتاباتك فيما برجت القضاضن 46 ونس متاك عل آنه حديت وتاك جه 
صاحب نصب الراية 074/5 وتابعه علئ هذا ابن حجر في الدراية. 

والحديث روي في سنن الترمذي »)١100(‏ وقال: وهذا حديث فيه اضطراب» 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابته: لا يقتل به. اه» سنن ابن 
ماجه (7571)» سنن البيهقي »)١5974(‏ وقال: إسناده صحيح» وينظر نصب الراية 
1 وله طرق عديدة فيها كلام طويل» وقد قال في التلخيص الحبير 15/54: 
صحّح البيهقي سندّه؛ لأن رواته ثقات. اه وينظر التعريف والإخبار 55/45. 

.٠٠٠/٠ الأم‎ )۱( 

(۲) وفي نُسخ: الزواجر. 
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ومن أقر بالقذف» ثم رجع : لم يقبّل رجوعه . 


وإذا تعارضت الجهتان: فالشافعي رحمه الله مال إلئ تغليب حى 
العبد؛ تقديما لحق العبد باعتبار حاجته» وغنى الشرع. 

N e Oa 
NEE Saa 2 ae 
للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه".‎ 

وهذا هو الأصل المشهورٌ الذي تتخرّجٌ عليه الفروعٌ المختلّف فيها: 

منها: الإرث» إذ الإرث يجري في حقوق العباد» لا في حقوق الشرع. 

ومنها: العفو فإنه لا يصح عفر المقذوفي عندناء ويصح عنده. 

ومنها: أنه لا يجوز الاعتياض عنه. 

وجري فيه التداتخل "+ وعتذة: لا يجري 

وعن أبي يوسف رحمه الله في العفو: مثل قول الشافعي رحمه الله. 

ومين أصحابنا مّن قال: إن الغالب حَقّ العبدء وخرّج الأحكامٌ 
والأول أطي 

قال: (ومّن أقرَ بالقذف. ثم رَجَّع: لم يبل رجوعه)؛ لأن للمقذوف 
فيه حَقَاًء فيُكَذَبُه في الرجوعء بخلاف ما هو خالِص حَقّ الله تعالئ؛ لأنه 
ا 


)١(‏ وفي تُسخ: إلا بنائبه. 
(؟) أي بقذف الجماعة بكلمة واحدة» أو بقذف واحدر مراراً. البناية 4/ ه/81. 
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ومن قال لعربي : يا تبَطي : لم يَحَد. 

ومن قال لرجل : ياين ماء السماء : فليس بقاذفي. 

وإن تَسَبّه إلى عَم أو إلى خالهء أو إلى زوح أمّه : فليس بقاذفي. 
0000 


قال: (ومّن قال لعربي: يا بطي : لم يحد)؛ لأنه يراد به التشبية في 
الأخلاق» أو عدم الفصاحة». وكذا إذا قال: لست بعربي ؛ لما قلنا. 


قال: (ومّن قال لرجل: يابْنَ ماء السماء: فليس بقاذفي)؛ لأنه يراد به 
التشبية فى ل والسماحة والصفاء ؛ لأن ماء ان 2 به لصفائه 
وسخائه. 


أما الأول: فلقوله تعاليا: #تَحَبدُ إلهَكَ وَإِلهَ بيك بجعم وَإِسْمَعِيلَ 


ع 


بين 


َإِسَحَقَّ». البقرة/ 17 » وإسماعيل: كان عَمَاُ له. 
والثاني: لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخال: أب»". 


(1) هناك أكثر من رجل لقب به» من أشهرهم: النعمان بن المنذر الغسّاني» من 
أشهر ملوك الحيرة» توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة. البناية ٤۷۸/۸‏ الأعلام .٤١/۸‏ 

(۲) قال في نصب الراية 707/7: حديث غريب» وفي الفردوس للديلمي 
۷/۲ افر فرعا الخال وال من لا وال ل 


وفي إتحاف السادة المتقين للزبيدي »١١١7/1٠‏ قال: روئ ااي م 
الأخلاق» عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي صلئ الله عليه وسلم أن عميراً 


۸۲ باب حد القذف 





ا 55 ہے ہے ف 207 5 
ومن قال لغيره : رَنَأْتَ فى الحبّلء وقال : عتَيْت به صعود الحبل : 
ر وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


ِ 2 
وقال محمد رحمه الله : لا نخد 


والثالث: للتربية. 

قال: (ومّن قال لغيره: رات في الجبّلء وال عت ب ر 
الجبل: حل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

SANs RS a 
ااا مات‎ 

وارق إلى الخيرات رَنَأ في الجبل”". 

وؤْكْرٌ الجبل يُقرَره مراداً. 

ولهما: أنه يُستعمل في الفاحشة مهموزاً آيضاً؛ لأن مِنّ العرب من 
N EN‏ 


يعني أباه - جاء والنبي صل الله عليه وسلم قاعد» فبسط له رداءه» فقال: أجلس 
على ردائك يا رسول الله؟!. قال: «نعم» فإنما الخال والد)» وإسناده ضعيف. 

قال الزبيدي: وتّروئ هذه القصة عن أخيه الأسود بن عمير» قال عنها العجلوني 
في كشف الخفاء ::58/١‏ رواها ابن شاهين بإسناد ضعيف» ونقل عن المقاصد 
الحسنة للسخاوي ص ٠١8‏ قال: وعلى تقدير ثبوتهماء اا وفنا لكل م 
الأسود» وأخيه عميرء والله أعلم. 

(۱) ينظر البناية .٤۷۹/۸‏ 


باب حد القذف AY‏ 





ومن قال لآخَرَ : يا زانى» فقال : لاء بل أنت : فإنهما يحدّان. 

ب چ ع 2 ع ت ب 2 

ومن قال لامرأته : يا زانية» فقالت : لاء بل أنت : حَدّت المرأة» ولا 
لعان» ولو قالت : زت بك فلا حل ولا لعان . 


وصالة o ld‏ الاش وا E‏ 
د أو قال: زتأت. ١‏ 

وذِكْرُ الجبل إنما يُعيّنُ الصعود مراداً إذا كان مقروناً بكلمة: على إِذْ 
هو المستعمل فيه. 

ولو قال: زنأت على الجبل: قيل: لا ل لما قلناء وقيل: ل 
للمعنئ الذي ذكرناه. 

قال: (ومّن قال لآخَرَ: يا زاني» فقال: لاء بل أنت: فإنهما يُحِدّان)؛ 
لأن معناه: لاء بل أنت زاء إِذّْ هي كلمة عطفو يستدرك بها الغَلَطء 
فيصيرٌ الخبرٌ المذكورٌ في الأول مذكوراً في الثاني. 

قال اومن قال لامر اف يا زاتيةء ققالك: لاه بل أنت كدت العراة: 
ول لغان 0 لأنيما قادفان«وقدفه توخي اللغان» و فدفهاء بوجت الد 
وفي الكذاءة بالحلة: إبطال اللعان؛ لأن لوف القذف: - بأهل له 
ولا إبطالَ في عكسه أصلاًء فيُحتال للدرءء إل اللغان ف ع ال 

فال ولو قال رفت يلك لذ خف بولا كان 

معناه: قالت بع ما قال لها: يا زانية؛ لوقوع الشك في كل واحاد 
منهما؛ لأنه يَحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح» فيجب الحَدٌّء دون 
لاذ لتسدينيها إباد» واتعدامهمته: 


A٤‏ باب حد القذف 





ومن أقرَ بولدٍء ثم نفاه : فإنه يلان . 
وإن نفاه» ثم أقر به : خد والولد : ولده» فى الوجهين . 
وإن قال : ليس بابي ولا بابْنكِ : فلا حَدَ ولا لعان. 


ومن قَدّفَ امرأة» ومعها أولادٌ لا يعرف لهم أب أو قَدَفَ الملاعنة... 


ويحتمل أنها أرادت: زنَايَ ما كان معك بعد النكاح؛ لأني ما مَكنْت 
اند | قي كه وهو المرادُ في مثل هذه البجالة. 

وغ هن العا وت الا > ورن الع ع الا لوو 
القذف منه» وعدمه ا فجاء ما قلنا. 

قال: (ومّن أقرّ بولدر» ثم نفاه: فإنه يُلاعِنٌ)؛ لأنّ النسب لَرِمّه بإقراره» 
وبالنفي بعده: صار قاذفاء فيلاعن. 

قال: (وإن نفاه» ثم او و لأنه لما كذ سه بطل اللعان؛ 
لخا سروف فير اليه افتوورة لاني 0و الاير فيه جد القذف» 
فإذا بَطل التكاذب: يصَارٌ إلى الأصل» وفيه حلاف ذكرناه في اللعان. 

قال: (والولد: ولده» في الوجهيّْن)؛ لإقراره به» سابقاً أو لاحِقاًء 
واللعان يصح بدون قَطْمِ النسب» كما وض دون اراد 

قال: (وإن قال: ليس بابني» ولا بابنك: فلا حَدَّ ولا لعان)؛ لأنه 
انكر الؤلادة وت لا بير ادنا 1 


قال: (ومّن قَذَفَ امرأة» ومعها أولادٌ لا يعرف لهم أب أو ذف الملاعنة 


)١(‏ قوله: على المرأة: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


باب حد القذف ۸0 





بولدٍ؛ والولد حر أو قَذَقَها بعد موت الولد : فلا حَدَّ عليه . 
ولو قَدَف امرأة لاعَنَتْ بغير ولد : فة الخد 


r و‎ 


ومّن وطوء وَطْئاً حراماً في غير مِلكه : لم يُحَدَ قاؤفه . 


بوللر» والولد حي أو قَذَقَها بعد موت الولد: فلا حَدَ عليه)؛ لقيام أمارة 
اھا ى العنة» ر اا ف 
فرط الأسضان: 

قال: (ولو ذف امرأة لاعدَت بغير وللر: فعليه الحد)؛ لانعدام أمارة الزنا. 

5 7 م ت ا # هس و 

قال: (ومّن وَطِوء وَطئا حراما في غير مِلكِه: لم يحد قاذفه)؛ لفوات 
الخ وهي ا الإحصان» ولأن القاذف صادق. 

والأصل فيه لكين من وط ء۶ kB,‏ حراما لي لا يا ا 
قذي > أنه لزنا هق الوطم الخك تعمد ين كان لك ها قرو يت 
لله اليو نا 

. 9 ۰ ۶ 1 فى سه 

فالوطء في غير الملك من كل وجو» أو من وجو: حرام لعينه. 

5 

وكذا الوطء في الملك» والحرمة مؤيّدة. 

فإن كات الك مو :اعرف ل 

)١(‏ في حا القذف» وعدم الحد. 

(۲) كالوطء فى غير الملك من كل وجه. البناية ٤۸۷/۸‏ . 

(۳) كوطء أمته المزوجة أو المكاتبة» أو الحرة التي ظاهر منها. 


۸٦‏ باب حد القذف 





ومن قذف رجلا وَطِىء جارية بينه وبين آخَرَ : فلا حد عليه . 
وكذا إذا قذف امرأة رَنَتْ فى نصرانيّتها . 


ولو قَدَفَ رجلاً اتی أمته وهي محوسية › أو امرأته وهي حائتض أو 
مكاتبةً له : فعليه الح . 


وأبو حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الحرمة المؤيّدة ثابتة بالإجماع» 
e E‏ 

(و) بيانّه : 8 (من قَدَفَ رجلا وط ء جا بينه وبين :افلا تحن 
عليه)؛ لانعدام الملك من وجه. 

قال (وكذا إذا فذقت أفراة زَنَتْ في نصرانيتِها) ؛ لتحقق الزنا منها 
شرعاً؛ لانعدام الملك» ولهذا وجب عليها الحد. 

قال اولي فف رجلا أي امت وهي مجوسية؛ أو أمراتة وشن 
حائض أو مكاتبة له: فعليه الحَد؛ لأن الحرمة مع قيام الملك» وهي 
مؤقتة» فكانت الحرمة لغيره» فلم يكن زناً. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أن وطء المفاقةة مقط الاعهان وهو 
قول وف رجمة ]8 الأن الملك زاك قن حر الوطةة لهذا باه ال 
ال 


2 5 و و 2 
ونحن نقول: ملك الذات باق» والحرمة لغيره» إذ هي مؤقتة. 


)١(‏ أي الذي يُخَصّ به عمومٌ قطعي الكتاب. 


باب حد القذف AY‏ 





2 


ولو قَدَفَ رجلا وَطِىءَ أمته وهي أختّه من الرضاعة : لا يَحَل. 

ولو داق اتا مات و وف + حه عل 

ولو قف مَحُوسياً تزوّج بأمّه ثم أسلم : حل عند أبي حنيفة رحمه 
اللهء وقالا : لا حَدَّ عليه . 

وإذا دخل الحربيّ دارنا بأمان» فقَدَفَ مسلماً : حد. 

قال: (ولو قَدَفَ رجلاً وَطِىءَ أمئّه وهي أختّه من الرضاعة: لا يُحَد) ؛ 
لأن الحرمة مؤْبّدة» وهذا هو الصحيح. 

اندز ل لذ كان ماع بولق وو ل كد ني ده 
الشبهة في الحرية؛ لمكان اختلافي الصحابة”'' رضي الله عنهم أجمعين. 

قال: (ولو قَدَفَ مَجوسياً تزوج بِأَمّه ثم أسلم: حل عند أبي حنيفة 
رحمه الله» وقالا: لا حَدَ عليه). 

وعنذ ع ن کے الجر اا يدك ال ا 
بينهم عنده» ا لاوق مر في النكاح”". 

قال: (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان» فَقَدَفَ مسلماً: حَد)؛ لأن فيه 
حى العبد» وقد التزم إيفاء حقوق العباد. 


)١(‏ فإنهم اختلفوا في المكاتب إذا مات وترك وفاء: هل يموت حراً أم عبداً؟ 
وسيأتي 0 خلافهم في كتاب المكاتب» وذكرٌ الآثار عنهم رضي الله عنهمء ينظر 
الدراية 1931/7. 

)١(‏ في باب نكاح أهل الشرك. 


A۸‏ باب حد القذف 





وإذا حُدّ المسلم في قذفي : سَقَطَتْ شهادئه وإن تاب. 

وإذا حَدّ الكافرٌ في قذفي : لم تَجِرْ شهادثّه علئ أهل الذمة. 

فإن أسلم : قَبِلَتْ شهادئه عليهم. وعلئ المسلمين. 

ولأنه طَيِم في أن لا يُوذَىْء فيكون ملتزماً أن لا يُوَذِيَ» وموجَّه”" إذا 
آذه الخد . 

قال: (وإذا خد المسلم في قذفو: سقَطّت شهادّه وإن تاب). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: تُقبل إذا تاب» وهي تُعرّف في كتاب 
الشهادات. 

قال: (وإذا حل الكافرٌ في قذفب: لم تَجِرْا' شهادته علئ أهل الذمة)؛ 
لأن له شهادة علئ جنسه. فتُرَدُ؛ تتمة لحده. 

قال: (فإن أسلم: بت شهادثه عليهم» وعلى المسلمين)؛ لأن هذه 
شهادة استفادها بعد الإسلام» فلم تدخل تحت الرد. 

بخلاف العبدٍ إذا حُدَ حَدَ القذف» ثم أعيّق» حيث لا ثُقبل شهادثه ؛ 
لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرّق» فكان رد شهادته بعد العتق: مِن تمام 


ت 


سحله. 


)١(‏ أي موجب هذا الالتزام. 
(۲) أي حد القذف. 

(۳) الحاوي الکبير .۲۷/١۱۷‏ 
(5) وفي تُسخ: لم ثُقبل. 


باب حد القذف ۸۹ 





فإن ضَرِب سَؤطاً في قذفيء ثم أسلمء ثم ضرب ما بقي : ات 
و 


شهادته . 


ومّن قذف», أو زنى» أو شرب غير مرة» فح : فهو لذلك كله. 


قال: (فإن رب سَؤْطاً في قذفيء 0 ثم ضرب ما بقي: 
ارت شاد لان رة د الشهادة متمم EE N‏ صفة له والمقَامٌ 
بعد الإسلام: بعض الحد Eu‏ الفيياكة ل 

نع أن بوا رة اله أنه رد مهاده ]د الآقل تاب لاك 

والأول أصح. 

قال: (ومّن قَذَفَ» أو زنئ» أو شرب غير مرق فحد: فهو لذلك کله). 

أما الآخران: : فلن اا الد عا ا 


واحتمال حصوله بالأول'” قائم کک اة قرات المقصود" في 
القان 4# 


U 


وهذا بخلاف ما إذا زنیٰ » وفلف وسرق». وشرب: ٤‏ لگن المقصود من 


بس ره 
كل جنس غيرٌ المقصود د من الآخَرء فلا يتداخل””. 


SO‏ الأولان. قلت: وهذا يُحمّل على النسخ التي أخّرت ذكر 
القذف» حيث جاءت هكذا: ومن زنئئ أو شرب أو قذف. وينظر البناية :447/4. 

(9) آي بالحد الأول: 

(۳) أي الانزجار. 

(5) أي الحد الثاني. 


)0( بل يقام لكل واحد منها ما يفتضي ده 


۹۰ باب حد القذف 





a» ¢» «o ss QQ ®‏ ¢ وا هوا عه هلو اه و .ا » ها و وهاه »قاع هاه وها واو .هن و و وا .ع .6 60 ٠‏ 


e 2‏ رت E‏ و ر 
وأما القذف فالمغلب فيه عندنا: حق الله تعالئ ؛ فيكون ملحقا بهها!". 
وقال الشافعى رحمه الله: إن اختلّف المقذوف”"' > أو المقدوف ”ع 

رت - 2 5 
و : الزنا: ا یتد ا ل" لان المغلب فيه : حقى العبد عنده» واللّه تعالئ 


0 


أعلم. 


.4 97 // أي بحدّي السرقة والشرب؛ لأنهما أقرب المذكور. البناية‎ )١( 

(۲) کزیلر» وعمرو. 

(۳) کقڈف زیر بزناءین مختلفيْن» أي قف الأول بزناً آخر. 

(5) أي المقذوف به. 

(5) أي لايتذاخل الزن الأول لاخر فلكل حكن اس المطالب ۶۸۲/۴ 


فصل في التعزير ٩۱‏ 





5 

فصل في التعزير 
0 أو أ ولدٍء أو كافراً بالزنا ار 
وكذا إذا قف سنا ر :ا0 فقال : نا فاش أو يا كاف أو يا 
و 


f 5 0‏ 2 
خبیث»› أو يا سارق. 


ولو قال : يا حِمَارَ أو يا خنزير: لم يعرّر. 


فصل في التعزير 


و 


قال : (ومن ا أو م أو 1 ولد أو كافراً بالزنا: عزر)؛ 
85 ماه 
لأنه جناية قذف» وقد امتنع وجوب الحد لفَقَدٍ الإحصان» فوجب التعزير. 
فال (وكذا إذا قذف مسلا بغي لزنا فقال: يا فاس أو يا كاف أو 
و 7 ع س سر 20 
ا تحت اوتا ار اه اذاو و الى ال به 
ولا مَدخل للقياس في الحدودء فوّجَب التعزيرء إلا أنه يبَلْعْ بالتعزير 
غايته في الجناية الأولئ”"؛ لأنه من جنس ما يجب به الح وفي 
00 
: الرأي إلى الإمام. 
قال: (ولو قال: يا حِمَارٌ أو يا خنزير: لم يُعّر)؛ لأنه ما ألْحَقَ الشّيْنَ 
ره ؟ للتيق: بنفيه. 


وقيل: في عرفنا: يعرر؛ لأنه يعد سباً. 


)١(‏ أي فيما إذا قذف غير المحصن بالزنا. 
() أي فيما إذا قذف المحصن بغير الزنا. 


۹۲ فصل في التعزير 





a‏ ا 2 4 ر 
والتعزير أكثره : تسعة وثلاثون جلدةء وأقله : ثلاث جَلَدَات . 
2 8 ر و ا 3 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سَوطا. 
اوقيل : إن كان المسيوب من الأشراف> كالققهاء والعلوية: يُعرّر؛: لأنه 
ص فيه 


تلحقهم الوحشة بذلك» وإن كان من العامة: EDE‏ و 
قال الس كان سوه وف او دا اوت جدات: 


وقال آبو يوسف رحمه الله: يبلغ بالتعزیر = و 
ع ك عو ت براي 7 
والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «من بلغ حا في غير حَل: فهو 
من لمعيل )7 


وإذا ار ف فار وبحي ا 
الحد؛ وهو حَدٌ العبدٍ في القذف» فصرفاه إليه» وذلك ا سوظا 
راع يوسف رحمه الله اعتبر أقلَ الحد: في الأحرار» إذ ذالأصل هو 
الخ ثم نص سوطاًء في رواية عنه» وهو 5 زفر رحمه الله» وهو 


الا 


بم 


3 222 
وفي هذه الرواية: ١‏ قن اة 3 وهو مأثورٌ عن علي”” رضي الله 
عله فقلّده. 


)١(‏ وفي تُسخ: سوطاً. 

(۲) الآثار لمحمد بن الحسن ص۳۳٠‏ مرسلاًء سنن البيهقى (١۸١۱۷)ء‏ وقال: 
ل ووا اک ےر کیا ت ا و 

(۳) أي التعزير خمسة وسبعين سوطاًء قال في الدراية :۱٠۷/۲‏ لم أجده. 


فصل في التعزير ۳ 





ل عرس 
. 


وإن رأئ الإمامٌ أن يَضُمَ إلئ الضرب في التعزير الحبس : فَعَلَ . 
وأشدٌ الضرب : التعزير. 


ثم قدّر الأدن في «الكتاب”"» بثلاث جَلَداتٍ؛ لأن ما دونها: لا يقع 
به الرجر. 

وذَكَرَ مشايخنا”" رحمهم الله: أن أدناه: على ما يراه الإمامء يقدره 
بقدر ما يَعَلّم أنه يتزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه على قَدْر عِظَمِ اللجرم وصيّره. 

رمد ا 1 عر وم سووانة :20 2 الجر E‏ 
الزناء زاف ت ان ا اف 

قال: (وإن رأئ الإمامٌ أن يَضُمَ إلى الضرب في التعزير الحبس: فَعَل)؛ 
لأنه صِلُّمَ تعزيرًء وقد وَرَدَ الشرع”” به في الجملة» حتئ جاز أن يُكتقّئ 
به فجاز أن يضم إليه. 

ولهذا لم يُشرَّع في التعزير بالتهمة قبل ثبوته» كما شرع في الحد؛ لأنه 
من التعزيز. 

قال (رائد الق زت الت لاسرا التعيف فه ى حت العدد 


.007/4 أي قدّرَ الإمام القدوري في مختصره. البناية‎ )١( 

(۲) أي وذَكرَ بعض مشايخنا في شروح الجامع الصغير. البناية 007/4. 

() فقد حبس صائ الله عليه وسلم رجلاً في تهمقء ثم خلّىْ سبيله» كما في 
سنن الترمذي »)۱٤1۷(‏ وقال: حديث حسن. 


4 فصل في التعزير 





ثم حد الزناء ثم حَد الشربء ثم حَدٌ القذف. 


سوه 


ومن ل الإمام أو عرره» فمات : قدمه هدر. 


فلا يُحْفَفَهُ من حيث الوصف؛ كي لا يودي إلى فوت المقصودء ولهذا لم 
صنق فو ت افر غر عضا 

قال: (ثم حَد الزنا)؛ لأنه ثابت بالكتاب» وح الشرب ثبت بقول 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 

ولأنه أعظم جناية» حت شرع فيه الرجم. 

فل ت ا لآن سييه امقر بهد 

قال: (ثم حَد القذف)؛ لان سا ن لاحتمال كونه اقا 

ولأنه جرئ فيه التغليظ من حيث رَدُ الشهادق» فلا يلظ من حيث 
الوصف. 

قال: (ومّن حَدَه الإمام أو عَيَرَّهء فمات: فدمه هَدَرُ)؛ لأنه فعل ما 
فَعَلَ بأمر الشرع» وَفِعْل المأمور: لا يتقيّدُ بشرط السلامة» كالقصّاد 
والبراغ. 

بخلاف الزوج إذا عرّر زوجته؛ لأنه مطَلَقّ فيه» والإطلاقات تتقيد 
بشرط السلامة» كالمرور في الطريق. 


(۱) تقدم قريباً في حد الشرب» وهو في صحيح مسلم .)17١5(‏ 





هه ىه ى وا وى هوه ىه وى هاه .د واو هاه .داه وى قاو هد هد و ها هد .ا .د هد ىد و .اه وا ع .ا . .يواعد .د ود .د ون هه 


رال افا رحا ا جب الد ف ربيف الا لان 
الإتلاف خط فيه إِذْ التعزيرٌ للتأديب» غير أنه تجب الدية في بيت المال؛ 
لأن نفع عمله يَعودُ إلئ عامة المسلمين» فيكون العُرْمُ في مالهم. 

قلنا: لما استوفئ حَقّ الله تعالئ بأمره: صار كأن الله تعالئ أماتّه من غير 
واسطة» فلا يجب الضمان» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ في قول» والمعتمد أن الدية تجب علئ عاقلة الإمام إذا لم يظهر منه تقصير. 
منهاج الطالبين ۳۹/۱ مغني المحتاج .5١١/‏ 


1 كتاب السّرقة 





كه افيه 
ہے 


إذا سر العاقل البالمُ عشرة دراهس» أو ما له قيمثه عشرة ed‏ 


كتاب السّرقة 


السرقة في اللغة: أخذ الشيء مر N e‏ 
ومنه: استراق السسّمُع» قال الله تعالئ: # إِلَامن أَسَتَرقٌ اَلسَّمَمَ 4. ا 

وقد زيّْدَتْ عليه أوصاف في ا على ما يأتيك بيانه'" إن شاء 
الله تعال. ٠‏ 

والمعنئ اللغوي مراع فيها ابتداء وانتهاءء أو ابتداء لا غير كما إذا 
تع الا ل الاسر ري واد الال فمن الماللك مكار عل 
ا 

وفي الكبرئ”. أعني قَطْمّ الطريق: مسارقة عين الإمام؛ لأنه هو 
المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه. 

وفي الصغرئ: مسارقة عين المالك» اناق يقر لقا 


ری 


قال: (إذا سرق العاقل البالغ رة دراه أو ما تبلغ قیمته عشرة 
)١‏ أي الاستتار. حاشية سعدي على الهداية» وغيرها. 

(۲) وفي نُسخ: بيانها. 

(۳) أي مقابلة بالسلاح ومدافعة. البناية ٤/٩‏ وفي حاشية سعدي: مغالبة ومدافعة. 
(5) أي في السرقة الكبرئ حال جناية قطع الطريق. 


كتاب السّرقة ۹۷ 





سر ر ا 


دراهم شوو أو غير مضروبةٍ من جرزء لاه : وجب عليه 


القطع . 


ص 5 7 3 (Da‏ 3 2 2 خ دين ٠‏ عبر 
دراهم مضروبة» أو غير مضروبة"' ؛ من حرزء لاا شبهة فيه: وجب عليه 
القطع). 

والأصل فیه: قوله تعالی: #والسارف و ساره فاقوا ات يَدِيَهُمَا#. 
الآية. المائدة //". 

ولا بد من اعتبار العقل› > والبلوغ: أن الجناية لا تتحقق دوتهماء 
والقطع ا الجناية. 

ولا بد من التقدير بالمال الخطير: لأن الرغبات تفتر" في الحقير. 

3 5 2 راس 03 و 

وکا اده د لا بخ قلا يتف رکه ولا كمه ال 

لأنها””' فيما يَعْلِب. 


والقدير تعفرة دراهم: مذهينا. 


)١‏ قوله: أو غير مضروبة: مثبت في سخ»› دون أخرئ» وسيأتي في كلام 
المصتف بعد قليل ترجيحه لاشتراط المضروبة. 

(۲) وفي نُسخ: تنفر. 

(۳) أي وكذا أخذ الشيء الحقير: لا يَحْفى أنه لا يُقطع فيه؛ لعدم تحقق شرط 
القطع» وهو أخذ المال الخطير» وفي تسخ: آخذه لا يُخفِي. 

وفي تُسخ: وكذا آخذه: لا يُخَنِي. هكذا ضبطت. 

(5) أي ركن السرقة» وهو أخذ المال الخطير. 

(5) أي حكمة الزجر فيما يَعْلِبْ وقوعهاء وذلك في المال الخطير. 





واه هد و ىه وى ود وه اه .و و ».د وى هو هد و een GSC SCG‏ 


وغند الشاف 07 رحمه الله: التقديرٌ بربع دينار. 
وعند مالل ° رحمه الله : بثلاثة دراهم. 


ل أن القطع على عهار رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان 
ا 

ا قل في تقديره: ثلاثة دراهم“» والأخذ بالأقل وهو المتيقن 
به أولى. 

غير أن الشاي رشمة الله يقول: كانت 'قيمة الذيتار على عهد رسول 
الله عليه الصلاة والسلام اثني عشر درهماً"» والثلاثة: رها 

ولنا: أن الأخ بالأكثر في هذا الباب أولئ؛ احتيالاً لدرء الحد. 

وهذا لأنّ في الأقل شبهة عدم الجناية» وهي دارئة للحد. 

وقد تأيّد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قَطْع إلا في دينار» أو 
فر E‏ 


.۲۹۸/۱ منهاج الطالبين‎ )١( 

() ينظر شرح خليل للخرشي 97/8. 

(*) أي للإمام مالك والشافعي رحمهما الله. 

.)15804( صحيح مسلم‎ »)1۷۹٤( صحيح البخاري‎ )٤( 


)0( صحيح مسلم (IAD‏ 
(5) مسند أحمد »)7551١5(‏ سنن البيهقي الكبرى (٤١١۱۷)ء‏ الدراية .٠٠١/١‏ 


)۷( مسلد 1 (:59) المعجم الأوسط ((VTYD‏ شرح معانى الآثار 





٠. وا .ع ث6‎ GSS os Qos QR 


واسم الدراهم ينطلق علئ المضروبة عَرْفاًء فهذا بين لك اشتراط 
المضروب» كما قال في «الکتاب')» وهو ظاهرٌ الرواية» وهو الأصح؛ 
رعاية لكمال الجناية. 


: ع‎ 000 E ا ل‎ . ١ 
حت لو سرق عشرة تبراء قيمتها أنقص من عشرة دراهم مضروبة: لا‎ 
يجب القطع:‎ 
والمعتبر: ون سبعةٍ مثاقيل ؛ لأنه هو المتعارّف فى عامة البلاد.‎ 
5 ٤ 3 2 ا ۶و و‎ 
وقوله: أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم: إشارة إلى أن غير الدراهم تُعتبر‎ 
قیمته بها وإن کان ذهبا.‎ 
ع‎ n < 1 0 3 
ولا بد من حِرْزء لا شبهة فيه: لأن الشبهة دارئة» وسنبينه من بعد إن‎ 
شاء الله تعالئ.‎ 


۲ وللحديث طرق وشواهد تُقوَيه» كما فى نصب الراية 06/7 275٠‏ وفيه 
كلام طويل» الدراية .1١1//7‏ . 

(۱) لكن في سخ القدوري المخطوطة القديمة العديدة مما هو عندي قد أثبت 
فيها أيضاً: أو غير مضروبة. اه» وكذلك في أقدم تسخ بداية المبتدي» ينظر 
ص۸٠‏ وكذلك أثبت: أو غير مضروبة: في عدة تسخ من الهداية. 

قال العيني في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق :۲۳۷/١‏ وقيل: المضروبة وغير 
ال و والأول أصح. اه» وبهذا وافق العيني صاحب الهداية. 

وقال صاحبُ الجوهرة النيرة :۳۸٠/١‏ اختلفت الرواية في ذلك» ففي ظاهر 
الرواية : اشترط المضروبةء وهو الأصح.ء وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه سوئ 
بين المضروبة وغير المضروبة. 


06 كتاب السّرقة 





ا في القطع ا 
ويجب القطع بإقراره مرة واخ وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يقطع إلا بالإقرار مركين. 


قال: (والعبدُ والحرٌ في القطع: سواء)؛ لأن النص لم يَفصرل بينهما. 

ولآن اليك" سند فيه ا ميان ورال اتا 

قال: (ويجب القطع كرا وهر و وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
رحمهما الله؛ وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يُقطع إلا بالإقرار مركين). 

ويُروئ عنه: أنهما في مجلسيْن مِخْتلِقَيْن؛ لأنه إحدئ الحجتين» 
فيُعتبر بالأخرئء وهي البيّنَةَء كذلك اعتبرا في الزنا. 

ولهما: أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به" » كما في 
القصاص» وحد القذف. 

ولا اعتبارَ بالشهادة؛ لأن الزيادة تُفِيدُ فيها تقليل تهمة الكذب» ولا 
تفيد في الإقرار شيئاً؛ لأنه لا تهمة. 


وباب الرجوع في حى الح لا يتسد“ بالتكرار“» والرجوع في حق 


)١(‏ في القطع. 

(0) أي الحدء وهو القطع. 

(۳) أي بالإقرار مرة واحدة. 

(4) وفي تُسخ: لا يثبت 

(5) جواب عما يقال: إنما ب يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع عن الإقرار؛ لأنه لو 
قر مراراً كثيرة» ثم رجع: صحّ رجوعه في حت الحَد؛ لأنه لا مكذب له. البناية 11/4. 


كتاب السرقة 6١‏ 





ويجب بشهادة شاهدين . 
وإذا اشترك جماعة في سرقةٍ فأصاب كل واحدٍ منهم عشرة دراهم : 


ِم وإن أصابه اقل من ذلك : لم يقطع. 


المال لا کک لأن صاحب المال يُكذبه. 
شتراط الزيادة في الزنا : بخلاف القياس + فيقتَصَرٌ علئ مؤرد الشرع. 

قال: (ويجب"' بشهادة شاهديّن)؛ لتحقق لتحقق الظهور» كما في سائر 
لر 

وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة» وماهيّتهاء وزمانهاء 
ومكانها؛ لزيادة الاحتياطر» كما مر في الحدود. 

ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود؛ للتهمة. 

قال: (وإذا اڈ شترك جماعة في سرقةٍ» فاصاب کل واحار منهم عشرة 
دراهم: قط وإن أصابه أقل من ذلك: لم يقطع) ؛ لأن الموجب رك 
النضات. 

ويجب على كل واحار منهم بجنايته» فيُعتبرُ كمال النصاب في حقه» 
والله تعالئ أعلم. 


د عله د 
E A‏ 


)١(‏ أي القطع. 
() وفي نُسخ: فأصاب كل - بالضم ‏ واحدٍ منهم عشرة - بالنصب - دراهم. 
والمعنئ واحد. 





باب 


ما يُقطّع فيهء وما لا يقطّع 
ولا قَطْمَّ فيما يوج تافهاًء مباحاًء في دار الإسلام» كالخشب». 
والحشيش » والقصّب» والسمك. والطيرء والصيدء والزرنيخ > والمغرق 
والثورة. 


باب 


ما يُقطع فيه. وما لا يقطّع 

قال: (ولا قَطْع فيما يوج تافِهاً» مباحاًء في دار الإسلام» كالخشب» 
والحشيش› والقصّب» والسمك» والطيرء والصيدء والزرنیخ» والمغرق 
و 

والأصل فيه: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت اليد لا تُقطم 
على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء النَّافِه"''» أي الحقير. 

ويا يوج جنسه مباحاً في الأصل بصورته» غير و فيه: حقير» 
ر الرَعْبّات فيه» والطباعٌ N E‏ 
المالك» فلا حاجة إلى شرع الزاجر. 


(۱) مصنف ابن أبى شيبة »2)781١١5(‏ مصنف عبد الرزاق »)۱۸۹٥۹(‏ وفيه 
ا 


ما يُقَطَعْ فيه» وما لا يُقَطّع ١‏ 





enemas sege gama واو و‎ ¢ Qo og 


ولهذا لم يجب القطع في سرقةٍ ما دون النصاب. 

ولأن الحِردٌَ فيها ناقضء ألا يرئ أن الخشب يلقن علا الأبوات»؛ 
ها غ ف ا ا و 

والطير”" يطيرٌ» والصيد يقر 

وكذا الشركة العامة التي كانت فيه" » وهو على تلك الصفة: تُورث 
لهت واا رف ا 

ويدخل” في السمك: المالح» والطري. 

وفي الطير: الدجاج» وال والحمًام؛ لِمَّا ذكرنا. 

ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطْم في الطير»””. 


وعن أبى يوسف رحمه لله : أنه يجب القطم في كل شيء» إلا الطين» 


)١(‏ لكن قال ابن الهمام في فتح القدير :١79/٠5‏ وذلك في زمانهم» وأما في 
زماننا: فيُحرز في دكاكين التجار. 

(1) أراد به الطير المذكور في أول الباب» وهو ما يكون مباحاً» وكذلك الصيد. 

(۳) أي في الصيد» أي هو مباح للعامة. 

() أي في إطلاق لفظ القدوري رحمه الله. 

(5) قال في الدراية :1١9/7‏ لم أجدهء وروي موقوفاً من قول عثمان وعلي 
وغيرهما رضي الله عنهم» مصنف ابن أبي شيبة (2)78750 مصنف عبد الرزاق 
2840 الدراية 94/7١٠»ء‏ التعريف والإخبار .۲٤١/۳‏ 


1٤‏ ما يُقطّعْ فيه وما لا يُقَطّع 


ولا قَطْعّ فيما يتسار إليه الفساد كاللَبّن» واللحم» والفواكد الرّطبة . 





والتراب» والسُرقِينَ» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 

ال فلا ا 

قال: (ولا قَطْمَ فيما يَتسارَعٌ إليه الفسادء كالليبن» واللحمء والفواكه 
الرطبة) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في تمر ولا کش . 

والكثر: الجمار"» وقيل: الودي. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في الطعام». 

والمرادٌ منه» والله أعلم: ما يَتسارَعٌ إليه الفسادء كالمهياً للأكل منهء 
وما في معناه» كاللحمء والثمّر؛ لأنه يَُطَمْ في الحنطة والسكر”"©, إجماعاً. 

وقال الشافعي””" رحمه الله: يُقطّعْ فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


() فيها وجهان للشافعية. روضة الطالبين .٠١١/٠١‏ 

(؟) سنن أبي داود (/478)» سنن الترمذي (5159١)؛‏ وصححه ابن حبان (4575). 

() شحم النخل» وهو أبيض» يقطع من رأس النخلة» ويقال له: قلب النخلة. 

(5) أي الفسيل» صغار النخيل. 

)٥(‏ قال فى نصب الراية 777/7: غريب بهذا اللفظ» وفى المراسيل لأبى داود 
)€0( ا «إني لا أقطع في الطعام»» وفي مصنف نات ف )41۸۰( 
مرسلاً عن الحسن أن النبي صلىئ الله عليه وسلم أَتِي برجل سرق طعاماًء فلم يقطعه. 

(5) لأنه لا يتسارع إليهما الفساد. ١‏ 

(۷) الحاوي الکبیر 7175/17. 


ما بقطَعٌ فیه» وما لا يقطّع 1۰0 
ولا قطْعَ في الفاكهة على الشجرء والزرع الذي لم يُحصَد. 
ولا قطع في الأشربة المطربة. 





«لا قطع في تَمَر» ولا کتر» فإذا آواه الجرين”". أو'" الجران: قطِم)”". 
قلنا: أخر e‏ العادة» والذي يؤويه الجرين في عادتهم: 
قال: (ولا قَطعّ في الفاكهة على الشجرء والزرع الذي لم يحصد)؛ 


قال: (ولا قطع في الأشربة المطربة)؛ لأن السارق يأو في تناولها 
الإراقة 
ولأن بعضها ليس بمال» وفي مالية بعضها اختلاف”'» فتتحقق شبهة 


)١(‏ أي البيدرء ويسمئ في الحجاز: المريّد» عق ا الي يلقئ فيه الرطب 
ليجف. البناية 27١/4‏ وقد يراد به الجراب الذي يذ من جلد البعير من مقدم عنقه» 
والمراد : أي يكون الثمر في الحرز. 

(۲) هذا ترد من الراوي. الكفاية ١11١/4‏ وفي البناية 7١/4‏ : الجران: الجراب. 

(۳) قال في الدراية :۱٠۹/۲‏ لم أجده بزيادة: فإذا آواه...» وبدونها تقدم قريباً 
وفي معناها أخرجه أصحاب السئن الأربعة» وينظر التعريف والإخبار .۲٤۳١/۳‏ 

(5) أي النبي صل الله عليه وسلم. البناية 9 .7١/‏ 

.7١/9 البناية‎ E BES 


۱۰٩‏ ما يُقطّعْ فيه وما لا يُقطّع 
٠.‏ 0 هم افعو 
ولافى الطتبورء ولا فى سرقة المصحف وإن كان عليه حلية. 


ولا يْقطم في أبواب المسجد. 





RE AEE 

قال: (ولا في سرقة المصحف وإن كان عليه حِلْيةً). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يُمَطّمْ لأنه مال متقوم» حت يجوز بيعٌه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله مثله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أيضاً: أنه يُقطّع إذا بلغت الجلية نصاباً؛ 
لأنها ليست من المصحف» فتعتبر بانفرادها. 

ووَجْهُ الظاهر: أن الآخِدَ يتأول في أخذه القراءة» والنظرَ فيه. 

ولأنه لا مالية له؛ على اعتبار المكتوب» وإحرازه لأجله"» لا للجلد 
والأوراق والجلية» وإنما هي توابع» ولا معتبرٌ بالبّم» كمن سرق آنية فيها 
خمرٌ» وقيمة الآنية تربو'”“ علئ النصاب. 

قال: (ولا يُقطّمّ في أبواب المسجد). 

لعدم الإحرازء فصار كباب الدار» بل أولئ؛ لأنه يحرَرٌ يباب الدار: 


(1) وهي غير متقوّمة» وأيضاً يأول آخذها النهي عن المنكر. فتح القدير .٠١۲/١‏ 
(۲) نهاية المطلب ۲۹۰/۱۷. 
(9) أي لأجل المكتوب. 


() آي تزيد» وفي سخ : تُربي. 


ما يُقطّع فيه وما لا يقطّع 1۷ 
ولا الصليب من الذهب» ولا الشطرتج» ولا التَّردِ . 
ا 2 ع اقم رفع 
ولا قطع علئ سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي . 





قاد و در نامدا تمده و عد سسا الأ رين ال يرن 
متاعه”". 

قال: (ولا الصليب من الذهب» ولا الشطرتج» ولا التّرِْ). 

ل كارل مق اعنها الك 0 

بخلافي الدرهم الذي غل الال لأ ها أعد لاد قاد فت 
شبهة إباحة الكسر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه إن كان الصليب في المصلّئ: لا يُقطّم؛ 
لعدم الحرز» وإن كان في بيتٍ آخر: بقطّع؛ لكمال المالية» والجرز. 

قال: (ولا قَطْمَ علئ سارق الصبي الحرٌ وإن كان عليه حلي )؛ لأن 
الحر ليس بمال» وما عليه من الحَلي بع له. 

ولأنه يَتأوّل في أَنْذٍ الصبي إسكاته؛ أو حمله إل مُرضعيّه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يُقَطّمْ ذا کان عليه حلي هو نصابٌ؛ لأنه 
يجب القطع بسرقته وحده» فكذا مع غيره. 


2 چ ا E‏ 2 ع 2 و 
وعلئ هذا: إذا سرق إناء فضة فيه نبيذٌ» أو ثريد. 


)١(‏ أي متاع المسجد. 
(۲) وضبطت الج لجملة في تُسخ: يأو بين أخنذيها الكسر. 
() حَلَي: مفرد: حُلِي» كثري: جمع: تَدي. المغرب ۲۲۲/۱ 


1٩۸‏ ما يقطع فيه» وما لا يُقطّع 
ولا قَطْمَ في سرقةٍ العبد الكبير» ويْقَطّع في سرقة العباد الصغير . 
ولا قَطْمَ في الدفاتر كلّهاء إلا في دفاتر الحساب . 


ولا فى سرقة كلب› ولا فهدٍ. 





ولاف ف عبرا ایی وا یکل کے ایکون ف بد ننه 

قال: (ولا قطع في سرقة العبد الكبير)؛ لأنه غصب؛ أو خجداع. 

قال: (ويقطع في سرقة العبد الصغير)؛ سكديا كفا الخدرذا كان 
يعبر عن نفسه؛ لأنه هو والبالغ سواء في اعتبار يدره. 

وكال أبق يوسف رمه الله ا ا د ولا 
يتكلم وله عع اتفية؟ استحسانا ؟ لأنه آدمي من وجي الو 

ولا اال ا رة ا بف انی ف ان ب م ا 
إلا أنه انضم إليه معني الآدمية. ٤‏ 

قال: (ولا قَطْمَ في الدفاتر كلّها)؛ لأن المقصود: ما فيهاء وذلك ليس 
بمال» (إلا في دفاتر الحساب)؛ لأن ما فيها لا يقصّد بالأخذ. فكان 
المتقصود فر انرا < 

قال: (ولا في سرقةٍ كلب» ولا فهدٍ)؛ لأن من جنسهما يوجد مباح 
الأصل » غير مرغوب فيه. ٠‏ 


)١(‏ أي الصبي. حتى لو كان يتكلم ويمشي ويُعبّر: لا يُقطع سارقه إجماعاً. 
)۲( مفردها: كاغد» وهي الأوراق» وهي مال متقوم» فيقطع بسرقتها. 


ما يُقطع فيهء وما لا يُقطّع 1 


ولا قَطع في دذف» ولا طَبْل» ولا ربط ولا مِرزْمَار. 
ويقطع في السّاجء والقتاء والآبنوس» والصندل . 





ولآن الاتكلاف رين العلماء ظاهر فى هالية الكلنى”" 6 فأورث شبهة: 
قال: (ولا قَطْمْ في دّف"". ولا طَبّل» ولا برط ولا مِرْمَار)؛ لأن 
ندا فة يا 


عم يم 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: آخيذها يَتَأول الكسر فيها. 

قال: (ويقطع في السّاج» الق والأبئوس» الل لأنها 
أموال محرزة؛ لكونها عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورتها مباحة في 
دار الإسلام. 


)١(‏ فعند الشافعى وأحمد ومالك فى رواية وداود: لا مالية فى الكلب» ولهذا 
حرموا ثمئّه؛ لأن يقد باطل » وعند ا وإبراهيم النخعي وأبي 0 وصاحبيه : 
يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بهاء وتُباح أثمانها. البناية 71//4. 

(۲) قلت: الدف ليس من آلات اللهو» بل هو مما أباحه الشارع» بل ندب إليه 
في مواضع عدة» فهو متقوّمٌ شرعاء لكن يحتمل أن يُستعمل في غير المباح» فيتأول 
آخذه لإزالة المنكر» ولذا لم يجب القطع في أخنذه. ينظر فتح باب العناية ؟/4404» 
يداحتا 11/7 

(۳) على وزن: جعْمَر» من ملاهي العجم» ويسميه العرب: الوزهّر. المصباح المنير. 

(5) هو خشب أسود رزين» يُجلب من الهند» ولا تكاد الأرض تبليه. 

وأما القنا: فهو جمع: قناة» وهي خشبة الرمح» وأما الآبنوس: فهو خشب 
معروفٌ أشد سواداً من الساج» وأما الصندل: فهو شب أحمر وأصفر طيب الرائحة. 


١٠‏ ما يُقطّع فيه» وما لا يُقطّع 


0002 


ويقطًع في الفصوص الخ والياقوت» والزيرجد. 
وإذا انُخِدَ من الخشب أوانء أو أبواب : فطع فيها. 
ولا قَطْمَ علئ خائن» ولا خائنة. ولا منتهب» ولا مختَلس . 





قال: (ويُْقطّمٌ في الفصوص الخضرء والياقوتوء والرَبَرْجَد)؛ لأنها 
من أَعَرٌ الأموال وأنقسهاء ولا توج مباحة الأصل بصورتها في دار 
الإسلام غير مرغوب فيهاء فصارت كالذهب والفضة. َ 

قال: (وإذا اتّخِدَ من الخشب أوانء أو أبواب: فَطِمّ فيها)؛ لأنها 
ال الك ا موان اة الا رئ انها تر ماف الخ 
لأن الصّنعة فيه لم تغلب على الجنس» حتئ يُبسّط في غير الجرز. 

وفي الحصر البُغدادِيّة قالوا: يجب القطع في سرقتها؛ لغلبة الصلعة 
عل الأصل. 

وإنما يجب القطع في غير المركب"". 

ا ی ذا كان خفيفاء. لا ل غل الود ل لان افا 
منه لا يرغب في سرقته. 

قال: (ولا قَطم علئ خائن» ولا خائنة)؛ لقصور في الجرز. 

(ولا منتهب» ولا مُخْتَلِسِ)؛ لأنه يجاهِرٌ بفعله. 

كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا قط على مخيَّلس » 


.٠/۹ أي من الأبواب؛ لأنها تحرز. البناية‎ )١( 


ما يُقطّع فيهء وما لا يقطّع ۱۱۱ 
0 
ولا قَطْمَ على تباش . 





ولا منتّهِب ) ولا خائن»”") 

قال: (ولا قَطْم على البَبّآش)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
ا 

وقال أبو يوسف والشافعي”" رحمهما الله: عليه القطع؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: لمن لن EE‏ 

ولأنه مال متقوّمٌ محر بجرز مثله» فيُقَطَمْ فيه. 

ولال عليه الصلاة والسلام: «لا قَطْمّ عل المختفي»“ 
الاش بلغة أهل المدينة". 

ولأن الشبهة تمكنت في الملك؛ i aS‏ 
للوارث؛ لتقدم حاجة الميت» وقد الحَلل في المقصود» وهو 
الانزجار؛ لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود. 


)١(‏ سئن أبي داود »)٤۳۹۱(‏ سنن الترمذي »)١554(‏ وقال: حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وصححه ابن حبان (5551)» الدراية ؟/١١١.‏ 

(؟) الحاوي الكبير 17/11. 

(۳) معرفة السنن والآثار (45١1١)ء‏ وفي سنده كلام» وينظر نصب الراية 
۳“ والتعريف والإخبار 7557/7 ففيها عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم 
يالل الاين 

(5) قال في الدراية :1١١/7‏ لم أجده هكذاء وروي موقوفاً علئ ابن عباس 
رضي الله عنهما في مصنف بن أبي شيبة .)۲۸٦۲۳(‏ 


(5) أي في عرفهم. فتح القدير .٠١۷/١‏ 


۱۲ ما يُقطّعْ فيه» وما لا يُقطّع 
ولا يقطع السارق من بيت المال» ولا من قال للسارق فيه :شركة. 
ومن له على آخَرَ دراهم» فسَرَقَ منه مثلّها : لم يقطع . 


er 1‏ و 5 3 5 4 
وإن سرق منه عروضا : قطع . 





وما رواه: غير مرفوع» أو هو محمول علئ السياسة. 

وإن كان القبر في بيت مُقَفَل : فهو على الخلاف”"» في الصحيح. 

وكذا'' إذا سَرّقَ من تابوت في القافلة» وفيه الميت؛ لِما بِينا. 

قال: (ولا يُقَطَّمْ السارقٌ من بيت المال)؛ لأنه مال العامة» وهو منهم. 

قال: (ولا ين مال للسارق فيه شركة) ؛ لما قلنا. 

قال: (ومّن له على آخَرَ دراهم» فسَرَق منه مثلّها: لم يُقطّع)؛ لأنه 

الخال زا راتفا ن الاج اراتا 

E a O E 3] وكذ‎ 

قال: (وإن سرق منه عروضاً: قطع)؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء 
منه» إلا بيعاً بالتراضي. 


)١(‏ يعني لا يُقطع عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 

(۲) أي على الخلاف المذكور. 

(۳) لوجود المبيح للأخذ» ويقطع قياساً؛ لانعدام الإطلاق في الأخذ. البناية 
4/”,. 


ما يُقطّع فيه وما لا بقطّع 1۳ 


4 


ومن سرق عيناء فقطع فيها. فردهاء ثم عاد» فسرقها وهي بحالها : 


لم يتلع. 





وعن ابي يوسف رة اا أنه لا يقطع ؛ ن اعد عن عقن 
العلماء ا تمه رها صقم 

ENR ab CG 
به » حت لو ادع ذلك : ُرىءَ عنه الحد؛ لأنه ظن في موضع الخلاف.‎ 

رركا اس وقوه EC O SG‏ 
الأحذ» وقيل: لا يقطّع؛ لأن النقود جنس واحد. 

قال: (ومن سرق عا فقطع فيهاء فردّهاء ثم عاد» فسَرّقها وهي 
بحالها: لم يقطّع). 

والقياس: أن يقطم» وهو رواية عن أبي يو سف رحمه الله » وهو 27 
الشافعي”'' رحمه الله. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن عاد : فاقطعوه)”" » من غير فصل. 


(۱) وهو قول E a‏ فإن عنده 
له أن يأخذ خلاف جنس حقه؛ لوجود المجانسة من حيث الماليةء وبه قال الشافعي 
رحمه الله تعالئ. البناية 7”57/6. 

(۲) روضة الطالبين ١9/١5؟١.‏ 


(۳) سنن آبي داود »)44٠١(‏ سنن الدارقطني ۳۳۹۲). سنن النسائي 
(491/8)» وسيأتى» ينظر الدراية »١١١/7‏ التعريف والإخبار /707. 


1 ما يُقطّعْ فيه. وما لا يتقطّع 
فإن تغيّرَتْ عن حالهاء مثل أن يكون غرلا فسرقه» وقطع» فرده» ثم 
تسچ فعاد فسَرقّه : قط . 





ولأن الثانية متكاملةٌ: كالأولئ» بل أقبح؛ لتقدم الزاجر» وصار كما 
إذا باعه المالك من السارق» ثم اشترأه منه. فم كانس السرقة. 

ولنا: أن القطم أوجب سقوط عصمة المَحَل» علئ ما يعرف من بعك 
ااا ال 

والرة ا عد عة اة اف اكه ارط 
نكر ا إلرا“انتجاة' الملل والمكل : وقيام الموجب» وهو القطع فيه. 

بخلاف ما كر ؛ لأن الملك قد اخبَلف باختلاف سببه. 

راا الجا اا لعل ميد ا الإقامة عم 
المقصود» وهو تقليل الجناية» وصار كما إذا قَدَفَ المحدودٌ في القذف 
المَعذوقت الأول: 

قال: (فإن يرت عن حالهاء مل آنا یکوت غرلا فرق وق 
رده ثم تسج فعاد فسرقه: طِع) ؛ لأن العين قد تبدّلت» ولهذا 
الغاصب بهء وهذا هو علامة التبدّل في كل محل. 

وإذا تبدّلت: انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المَحَل» والقطع فيهء 
ل 


( 0 با :قريا ندا فن باباها بحوت السارق فى السرفة. 
() آي آبو يوسف» وهو قوله: كما إذا باعه المالك من السارق. 





» ۶ 
فصل 
فى الحرزء والاخذٍ منه 
ومن سرق من آبويه» أو ولده» أو ذي رَحِم مَحْرَمِ منه : لم يقطع . 
» 
فصل 
فى الحِرزء والأَخْذ منه 


قال: (ومّن سَرق من أبويه» أو ولده» أو ذي رَحِم مَحَرَم منه: لم 
يقطع). 

فالأول”"» وهو الولادٌ: للبسُوطة في المال» وفي'" الدخول في الجرز. 

والثاني": الا الثاني . 

ولهذا أباح الشَرعٌ اللَظْرَ إلى مواضع الزينة الظاهرة منها””. 


)١(‏ وهو السرقة من قرابة الولاد: فلا يقطع ؛ للبسوطة في المال بين السارق 
والمسروق منه. 

(؟) أي وللبسُوطة في الدخول في الحرز بدون إذن. 

(*) أي عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم. 

)٤(‏ وهو كونه يدخل في الحرز بدون الإذن. 

)٥(‏ أي من المحارم» کأخته وخالته وعمته» ونحوهم» وفي تُسخ: فيها. 

وموضع الزينة هو: اليد والشعر والعضد والعق والصدر والساق. البناية .٤٠/۹‏ 


33 فى الحرز» والاخذٍ منه 





ولو سَرَّقَ من بيت ذي الرَّحِمِ المحْرّم متاع غيره : ينبغي أن لا يقطع . 
ولو سَرَق ماله من بيت غيره : يقطع. 


ی 0 ٠.‏ 3 2 
وإن سرق من أمه من الرضاع : قطع . 


بخلاف الصد رمي لاه عاداه بالسرقة. 
وف الات 7+ كلاق القافي "© رحيه 1ل لأنه الحتها" بالقرانة 
البعيدة» وقد بيتّاه في العتاق. 


ی 


قال :(ولو سرق من بيث ذي الج حم المَحْرم متاع غير : ينبغي أن لا 
ل ل من بیت غیره": يك ر ر ر . 


نین ای جج 


قال: (وإن سرق من أَمّه من الرضاع: قطِع). 


(1) متصل بقوله: لم يُقطع. أي لو سرق أحل الصديقين من الآخر: قُطِمٌ» وهو 
جوابٌ عن سؤال: إن الإذن بالدخول كما وجد في المحارم: وأجد في الصديقيّن. 

(؟) أي في السرقة من ذي الرحم المحرم. 

(©) مغني المحتاج .١57/5‏ 

(5) في مسألة مّن ملك ذي رحم محرم منه: عتق عليه. 

(5) أي غير ذي الرحم. 

(7) أي مال ذي الرحم المحرم. 

0 أي غير ذي الرحم المحرم. 

(8) أي في المسألة الثانية» فيقطع ؛ لسرقته من حرز. 

(9) أي وعدم الحرز في المسألة الأولئ» فلا يقطع» للبسوطة في الدخول. 


فى الحِرزء والْأَخْذ منه 11۷ 





وإذا سَرَقَ أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيّده. أو من امرأة 
سيده. أو من زوج سيدته : لم يقطع . 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يقطع ؛ او هادا سن ع 
استئذان» وحشمة. 

بخلاف الأخت من الرضاعة""'؛ لانعدام هذا المعنئ فيها عاد 

وجهُ الظاهر: أنه لا قرابة» والمَحرَهِيّة بدونها: لا تُحيَره”"'» كما إذا ثبت 
بالزنا والتقييل عن شهوة ٠‏ وأقرب من ذلك“ : الأخت من الرضاعة. 

وهذا لأن الرضاع قلّما يشتهر؛ فلا بسوطة؛ تحرزاً عن موقف التهمةء 
خلا الست 


Ot 


ر 


قال: (وإذا سرق أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيده» أو من 
امرأق سيده » أو من زوج سيدته : لم يقطع)؛ لوجود الإذن بالدخول عادة. 

وإن سَرَقَ أحدُ الزوجين من حِرْز لآخَرَ خاصة» لا يسكنان فيه : 
فكذلك عندنا". 


)١(‏ حيث يقطع إذا سرق منها. 

(۲) أي لا تجعل حرمة قوية عادة. 

(۳) آي إذا سرق من بيت بنت التي زنئ بها: يقطع مع وجود المحرمية بزنا 
أمهاء وكذلك إذا ثبتت المحرمية بالتقبيل عن شهوة. البناية 9 /47. 

(5) أي من الحرمة الثابتة بالزنا. البناية 47/9 . 

(5) أي لا يسكن فيه الزوجان. 

(5) أي لم يقطع. 


1 فى الحِرزء والأَخْذْ منه 





ولو سرق المولئ من مكاتبه : لم يقطّع. وكذلك السارق من المَعْتم . 
والحِرزٌ عل نوعيّن : حِرْرٌ لمعنى فيه» كالدور والبيوت» وحِررٌ 
لاف 


خلافاً للشافعي”" رحمه الله؛ لبُسُوطةٍ بينهما في الأموال عادة» 
ودلالة» وهو نظيرٌ الخلاف في الشهادة”". 

قال: (ولو سرق المولئ من مكاتبه: لم يُقطّع)؛ لأن له في أكسابه حقاً. 

(وكذلك السارق من المَعْتمِ)؛ لأن له فيه نصيباً. 

وهو مأثور عن غا رضي الله تعالئْ عنه ؛ را وتعليلا. 

قال: (والحِرٌ على نوعيّن: رژ لمعنۍ فيه» كالدؤر والبيوت» وحِرْرٌ 
بالحافظ). 


(1) إن سرق من غير محرز: فلا قطع. وإن محرزاً ففيه ثلاثة أقوال: يقطعء وهو 
الراجح عندهم» والثاني: لا يقطع» والثالث: يقطع الزوج إن سرق» لا الزوجة إن 
سرقت. المهذب ۳٦۲/۲‏ كفاية الأخيار (ط الشاملة) .٤۸٦/١‏ 

(۲) حيث لا قبل شهادة أحدهما في حق الآخر؛ لاتصال المنافع بينهما عاد 
وعنده: ثُقبل في أحد قوليه. البناية 9/ 57. 

(") موقوفاً في مصنف ابن أبي شيبة 78071)» حيث روي أنه ِي برجل قد 
سرق من المُغنم» فدرأ عنه الحد» وقال: إن له فيه نصيباً. 

وفي الباب حديث مرفوع أخرجه ابن ماجه (7540) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن عبداً من رقيق الخمّس سرق من الخْمّسء فرفع إلى النبي صلئ الله عليه 
وسلم: فلم يقطعه» وقال: «مال الله سرق بعضّه بعضاً»» وإسناده ضعيف» كما في 
التعريف والإخبار .۲٤۷/۳‏ 


فى الحِرزء والْأَخْذٍ منه ۱۱۹ 





GQ SR ¢ @®‏ هوه وه هه ى هاه .د عاع. ا .هاه .د .د.ا .ا .دا .ا .د وه .ا هه 


قا الج ا لخي كوا كان ا عمد ونه 
و ھر ع 
ثم هو قد يكون بالمكان» وهو المكان المعَد لإحراز الأمتعة وحفظهاء 
کال دو :الات 
وقد يكون بالحافظ» كمن جَلَّس فى الطريق» أو فى المسجد» وعنده 
ماع فهو ميحر يهن 
أن وي اتسين صرت رامو وهو نائم في المسجد'". 
2 8 
وفى المحرز بالمكان: لا يعتير الاخواز بالحافظ › هو الصحيح؛ لانه 
ر بدونه» وهو ا وإن لم يكن له پاب أو كان وهو مفتوح» 
حتى يقطع السارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحرازء إلا أنه لا يجب القطع 
إلا بالإخراج منه؛ لقيام يله فيه قبْلّه. 
بخلاف المحْرّز بالحافظ» حيث يجب القطعٌ فيه كما أخَدّه؛ لزوال يلد 
المالك بمجرّدٍ الأخذء فيم السرقة. 


)١(‏ في تحقق السرقة» ووجوب القطع. 
(۲) سنن آبي داود »)٤۳۹٤(‏ سئن ابن ماجه »)۲٥۹٥(‏ سئن النسائي 259/8 


وينظر نصب الراية ۳٦۸/۳‏ ونقل عن صاحب التنقيح أنه حديث صحيح » التعريف 
والإخبار 71/7. 


2 أي مكلا 


1۲۰ ف العزة ولد م 





ومن سرق شیئا من حرز» أو من غير جرز وصاحبه عنده يحفظه : قطع . 
e‏ ص ی ص ع 4 - 
ولا قطع على من سرق من حمامء أو من ببتٍ أذن للناس في دخوله . 
ص هه ۶ ر 
ومن سرَق من المسجدٍ متاعا وصاحبه عنده : قطع . 


ا 2 - و 50 #2 7 0 
ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو نائماء والمتاع تحته» أو 
عنده» هو الصحيح؛ لأنه 0 النائم عند متاعه: حافظاً له فی العادة. 
وعلى هذا: لا يضمن المودع'. 
والمستعير: تمكله؟ لأنه ليس بتضييع » بخلاف ما اختاره فی الفتاوئ". 
2 - ص 3 7 6 ۶ 2 و - 
قال: (ومن سرق شيئا من حرزء أو من غير حرز وصاحبه عنده 
8 و و ص < E‏ و ا چ oro‏ 
يحفظه: قطع)؛ لانه سرف مالا محرزا بأحد الحرزين. 
قال: (ولا قَطْمَ على من سرق من حَمَام» أو من بيت أن للناس في 
دخوله)؛ لوجود الإذن عادة» أو حقيقة فى الدخول» فاختل الجرز. 
ويدخل في ذلك: حوانيت التجار والخانات» إلا إذا سَرَّقّ منها ليلاً؛ 
ع 0 ا 2 
لأنها بنيت لإحراز الأموال» وإنما الإذن يختص بالنهار. 
514 اف ی ج ۶ و أ 04 ص 
قال: (ومَن سَرَّقَ من المسجد متاعا وصاحبه عنده: قطِع)؛ لأنه محررٌ 
بالحافظ؛ لأن المسجد ما بُنيّ لإحراز الأموال» فلم يكن المال محرزاً 
بالمكان. 


)١(‏ يعني إذا نام وعنده الوديعة. 
)١(‏ أطلق اسم الفتاوئ» ولم يبيّن صاحبّهاء أو أنه أراد المختار من الفتاوئ. 


ف لر ولخا مه ۱۲۱ 





ولا قَطْمّ علئ الضيف إذا سَرَّقَ ممن أضافه . 
- چ ا ا EE‏ 
ومن سرق سرقة» فلم يخرجها من الدار : لم يقطع . 
فإن كانت دارا فيها مَقَاصِيْرٌء فأخرجها من مقصورة إلى صَحن الدار : 


2 . 
( 59 


بخلاف الحَمًام» والبيت الذي أَذْنَ للناس في دخوله؛ حيث لا يُقطم؛ 
لأنه بني للإحرازء فكان المكان حرزاً» فلا يُعتبرُ الإحراذٌ بالحافظ. 

قال: (ولا قطْع على الضيفب إذا سَرَق ممن أضافه) ؛ لأن البيت لم يبق 
حِرزاً في حقه؛ لكونه مأذوناً في دخوله. 

ولاه ميزلة اهل الذان» E‏ فداه انه لا صرفة. 

قال: (ومّن سرق سرقة» فلم يُحْرِجْها من الدار: لم يُقطّع)؛ لأن الدار 
كلّها حِررٌ واحدٌء فلا بد من الإخراج منها. 

ولأن الدارَ وما فيها: في يد صاحبها معنى» فتتمكن شبهة عدم الأخذ. 

قال فان كائ دارا فا قاض اججها من متصوؤة إلرذ 
صَّحْنٍ الدار: قَطِم) ؛ لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها دعر ا 


)١(‏ وفي تُسخ: دار والمراد: دارٌ مشتركة فيها حجرات وبيوت يسكن في كل 
منها شخص. 

0) أي حجرات وبيوت. 

(؟) أي السرقةء وأراد بها الشيء المسروق مجازا. 


۱۲۲ فى الحِرزء والأَخْذ منه 





وإن أغار إنسان من أهل المقاصبر على مقصورة فَسَرَّق منها : قطِع . 

وإذا تقب اللّصّ البيت» فدخلء وأَحَدَ المال» وناوكه آخَرَ خارج 
البيت : فلا قَطْمّ عليهما. 

وإن ألقاه في الطريق. وحَرَجَء فأخذه : قَطِع . 


قال: (وإن أغار"“ إنسان من أهل المَقاصِيْرٍ علئ مقصورةء قَسَرّق 
منها: قطِع)؛ لما بين 

ال ا للع ت ا و ا 
خارج البيت: فلا قَطْمّ عليهما)؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج؛ 
لاعتراض يلر معتبرة على المال قبل خروجه» والثاني: لم يوجد منه هك 
الجرز» فلم نِم السرقة من كل واحد منهما. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إن أخرج الداخل يدّه» وناولها الخارج: 
فالقطع على الداخل. 

وإن أدخل الخارج يده» فتناولها من يدٍ الداخل: فعليهما القطع» وهي 
ER E‏ 

قال: (وإن ألقاه في الطريق» وخَرَجَ» فأخذه: قطع). 

وقال زفر رحمه الله: لا يقطم؛ لأن الإلقاء غير موجب للقطع» فا 


خَرَجء ولم يأخذ. 


.44/6 الإغارة: الأخذ بسرعة مجاهرة مكايرة. البناية‎ )١( 


فى الحرز» والأخذ منه ۲۳ 





وكذلك إن حَمَلّه علئ جمارء فسّاقه. وأخرجه. 

وإذا دَخَلَ الحردٌ جماعةٌ» فتولّئ بعضهم الأخدّ : قُطِعوا جميعاً. 

قال العبد الضعيف رحمه الله : هذا استحسان» والقياس : أن بقطع 
الحامل وحده. 

ETE ES 

واناز خيلة يعتائها الاق ا الخروج مع المتاع» أو 
ليتفيع لقتال صاحب الدار» أو للفرار» ولم تعترض عليه يد معتبرة» 
فاعتبر الكل لا واه فإذا حرج ولم يأخذه: فهو مضيّعٌ» لا سارق. 

قال (وكذلك إن احمله عل نومار فسافه + وار جه) + لان سيره 
مضاف إليه؛ لسوقه. 1 

قال: (وإذا دَخَلَّ الحِررٌ جماعة» فتولّ بعضهم الأخدّ: قطعوا جميعاً. 

قال العبد الضعيف رحمه الله: هذا استحسان» والقياس: أن يقطم 
الحامل وحده)» وهو قول زفر رحمه الله ؛ لأن الإخراج وجد مته فف 
الق به 

ولنا: أن الإخراج: من الكل معنى؛ للمعاوكة؛ كما في السرقة الكبرئ» 
وهذا لأن المعتاد فيما بينهم: أن يحول البعض المتاعء ويتشمّرَ الباقون 
للدفع» فلو امتنع القطع: أدّئ إلئ سد باب الحد. 


)١(‏ أي من السكة. 


۱۲٤‏ فى الحِرّزء والْأَخْذْ منه 





ومن تَقَبّ البيت» وأدخل يذه فيه وأَخَذَ شيعاً : لم يقطع . 


وإن طَرَ صر خارجة من الكم : لم يقطع . 


قآل: اوسن لقت البيت: وأدغيل يده قبهء ET‏ 

وعن أبي يوسف رحمه يلا 7 أنه يُقطّع؛ لأنه أخرج 
المال من الحِرزء وهو المقصودء فلا يشرط الدخول فيهء كما إذا أدخل 
يده في صندوق الصيرفي» احج لطي + 

ولنا: أن مَك الجرز يُشترَط فيه الكمال؛ تحرراً غ وة الد 
والكمال : في الدخول” 0 وقد أمكن أعثبار والوضول هي المتفاة 

بخلاف الصندوق؛ لأن الممكن فة إذغال لبذ حون الدخول. 

وبخلاف ما تقدّم من حَمْل البعض المتاع: لأن ذلك هو المعتاد. 

قال: (وإن طر”* صرَة"" خارجة من الكم: لم يُقطّع. 


)١(‏ كتاب: «الإملاء» لأبي يوسف: رواه بشر بن الوليد القاضي» يحتوي على 
ستة وثلاثين كتاباء مما فرّعه أبو يوسف رحمه الله» كما ذكر هذا ابن النديم في 
الفهرست 2757/١‏ وينظر حسْن التقاضي» للكوثري ص“". 

(0) وفي تُسخ : وأخذ» وفي تُسخ زيْد قوله : كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي 
فأخرج الغطريفي» أو في جيب غيره» أو في كمه فأخذ المال: : قطِع : وجعل من المتن. 

)۳( آي الدرهم» وهو درهم م منسوب لغطريف بن عطاء الكندي» أمير خراسان» 
أيام الرشيد رحمهما الله» والدراهم الغطريفية: من أعرٌ التقود ببخارئ. البناية 07/84. 

(:) أي في هتك الحرز. 

(5) الطّرٌ: الشقّ والقطع. 

(5) الصّرة: هي الهميان» والمراد من الصرة هنا: نفس الكمّ المشدود الدراهم» 


في الزء والأذ منه 0 


وإن أَدخَلَ يده في الكم : قطع . 





وإن أدعل يا يده : ا 0 الخال 7 الأول: ادر 


وفي الثاني: الرباط من داخل» فبالطر: يتحقق الأخذ من الجرزء وهو 
الكم. 

ولو كاق مكان ا ارط ثم الأخذ في الوجهين: ينعكس الجواب؟؛ 
انكاس العلة: 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُقَطّعٌ علئ کل حال؛ انه رر إما 
بالكم أو بصاحبه. 

قلنا: الحرز: هو الكم؛ لا وما قد قَطّعّ المسافة 7 
لاسا ا الا 

قال: (وإن سرق من ار بعيرآء أو حِمّلاً: لم يُقطّع)؛ لأنه ليس 
بمُحرَرٌ مقصوداًء فتتمكن شبهة العدم. 

وهذا لأن الساتق والقائد والراكب يقصدون قَطْمَّ المسافة» وتقل 
الأمتعة» دون الحفظ. 


وقيل: الصرة هى: وعاء الدراهم. البناية .٥۳/۹‏ 
)١(‏ وفي نُسخ: الفصل. 
(5) بضم الجيم» وهو مفرد : الجوالق: به بفتح الجيم» > آي الوعاء. البناية 5/9 0. 


)| فى الجِرزء والْأَخْذٍ منه 





وإن شق الجمل» وآَحَذَ منه : قَطِع . 


ی ا 2« ع ع« و مر 
وان سرق جواَقاً فيه متاعٌ» وصاحبه عنده بحقظه» أو نائمٌ عليه : فطع . 


حت لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ : قالوا: يقطع. 
2 ره م6 > 2 کر Pas‏ 
قال: (وإن شى الحِمْل» وأحذ منه: قطِع)؛ لأن الجوالقَ في مثل هذا: 
حر لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتهاء كالكم» فوج الأخحذ من 
الحرزء فيقطع. 
قال: (وإن سرق جوالقا فيه متاعٌء وصاحبه عنده ينعا أو نائم 
E‏ : و اہ 
عليه : قطع). ومعناه: إذا كان الجوالق في موضع هو ليس بحرز» كالطريق 
ولضووه مدو كول معد ا لاض لكوئه مترصد! لحفظه. 
١‏ ُ ۶ و 
وهذا لأن المعتبرَ هو الحفظ المعتاد» والجلوس عنده» والنوم عليه: 
ب ظا اد 
وكذا النوم بقرب منهء علئ ما اخترناه مِن قَبْل. 
وذكِرَ في بعض النّسّخ”"': وصاحبيّه نائم عليه» أو بحيث يكون حافظاً 
١‏ - 2 1 ع 
له: وهذا يؤكد ما قدمناه من القول المختار» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


.080/6 أي تُسّخ الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


فصل ۱۲۷ 





فصل 
ياك القع وإثباته 


ھ3 


و ل يمين السارق من الرَندِء وتُحْسم . 


07 
في كيفية القطع. وإثباته 

قال : (وتقطع يمينُ السارق من الرَنْوٍ وتحْسم). 
فالقطع: لِما تلوناه”" من قبل: 
واليمين: بقراءة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 
ومن الرند: لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبطرء وهذا المتعيل + أ 

الرسع :من ب 
كيف وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أَمَرَ بقطع يدر السارق من 


الزن 


(۳ 


و 2 


)١(‏ أي قوله تعالئ: « وَآَلسَنَارِقٌ وَألَارِكَةٌ َأَقَطعُوا أَيَدِيَهُمَا ...4. المائدة/88. 

(۲( وهي : فاقطعوا أيمانهماء وهي قراءة ور جازت الزيادة بها علئ 
الكتاب.. البثاية 85/6+ وقد أخرجها عنه الكرخي فى مختضره» كما فى التعريفت 
والإخبار ۲٤۸/۳‏ والبيهقي في السنن الصغير (75777)» وفي السند كلام. 

(۳) سنن الدارقطني 27١4/7”‏ وضعفه ابن القطان» سنن البيهقي ۲۷۱/۸› 
وینظر نصب الراية ۰۳۷۰/۳ البدر المنیر ۳۷۳/۲۰ التلخیص الحبیر .۲۹/٤‏ 





: ار و 
فإن سرق ثانيا : قطعت رجله اليسرئ . 


فإن سَرّقَ ثالثاً : لم يُقطّع» وخُلّدَ في السجن حتئ يتوب. 


والحسّم: لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاقطعوه» واحسموه)"". 
واه سم 


ولانه لو لم يحسّم: يفضي إلى التلف» والح زاجرٌ» لا مثلف. 
الف سيو ا 


فان سق الثاً: لم يقطعء وحُلّدَ في السجن حتوا يتوب*)» وهذا 
ا 


عو ع 


وراشا المشايخ رحمهم الله تعالی. 

وقال الشافعي”" 526 الله : في الثالثة : تقطع يده ارف 

وفي الرابعة: ُقطع رجِله اليمنئ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: امن سرق: 
فاقطعوه» فإن عاد : فاقطعوه» فإن عاد: فاقطعوه» فإن عاد: فاقطعوه». 


وير وئ "عقر كما هو ماه 


(1) سنن الدارقطني ,)7١75(‏ مسند البزار (8559)» المستدرك (١١٠۸)ء‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم» نصب الراية 7/١/ا.‏ 

(0) وفي بداية المبتدي ص۳٠۳‏ زيادة: حت يتوب» أو يموت. 

(۳) مغني المحتاج .۱۷۸/٤‏ 

(6) تقدم» وهو في سئن أبي داود »)55٠١(‏ سنن الدارقطني (۳۳۹۲)» سنن 
النسائي »)٤۹۷۸(‏ وسيآتي» ينظر الدراية ١١١/۲‏ التعريف والإخبار 791/7. 

(4) أي يُروئ هذا الحديث وفيه بيان العقوبة في المرات الأربع في عوده 
للسرقة» والتي أخذ بها الإمام الشافعي كما هو تفصيل مذهبه. 


في كيفية القطع» وإثباته ۱۲۹ 





هه هاها هد وى وى وى هد ها يه هد واه هه هد هو و و هد هد ود وو .دهاع واوا .وى واو .ا .ا .ا .ا .ا .ا .د و و 


ولأن الجناية الثالثة: مثلُ الأول في كونها جناية» بل فوقهاء فتكون 
أدعئ إلئ شرع الحد. 

ولنا: قول علي رضي الله عنه فيه: «إني لأستحبي من الله تعالئ أن لا 
أدَعَ له يدا يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجلاً يمشي عليها»”". 


is‏ حا اة الما رضي "الله ع فحَجُهم» ف 
افا 


ا فاا م لما شوه شرت جى ا ا 
ولأنه نادرٌ الوجودء والزجر: فيما يلب وقوعه. 

اف اللا د لاحم ال و و ذا امك را لحقه. 
الك ف وا واف ا ا ا 


)١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن» كما فى نصب الراية ۳۷٤/۳‏ سنن الدارقطنى 
(355). مصلف عبد الرزاق (181/55). ١‏ 1 

(۲) آي علي رضي الله عنه. 

00 ينظر الدراية 2١١7/7‏ وقد ذكر قصة في محاججة علي لعمر رضي الله عنه 
بإسناد صحيح عند البيهقي 2715/4 وأخرئ مع الصحابة مطلقا في سنن سعيد بن 
منصور» وفي سندها ضعيف. 

(5) أي الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله. 

(5) قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 155/7: قال مخرّجو الهداية: لم 
نقف على طعن الطحاوي. اه» ثم نقل عن سبط ابن الجوزي في كتابه: (إيثار 
الإنصاف» أن الطحاوي قال: حفظنا الأحاديث وتتبّعنا الحفاظ : فلم نعرفه. اه 


1۳۰ في كيفية القطعء وإثباتِه 





وإذا كان السارق أشلّ اليد اليسرئ» أو أقطمٌ»ء أو مقطوع الرّجْل 
اليمنئ : لم يقطع . 

وكذلك إن كانت إبهامّه اليسرئ مقطوعة» أو شلأَءء أو الأصبعان منها 
سوئ الإبهام مقطوعة . 

فإن كانت أصبعٌ واحدةٌ سوئ الإبهام مقطوعة» أو شلاء : قطع . 

وإذا قال الحاكم للحَدّاد : اقطع يمين هذاء في سرقةٍ سَرَقَهاء فقطع 
يساره؛ عمداً أو خطاً : فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. 


قال: (وإذا كان السارق أشل اليد اليسرئ» أو أقطمّ» أو مقطوع 
الرّجْل اليمنئ: لم يقطّع)؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة يَطْشاً : 

وقذا إذا كانت رجِله اليمنيا شلء؛ لِمّا قلنا. 

ال الوكد يك إن كانه ا ای م ا 
الأصبعان منها سوئ الإبهام مقطوعة)؛ لأن قِوام البطش: بالإبهام. 

قال: (فإن كانت أصبمٌ واحدة سوئ الإبهام مقطوعة» أو شلاء: 
قطع)؛ لأن فوت الواحدة: لا يوجب خَلّلا ظاهراً في البَأش. 

بخلاف فت الأصبعيّن؛ لأنهما ين لان منزلة الإبهام في تُقصان البطش. 

قال: (وإذا قال الحاكم للحَداد: اقطع يمينَ هذاء في سرقة سَرقهاء 
فقطّم يسارّه» عمداً أو خطأ: فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أي لم يقطع. 


في كيفية القطع» وإثباتِه ۳۱ 





وقالا: لااشىء عليه فى الخطأء ويَضِمَنْ فى العمد. 


وقالا: لا شيء عليه في الخطأء ويضمن في العمد). 

وقال زفر رحمه اله: يضمن في الخطأ أيضاًء وهو القياس. 

والمرادُ بالخطأ: هو الخطأ في الاجتهاد. 

وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار: لا يُجِعَل عفواًء وقيل: يُجعل 
علد اشا 

لزفر رحمه الله: أنه قَطَمّ 3 eT‏ اا في ع الا غير 
e‏ فيضمئها. 

قلنا: إنه أخطأ في اجتهاده» إِذْ ليس في النص تعيين اليمين» والخطاً 
في الاجتهاد موضوع”". 

ولهما: أنه قَطَمْ طَرَقاً معصوماً بغير حَقَّ ولا تأويل له؛ لأنه تعمد 
الظلمّء فلا يُعفَىْ وإن كان في المجتهّدات» وكان ينبغي أن يجب 
القصاص» إلا أنه امتنع للشبهة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه أتلف» وأخلف من جنسه ما هو خير منه» 
فلا يُعد إتلافاً» کمن شه علئ غيره ببيع ماله بمثل قيمته» ثم رجع. 

وعلئ هذا: لو قَطَعَهِ غيرٌ الحدآد: لا يضمنُ أيضاًء هو الصحيح. 

ولو أخرج السارق يساره» وقال هذه يميني: لا يضمن» بالاتفاق؛ 
لآنه فطعةه بأمرة 


)١(‏ وفي تُسخ: عمو. 


ا في كيفية القطع. وإثباته 





ولا يقطع السارق إلا أن ب يَحضرٌ المسروق منه» فيطالب بالسرقة . 
وللمستودع» والغاصب» وصاحب الرّبا أن يقطعوا السارق e:‏ 


ف المد عند عله خان المال؛ لأنه لم يقع حداً. 

وفي الخطاً: كذلك على هذه الطريقة» وعلى طريقة الاجتهاد: لا يضمن. 

قال: (ولا يُقطع السارق إلا أن يَحضر المسروق منهء فيطالب 
ا و ا وا 

ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا. 

خلافاً للشافعي“ رحمه الله في الإقرار. 

لان" الجناية عل سال لر لا تل إل يحضم 0 

وكذا إذا غاب عند القطع عندنا؛ لأن الاستيفاء: من القضاء في باب 
الخد 

قال: (وللمستودع» والغاصب» وصاحب الرّبا أن يقطعوا السارق" 


)١(‏ أي عند أبي حنيفة رحمه الله يكون على السارق ضمان المال. 
© دا ليل لاشعراط احضو 

(*) أي ثبوت السرقة بالبينة والشهودء وأما الإقرار: فأن يقر السارق. 
(5) الحاوي الكبير 87/17. 

(0) هذا تعليل لعدم التفرقة بين الإقرار والشهادة. البناية .1/١1/84‏ 
(5) أي خصومة صاحب المال. 


(0) وفي تُسخ: السراق. 


في كيفية القطع › إثباته ۲۳ 





منهم» ولرب الوديعة أن يقطعه أيضاًء وكذا للمَخصوب منه. 


منهم»› ولرب الوديعة أن يقطعَه أيضاًء وكذا للمغصوب منه). 

وقال زفر والشافعي"'' رحمهما الله: لا يُقطّ بخصومة الغاصب والمستودع. 

وعليا هذا الخلاف: المستعينٌ والمستأجر» والمضارب» والمستبضعء 
والقابض على سوم الشراء» والمرتهن» وك E‏ سوئ المنالك. 

ويْقطّع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاءء إلا أن الراهنّ إنما 
يقطَع بخصومته حال قيام الرهن بعد قضاء الدَيّن؛ لأنه لا حى له في 
المطالبة بالعيّن بدونه'" 

والشافعي رحمه الله ناه علئ أصله: أن لا خصومة لهؤلاء في الاسترداد عنده. 

وزفر رحمه الله يقول: ولات الخصومة في ر الاسترداد: وة 
الحفظ» فلا تَظهَرٌ في حَقّ القطع ؛ لأن فيه تفويت الصيانة. 

ولنا: أن السرقة موجبّة للقطع في نفسهاء وقد ظهرت عند القاضي 
بحجة شرعية» وهي شهادة رجايْن عقِيْب خصومة معتبرة مطلقاًء إِذِ 
الاعتبار لحاجتهم إلى الاستردادء فيستو ف فيستوفى القطع. 


(1) مغني المحتاج .٠۷١/‏ 

(۲) هكذا: بعد قضاء الدين: تَقَلَ الشراح تصحيح النص هكذا عن ابن المصتّف 
عن نسخة المصتّف» وجاء خطاً في سخ كثيرة بزيادة: أو بعده. البناية ۷۲/۹. 

(۳) أي بدون قيام الرهن» وقيل: الضمير يعود إلى قضاء الدين» وبيّن في البناية 
۹ أن كلا الأمرين مشترَط في جواز القطع بخصومة الراهن. 


۳٤‏ في كيفية القطع» وإثباته 





وإن قْطِعَ سارق بسرقةٍ» فسرقّت منه : لم يكن له» ولا لربً السرقة أن 
يقطع السارق الثاني . 
ي ا ا و 01 2 2 
ولو سَرَق الثاني قبل أن يقطع الأول» أو بعد ما ذرىة الحد بشبهةٍ : 
يقطع بخصومة الأول . 


والمقصودٌ من الخصومة: إحياء حقه» وسقوط العصمة؛ ضرورة 
الاستيفاء» فلم يعتبر. 

ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض» كما إذا حَضَرَ المالك» وات 
المؤتمن: فإنه بُقطْع بخصومته» في ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن في 
ورل انرو 

قال: (وإن قطِع سارق بسرقة» فسرقّت منه: ۳ کی وت 

لسرقة أن يقطمٌ السارق الثاني) ؛ ؛ لأن المال غير متقوم في اا 

س لابجب عل اشا لهاك قم تقذ موي في فسا 

وللأول ولاية الخصومة في حق الاستردادء في رواية؛ لحاجته» إذِ 
آله واج غه 

قال: (ولو سَرَّقَ الثاني قبل أن يُقطّمّ الأول» أو بعد ما ذرىئة الخد 
بشبهة: يقطع بخصومة الأول)؛ لأن سقوط التقوّم: ضرورة القطع» ولم 
يوجد» فصار كالغاصب. 


.ه٠٤٤ أي غير معصوم. حاشية نسخة‎ )١( 
أي الأول.‎ )۲( 


2 وفي تُسخ: القطع. 


في كيفية القطع› وإثباته ۳0 





ومن سرق سرقة» فردّها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم : لم 
يُقطّع ؛ استحساناً. 

٠: معد قا ياه‎ : 3 PZ 

وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقةٍ» فوهبت له : لم يقطع. 

وكذلك إذا باعها المالك إياه. 


قال ومن رى رة فردّها على المالك قبل الارتفاع إلئ الحاكم: 
لم يقطع ؛ ا 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُقطّمْ؛ اعتباراً بما إذا رده بعد المرافعة. 

و الفا أن الكمومة شط للهون الم لكأن اليه با جات 

4 سا صم ه و 
حجة ؟ ضرورة قطع المنازعة» وقد انقطعت الخصومة. 

بخلاف ما بعد المرافعة؛ لانتهاء الخصومة؛ بحصول مقصودهاء فتبقئ 
كديرا 

٠. 0-6 ص‎ 3 ٠ -. 

قال: (وإذا قضِي على رجل بالقطع في سرقة» فوَهِبَت له: لم يقطع). 
معتاه: إذا متلمك اليف 

قال: (وكذلك إذا باعها المالك إياه). 

وقال زفرٌ والشافعي”' رحمهما الله: يقطع» وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمه الله ؛ لان الاو فة تت اناد فور وبهذا العارض لا يتبيّن 
قيام الملك وقت السرقة» فلا شبهة. 


.15١/5 الأم‎ )١( 


۱۳۹ في كيفية القطع. وإثباته 





وكذلك إذا لصت قيمتّها من النصاب . 
وإذا ادعئ السارق أن العينَ المسروقة مِلْكه : سَقَط القطع عنه وإن لم 


2 
فى ه ع 


ار م 


ولنا: أن الإمضاء: من القضاء في هذا الباب؛ لوقوع الاستغناء عنه 
اااي ا اا و ا حر الله ا وهر قا ع 

وإذا كان كذلك: يُشترط قيامٌ الخصومة عند الاستيفاءء وصار كما إذا 
ملكا مسا قل اقا 

قال: (وكذلك إذا نقصّت قيمتها من النصاب)» يعني قبل الاستيفاء 
بعد القضاء. 

وعن محمد رحمه الله : أنه يقطعء وو فول رفوالا ي رحمهما 
الله ؛ اعتباراً بالنقصان في العين. 

وتنا أن كال الات لما كان شر طا بط فة فام فد الا 
لما ذكرنا. ۰ 

بخلاف النقصان في العين؛ لأنه مضمون عليه» فكمُل النصاب عي 
انا ل E‏ فا قفن المع فق مون نارفا 

قال: (وإذا ادعئ السارق أن العينَ المسروقة مِلكه: سقط القطع عنه 
وإن لم يُقِمَ بيّنة)» معناه: بعد ما شه الشاهدان بالسرقة. 


.١5/8/5 أسنئ المطالب‎ )١( 
وفي تسخ : استهلكه كلّه.‎ )۲( 


في كيفية القطع» وإثباته ۷ 





وإذا أقرّ رجلان بسرقةء ثم قال أحدهما : هو مالي : لم يقطعًا. 

فإن سرَنّاء ثم غاب أحدهماء وشَهد الشاهدان على سرقتهما : فطع 
عدم وان ان 2 2000 و 
الآخْرٌ فى قول أبى حنيفة رحمه الله الآخرء وهو قولهما. 


وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يسقط بمجرد الدعوئ؛ لأنه لا يعجر 
عنه سارق» فيؤدّي إلى سد باب الح 

ولنا: أن الشبهة دارئة» وتتحقق بمجرًد الدعوئ؛ للاحتمال. 

ولا معتبرَ بما قال" بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار. 

قال: (وإذا أقرّ رجلان بسرقة» ثم قال أحدهما: هو مالي: لم يُقَطّعَا)؛ 
لأن الرجوح عايل في حن الراجعء ومُورث للشبهة في حَقّ الآخر؛ لأن 
السرقة تَعبِتْ بإقرارهما على الشركة. 

قال: (فإن سَرَقَاء ثم غاب أحدهماء وشهد “التامذات على سرقتهما: 
فطع الآخْر في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخِرء وهو قولّهما). 

ا ول 

د 2 أن العَيْبةَ تمن ثبوت السرقة على الغائب» فيبقئ 
عدون والعده' " لا يورث الشبهة. 


ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة» على ما مر. 


(1) هذا قول له» والمعتمد أنه يسقط التعدء نهاية المظلت 225/197 
(1) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 
و اجات الهداية القديمة المعدوم: 


۳۸ في كيفية القطع. وإثباته 





وإذا أقرّ العبدً المحجورٌ عليه بسرقة عشرة دراهم بعيّنها : فإنه يقطعء 
ونرد السرقة إلى المسروق منهء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يُقطّع» والعشرة للمؤلئ. 

وقال محمد رحمه الله : لا يقطعء والعشرة للمؤلئ» وهو فول وق رتففة 
الله تعالئ . 


قال: (وإذا أقر العبدٌ المحجور عليه بسرقةٍ عشرة دراهم بعيّنها: فإنه 
يُقَطَم ورد السرقة إلى المسروق منه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يُقَطّعْ» والعشرة للمولئ. 

وقال محمد رحمه الله: لا يُقَطَمْ» والعشرة للمَولئ» وهو قول زفر رحمه 
الله تعالئ). 

Ss 

ولو أقر بسرقةٍ مال مهلك : طعت يده. 

ولو كان العبد مأذوناً له: يُقَطَمٌ في الوجهين. 

وقال زفر رحمه الله: لا يُقَطَمْ في الوجوه كلها ؛ لأن الأصل عنده: أن 
إقرارَ العبد د على نفسه بالحدودٍ والقصاص لا يصح؛ لأنه يرد على نفسه 
وطرقِه 0 ذلك مال المولى. 

لاوا فار و 

الاق الماذود ONE O SA OLE‏ 
مسلطاً عليه من جهته» والمحجورٌ عليه لا يصحٌ إقراره بالمال أيضاً. 


في كيفية القطع » وإثباته ۱۳۹ 





ههه قهأها. د .ىد و قاقد .د .ىا هد وى .ىه .ها هو هه جه .هد هد وها واه .ا ها .ا .ا اه ...ا .د هش ود واو .د .ا و ٠.‏ 65 ه 


ونحن نقول: يصح إقراره من حيث إنه ادي م دى إل الما 
ف حيط إن هال 

ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار» لِمّا يشتمل عليه من الإضرار» ومثله 
رن عار القن 

امسوارض اللاي المسعود عليه: أن إقراره بالمال باطل » ولهذا لا 
يصحٌ منه الإقرارٌ بالغصب» فيبقئ مال المولئ» ولا قَطمّ علئ العبد في 


ن 00 
سرفته . 


يؤيّده أن المال أصل فيهاء والقطمم تابح حتئ تُسمَمٌ الخصومة فيه 
بدون القطع» ويثبت المال بدونه. 

وفي عكسه: لا تُسمّع”". ولا يثبت 

وإذا بطل فيما هو الأصل: بَطَّل في التبم » بخلاف المأذون له؛ لأن 
إقراره بالمال الذي في يده صحيحٌ» فيصح في حَقّ القطع تبعاً. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أنه أَقَرَّ بشيئين 

بالقطع» وهو علئ نفسه» فیصح» على ما ذكرناه. 

وبالمال» وهو على المولى» فلا يصح في حقه فيه» والقطع يستحق 


بدونه. 


)١(‏ أي سرقة مال المولئ. 
(۲) أي لا تثبت الخصومة»› ولا يثبت المال. 


١‏ في كيفية القطع » وإثباته 





وإذا قَطِعَ السارق» والعينٌ قائمة في يده : ردت على صاحبها . 
وإن كانت مستهلكة : لم يضمن . 


كما إذا قال الحرٌ: الثوب الذي في ي يلو زيل سرقئه من عمروء وزيل 
يقول: هو ثوبي: تُّقطع يد المقِر وإن كان لا يصق في تعيين الثوب» حتئ 
ري 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإقرار بالقطع قد صح منه؛ لما بيا 
فيصحٌ بالمال؛ بناء عليه؛ لأن الإقرارَ يلاقي حالة البقاءء والمال في اة 
البقاء تاب للقطع» حت تسقط عصمة المال باعتباره» فيُسِتَوفَئ القطع بعد 
استهلاكه. 

بخلاف مسألة الحرّ؛ لأن القطمّ يجب بالسرقة من المودّع» أما لا 
يجب بسرقة العبد مال المولئ» فافترقا. 

ولو صدّقه المولئ: يُقَطّمْ في الفصول كلّها؛ لزوال المانع. 

قال: (وإذا قَطِع السارق» والعين قائمة في يده: ردت على صاحبها)؛ 
لبقائها علئ مِلْكِه. 

(وإن كانت مُستَهلكة: لم يضمّن). 

وهذا الإطلاق: كل الهلاكء والاستهلاكء وهو رواية أبي يوسف 
عن أبي حنيفة رحمهما الله» وهو المشهور. 

وروئ الحسن رحمه الله عنه: أنه يضمن بالاستهلاك. 


في كيفية القطع' وإثباته 4١‏ 





هله ه هاه هه هد هاه هه وى »د هد يواوه هد هد هاه هاه .هي ها .د هاه .ا .ا هاعد .اعد .ا .د .د .ا .د .دا .دا .د ون . 


وقال الشافعي”" رحمه الله: يضمن فيهما؛ لأنهما حَقّان قد املف 
سيباهما» فلا يمتئعان: 

فالقطع حى الشرع» وسببه ترك الانتهاء عما هي عنه. 

والضمان حى العبد» وسببه أذ المال» فصار كاستهلاك صيار ملوك 
في الحرم» أو شرب خمر مملوكة لذمي. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا غرم على السارق بعد ما قطعت 


و ۳ 


م م 


ولأن وجوب الضمان ينافي القطع؛ ؛ لأنه يتملّكه بأداء الضمان» مستنداً 
إل وقت الأخذء فيتبين أنه ورد على يلكه» فينتفي القطع؛ للشبهة» 
يؤدي إلى انتفائه: فهو المنتفي. 

ولأن المَحَلَ لا يبقئ معصوماً حقاً للعبد» إذ لو بَقِيَ: لكان مباحاً في 
نفسه» فينتفي القطع؛ للشبهة» فيصير محرّما حقا للشرع» كالميتة» ولا 
ضمان فيه. 


إلا أن العصمة لا يَظهِرُ سقوطّها في حقّ الاستهلاك ؛ ا 
غير السرقة» ولا ضرورة في حقه. 


."86/ 1١١٠ نهاية المطلب‎ )١( 
لم أجده بهذا اللفظ. وذكر بمعناه عند النسائي‎ :1١7/7 قال في الدراية‎ )( 


0) وآنه منقطع لا يثبت» وينظر منية الآلمعی ص٤۳۹‏ حيث نقل تخريجه عن 
معاني الآثار للطحاوي. 


٤۲‏ في كيفية القطعء وإثباته 





ومن سرق ٤‏ سرقاتِ» فقطع في إحداها : فهو لجميعهاء ولا يضمن 
شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يضمن كلها إلا التي قُطِعَ لها. 


واا اي تر فا و الس دون غيره. 

ووجة المشهور: أن الاستهلاك إتمام المقصود» فَتُعتَبَرُ الشبهة فيه. 

وكذا يظهِرٌ سقوط العصمة في حَقّ الضمان؛ لأنه من ضرورات سقوطها 
في حق الهلاك ؛ لانتفاء المماثلة. 

قال: (ومّن سرق سَرقَاتٍ» فقطِع في إحداها: فهو لجميعهاء ولا 
يضمن شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يَضمَنُ كلها إلا التي قم لها). 

ومعنى المسألة: إذا ا 

فإن حضروا جميعاًء وقطعت يذه لخصومتهم: لا يضمن شيئاًء بالاتفاق» 
في السرقات كلها. 

لهما: أن الحاضيرَ ليس بنائب عن الغائب» ولا بد من الخصومة؛ 
لتَظهرَ السرقةء فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم يقع القطع لهاء فبقيت 
أموالّهم معصومة. 

وله: أن الواجب بالكل قَطْمّ واحدٌ؛ حقا لله تعال؛ لامع الود 
التذاخل: والخصومة شَرْظ الظهور عند القاضي» أمَا الويجوب: فبالجناية". 


)١(‏ جملة: أما الوجوب: فبالجناية: : شطب عليها في تسخ كثيرةء لكن ذكرها 


العيني في البناية 40/9 وشّرَحها بقوله: أي وجوب القطع بالجناية؛ ا 


في كيفية القطع» وإثباته ٤۳‏ 





هاه ها هه وى .ده هد و و هد ىه هود هد و هد هاه هه و و هد هالو .د ىه ىه ها هاه وده و و و واوا و و و و و 


فإذا استُوفي: فالمستوقَئ كل الواجب» آلا ترئ أنه يرجع نفعه إلوئ 
الكل» فيقع عن الكل. 

ا E‏ 
البعض» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


() وفي تُسخ : فخاصم. 





باب 
n 2‏ 
ما يحدِث السارق فى السرقة 
ومن سّرق ثوباء فشقه في الدار نصفين» ثم أخرجه. وهو يساوي عشرة 
ع 


دراهم : قطع . 


باب 
و 26 E‏ 2 
ما يحدث السارق فى السرقة 


قال: (ومّن سرّق ثوباء فشقه في الدار نصفيّن» ثم أخرجه» وهو 
ر ق 
يساوي عشرة دراهم: قطع). 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يقطع؛ لأن له فيه سبب الملك» 
وهو الخرق الفاجش» فإنه يوجب الوت ولك المضمون» وصار 
کی وات یا ب ر ا 
als‏ الأخذ وضع سبباً للضمان» لا للملك. وإنما الملك يشت 
0 ا ۶ 
ضرورة اداء | أضمان؛ کی لا يجتمع البدلان فى ملك واحدٍء ومثله له 
و و كه ع 
تور الشية كف الا 
وا ١‏ اشا ر ا و جار مره - 3 
وكما إذا سرق البائح معيبا"" باعه» بخلاف ما ذكِر؛ لأن البيع موضوع 
لإفادة الملك. 


(۱) وفي نُسخ: مبيعاً. 


تجوت التبارة فى التدرقة ١‏ 





اق شا فلي ثم أخرجها : لم يقطع. 

ومو ارق ذهياً أو فضة يجب فيه القَطْع» فصنّعه دراهم أو دنانير : 
قَطِعّ فيه» وثرد الدراهم والدنانيرٌ إلى المسروق منه› وهذا عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالئ» وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليهما. 


وهذا الخلاف: فيما إذا اختار تضمين النقصان» وأخذ الثوب. 

فإن اختار تضمين القيمة» ودرك الثوب عليه: لا يقطع» بالاتفاق؛ لأنه 
لک م ل وفك ا ار کا اوا مل ال فاررت هة 

وهذا كله إذا كان النقصان فاحشاًء فإن كان يسيراً: يُقَطَمٌ» بالاتفاق؛ 
لانعدام سبب الملكء إِذْ ليس له فيه اختيارٌ تضمين كل القيمة. 

قال وإ شرق شات فذيحهاء ثم أخرجها: لم يقطع) ؛ لأن السرقة 
تمت علئ اللحم» ولا طم فيه. 

قال: (ومّن سَرَقَ ذهباً أو فضة يجب فيه القطم» فصتَعّه دراهِم أو 
دنانير: قطع فيه» ونرد الدراهم والدنانيرٌ إلى المسروق منه» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليهما). 

وأصلّه : في الغصب» فهذه صنعة منقومة عندهماء خلافاً له. 

ثم وجوب الحَدّ لا يُشكل عل قوله؛ لأنه لم يَملِكه. 

وقیل: على قولهما: لا يجب؛ لأنه مَلّكه قبل القطع. 

وقيل: يجب؛ للد مان الع ع نينا اح فلم يملك عيتّه. 


١5‏ ما يُحدِث السارق في السرقة 





2 حو 7 ةث اسداس دعي وو ا ر 

فإن سَرَقَ ثوباء فصبّعّه أحمر: وقطع فيه : لم يَوْحَذ منه الثوب» ولم 
يضمن قيمة الثوب» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 

2 و 5 ون 2 

وقال محمد رحمه الله : يَوْحَدْ منه الثوب» ويعطئ ما زاد الصبّغ فيه. 


س س ےٍ a‏ 5 > سه 2 
وإن صبَعَّه أسود : أخذ منه الثوب فى المذهبين جميعا. 


قال: (فإن سَرّق ثوباً فصبغّه حمر وقطِع فيه: لم يوذ منه الثوب» 
ر - يه 
وقال محمد رحمه الله: يؤخذ منه الثوب» ويعطى ما زاد الصبّغ فيه)؛ 
2 و 5 ۶ > و اه 4 
اعتبارا بالغصب» والجامع بينهما: كون الثوب أصلا قائماء وكون الصبّع تابعا. 
ولهما: أن الصبغ قائم 2 ومع حت لو أراد اه مضيوغا: 
ون ۶ م 2 24 
يضمن ما زاد الصبّغ فيه» وحق المالك في الثوب قائم صورة» لا معني 
ألا ترئ أنه غيرٌ مضمون علئ السارق بالهلاك» فرجَّحْنا جانب السارق. 
بخلاف الغصب؛ لأن حَقَّ كل واحدٍ منهما قائ صورة ومعنىً 
فاستويا من هذا الوجهء فرجّحنا جانب المالك بما ذكرنا. 
قال: (وإن صَبَّمّه أسود: أَخدَ منه الثوب في المذهبين جميعاً). 
٤ . 1 . 3‏ و ع ت 2 
وعند أبي یو سف رحمه الله : هذا لوو سواء؛ لأن السواد زيادة 


ده » کال 


.45/9 أي أن الحكم في الصبغ الأسود والاحمر سواء عنده. البناية‎ )١( 


ما يحادث السارق فى السرقة 14۷ 





TT هى‎ 


1 م 7< 0 E‏ م ت 
وعند محمد رحمه الله: زيادة أيضاء كالحمرة» ولكنه لا يقطع حق المالك. 
1 ص ىو ۴ 0 
وعند أبي حنيفة رحمه الله: السواد نقصان» فلا يوجب انقطاع حق 


المالك» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


1۸ باب قَطْع الطريق 





باب قَطّع الطريق 

وإذا خرج تاف ك ممتنعين ) أو واحد قد على ا 5 فقصدوا 
قَطْعْ الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقئلوا لقنا : حَبّسَهم الإمام 
خا سحلتو اثونة + 

وإن أخَذوا مال مسلمء آو ذمي» افا إذا ص ۾ على 5 
أصاب كل واحدٍ منهم عشرة دراهم» فصاعداً أو ما تبلغ قيمتّه ذلك : 
قَطَعَّ الإمام أيديّهم وأرجلّهم من خلافي. 

e‏ ۶ چ ار و ر 
وإن قتلوا ولم ياخذوا مالا : قتلهم الإمام حدا. 


باب قَطْع الطريق 


وه ۰ لي ا 3 7 8 كير 1 س 

قال: (وإذا حرج جماعة بان أو اخ لر على e‏ 
فقصّدوا قَطْمّ الطريق» فأخذوا قبل أن يأخذوا ا ارا سا : حبسهم 
الإمام حتى يحدئوا توبة. 


وإن أخَذوا ماك مسلمء أو ذمي٬‏ لاع إذا 0 e‏ 
أصاب كل واحدٍ منهم عشرة دراهم» اعدا أو ما بلغ قيمته ذلك: 


وء ت 


قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلافي. 
وإن قتَلوا ولم ادوا ما تلهم الإمام د 


والأصل فيه: قولّه تعاليا: « إِنَّمَا جَرَوٌأ لأزيرت حاون اللَّهَ ورسولة.». 
الآية. المائدة/ *7". 


باب قَطّع الطريق ١‏ 





حتئ لو عفا الأولياء عنهم : لا يُلتقَتُ إلئ عَفُوهم . 


والمرادٌ منه» والله أعلم: التوزيمٌ علئ الأحوال» وهي أربعة» هذه 
الثلؤاثة المتكورة والرائعة تذكرها إن اداه تما 

ولأن الجنايات تتفاوّت على الأحوال» فاللائق َا الحكم لطي 

أما الحبْس في الأول : فلأنه المراد بالنفي المذكور؛ لأنه نفي عن 
وجه الأرض» بدفع شرّهم عن أهلها. 

ويُعزّرون أيضاً؛ لمباشرَتّهم منْكرَ الإخافة. 

وشرط القدرة غل الامتناع: لآن المتحارية لا تعقو إل بالملعة 

والتالة الثانية :كما اها لا رتاه 

وشَرّط أن يكونٌ المأخوذ مال مسلمء أو ذمي: لتكون العصمة مؤبّدة 
ولهذا لو قَطّمَ الطريق على المستأين: لا يجب القطع. 

وشَرَط كمال النصاب في حقّ كل واحد: كي لا يُستباح طَرَفْه إلا 
بتناوله مالا له خط 

والمراذ: قَطْعْ اليد اليمنئ» والرّجْلٍ اليسرئ؛ كي لا يؤدي إلى تفويت 

والحالة الثالغة: كما بّاها؛ لما تلوناه. 

ويقتلون حَدأًء (حتى لو عفا الأولياء عنهم: لا يلتقت إلى عقوهم)؛ 
لأنه حق الشرع. ٤‏ 


)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 


10۰ باب قَطْع الطريق 





ر 


وإذا قتلواء وأخذوا المال : فالإمامٌ بالخيار: إن شاء قَطَمَّ أيديهم 
وأرجلّهم من خلافي. وَتَلّهم وصَلَبّهم. وإن شاء تتَلّهم. وإن شاء 
1 


0 3 و وري و د و7 
وقال محمد رحمه الله : يقتل أو يصلب. ولا يقطع 


قال: (و) الرابعة: (إذا قتلواء وأَخَذوا المال: فالإمام بالخيار: إن شاء 
قَطَمْ أيديّهم وأرجلّهم من خلافيء وقَتَلّهم وصلَبّهمء وإن شاء قَتَلّهمء وإن 

5 ىو 5 ور 2ع و > عو 1 7 ۶ 2 

وقال محمد رحمه الله : يقتل أو يصلب» ولا يقطع)؛ لآنه جناية واحدة» 
فلا توجب حدين. 

ع و 7 ب 

ولآن ما دون النفس: يدخل فى النفس » فی باب الحد» كحد السرقة 
والرجم. 

۹ 1 عد بے ي ر 2 

ولهما: أن هذه عقوبة واحدة تغلظت لتغلظ سببهاء وهو تفويت الأمن 
علئ التناهي بالقتل» وأخذ المال. 

ولهذا كان قَطْمْ اليد والرجْلٍ معا في الكبرئ حدا واحداً وإن كانا في 
ال حدق و ادال ف لار لاف حا واد 

ثم ذكر في «الكتاب”"٠‏ التخييرٌ بين الصَلْب وتّركه» وهو ظاهرٌ الرواية. 

وعن ۴ يوسف رحمه الله: أنه لا يترکه ؛ لأنه منصوص عليه» 


والمقصود التشهير؛ لر ا ع 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


باب قَطْع الطريق ١6١‏ 





تابنا ونع ب رك زرا لجرت 
وو > برع 2 ek‏ 
ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام . 


وإذا قل القاطع : فلا ضمانٌ عليه في مال أخذه. 


ونحن نقول: أصل التشهير: بالقتل» والمبالغة: بالصلب» فيخيّر فيه. 

ثم قال: (يُصلّبُ حيّاء ويبعج بطنه برمُح إلى أن يموت). 

ومثله عن الكَرْخِيّ رحمه الله. 

وعن الطحاوي رحمه الله: آنه يقل » ثم يُصلّبْ؛ توقياً عن المثلّة. 

وجهٌ الأول وهو الأصح: أن الصَلْبّ علئ هذا الوجه: أبلغ في الرْع» 
وهو المقصود به. 

قال: (ولا يُصلَّبْ أكثرٌ من ثلائة أيام)؛ لأنه :يتفي بعدهاء فينادئ 
الام به: 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يرك عل ححَشَبَةٍ حتىل يتقطَّمء ويسقط؛ 

قلنا :حمل الاغفاز بننا ذكر ناف .والنهاية غير مطلوية: 

قال: (وإذا قل القاطع: فلا ضمان عليه في مال 82 4 اغا 
بالسرقة الصغرئ» وقد بِنّاه. ۰ 


(۱) لأن الح لما أقيم : سقطت عصمة المال» كما في السرقة. البناية .٠١۳/۹‏ 


۲ باب قَطْع الطريق 





£ 


فإن باشر القتل احدذهم : : أجري الح عليهم بأجمعهم . 

والقعل إن کان عضا آو بحجر» أو بسيففب E‏ 

وإن لم يتل القاطعم» ولم يأخذ مالا وقد جَرَحَ : اقصّ منه فيما فيه 
القصاص وأذ الأرش منه فيما فيه الأرش» وذلك إلى الأولياء. 

وإن أَخَدَ مالا ثم جرح : قَطِعّت يده ورجله من خلافيء وبَطَلَتِ 
الحراحات . 


قال: (فإن باشر القتل م أجري الح عليهم بأجمعهم)؛ لأنه 
جزاء المحاربة» وهي تتحقق بأن يكون البعضٍ ردا ليخن حتئ إذا 
لت أقدامُهم''': انحازوا إليهه'" انم افرط القعل من واحدٍ منهمء 
وقد تحقق. 

ا ی کان ا ر ی أو سف وراه 
يقم قَطعاً للطريق بقظع المارة. 

قال: (وإن لم يقل القاطع » ولم ناخد الا وقد جرح: مَ: اقنّصً منه 
فا فة الصا اراحد الآرشرن ا ا فة ار ولت إل 
الأولياء) ؛ لأنه لا حا في هذه الجناية » ف العبد» وهو ما ذكرناهء 
فیستوفیه اول 

قال: (وإن أَحَدَ مالآء ثم جَرَحَ: قطِعّت يده ورجلّه من خلافيي 
وبطلت الجراحات). 


)١(‏ أي انهزم المحاربون المباثيرون. 
(5) أي إذا انهزم المباشرون: انضم واجتمع إليهم الردء؛ لمعاونتهم. 


باب قَطْع الطريق or‏ 





٤ 5 2‏ و 
وإن أَخِدذَ بعد ما تاب» وقد قَتَلُ عمداً : فإن شاء الأولياء قتلوه» وإن 
شاؤوا عفوا عنه . 


وإن كان من القَطاع صب ار أو ذو رَحِمٍ مَحَرمٍ من المقطوع 
عليه : سقط الح عن الباقين. 


لاوجت الد ف سَقَطَتْ عصمة النفس حقاً للعبد. 
كنا تبقط عفلمة اليال: 

قال: (وإن أحِد بعد ما تات وقد كل عمداً ٠‏ فزن شنا الأولياء قتلوداة 
وإن شاؤوا عَفَوَا عنه)؛ لأن الحدّ في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة؛ 
للاستثناء المذكور في النص"1". 

أو لآن: القرية ونت عل رد الال ولا قط في ال ميك 
العبد في النفس والمال» حتی يستوفي الولي اا أو يعفو. 

ويجب الضمان إذا هلك فى يد" "ع أن اجيلك 

قال: (وإن كان من القطاع مر أو مجئون» أو ذو رحم محرم من 
المقطوع عليه : ا لحد عن الباقين). 

فالمذكور ذ في الصبي والمجنون: : قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله. 

ون الى وطق رسي لق الالو ا E E‏ 


(۱) وهو قوله تعالئ: إلا الت تاوا من مَل أن تَقَدِرُوأ عَكجَهِرٌ4. المائدة/ 5". 
)۲( لانقطاع الخصومة › وهي ري 
() أي قاطع الطريق. 


١‏ باب قَطْع الطريق 





و صار القتل إلى الأولياء» فإن شاؤوا كتلواء وإن شاؤوا عَفَوَا عنه. 


غل ما اله ال 

له: أن المباثير أصل» والردء تابع» ولا خَلَل في مباشرة العاقلء ولا 
اعتبار بالخلل في التَبّع. 

وفي عكسه: ينعكس المعنئ والحكم. 

ولهما: أنه جناية واحدة قامت بالكل» فإذا لم يقع فِعْلّ بعضهم 
موجباً: كان فِعْل الباقين بعض العلة» وبه لا يثبتُ الحكم» فصار كالخاطىء 
مع العامد. 

وأما ذو الرّحِمٍ المَّحْرّم: فقد قيل: تأويله إذا كان المال مشتركاً بين 
المطو عل 

والأصحٌ أنه مطلّقٌ؛ لأن الجناية واحدة» علئ ما ذكرناه» فالامتناعٌ في 
حَقَ البعض: يوجب الامتناع في حق الباقين. 

بخلاف ما إذا كان فيهم مستأينٌ؛ لأن الامتناع في حَقَه لخَلّلٍ في 
العصمة» وهو يخصه. 

أما ها هنا: الامتناعٌ لحلل في الحرزء الاق وا 

:033 51) ا (ضار ل "الأولناة) 4 یون تن 
ال ا 

قال: (فإن شاؤوا قتلوا» وإن شاؤوا عقوا عنه. 


باب قَطْع الطريق 100٥‏ 


وإذا قَطَّمَ بعض القافلةٍ الطريق على البعض : لم يجب الحلا. 

ومن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصر› أو بين الكوفة والحيرة : 
فليس بقاطع للطريق؛ استحساناً. 

2 2 2 ت 

وفي القياس : يكون قاطع الطريق 





وإذا قَطَّمّ بعض القافلٍ الطريق علئ البعض: لم يجب الحَد)؛ لأن 
ار واش فصارت القافلة كدار واحدة. 

قال: (ومّن قطع الطريق ليلا أو نهارا في المصرء أو بين الكوفة 
والجيّرة: فليس بقاطع للطريق؟ استحسانا. 

و ر و 

وفي القياس: يكون قاطِع الطريق)» وهو قول الشافعي" رحمه الله؛ 
ازو 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجب الح إذا كان خارج المصر وإن 
کا ا 

وعنه: إن قاتلوا نهاراً بالسلاح» أو ليلاً به» أو بالخشب: فهم قطَاعٌ 

¢ ر 0 و و 

الطريق؛ لأن ت لا بث والعّوث يُبطىء بالليالي. 

ل إن قَطْمَ الطريق : بطع المارَق ولا يتحقق ذلك في المصرء 

کن 

وبقرب مله ؟ لن الظاهرَ رو العَوّث؟؛ إلا أنهم يۇخَذون رد المال؛ 


."55/17 الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) آي ليس فيه فا للدفع بغير قتل» فيتحقق القطع قبل الغوث. البناية 
6٥‏ فتح القدير .۱۸١/١‏ 


١0‏ باب قَطْع الطريق 





ر 32 e‏ 5 2 . 0 5 4 
ومن خنق رجلا حتئ قتله : فالدية علئ عاقلته عند أبى حنيفة رحمه الله . 


ا 2 و 
وإن خنق في المصر غير مرةٍ : قتل به. 


إيصالاً للحَقّ إلئ المستّحق» ويؤدّبون» ويُحبّسون؛ لارتكابهم الجناية. 

وإن قتّلوا: فالأمر فيه إلئ الأولياء ؛ لِمَا بيت 

قال: (ومّن حََقَ رجلاً حت قَتَلّه: فالدية علئ عاقلته عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» وهي مسألة القتل بالمثقّل» وسين ذلك في باب الديات إن 
شاء الله تعالى. 

قال: (وإن حَتَقَ في المصر غير مرة: َيل به)؛ لأنه صار ساعياً في 
الأرض بالفساد» يدق شر بالقتل» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


كتاب السيّر 10۷ 





كتاب السير 
الجهادٌ : فَرْضٌ علئ الكفاية» إذا قام به فريق من الناس : سقط عن 
الباقين . 


کتاب الف 


السير: جمع: سيرة» وهي الطريقة في الأمور. 

وفي الشرع: تختص بسيّر النبي عليه الصلاة والسلام في مَعَازيه. 

قال: (الجهاد: فَرْضُ علئ الكفاية» إذا قام به فريق من الناس: سقط 
عن الباقين). 

أما الفَرْضية: فلقوله تعالئ: ل َأَقَناآلمتَرينَ4. التوبة/ه. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجهادٌ ماض إلى يوم القيامة»"". 

أراد به فَررْضاً باقياً. 

وهو فَرْضُ علئ الكفاية؛ لأنه ما فرض لعيْنه» إذ هو إفساد في 
نفسه» وإنما فض لإعزاز ديْن الله ودَقْم الثرٌ عن العِبّاد. 

فإذا حَصّل المقصودُ بالبعض: سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة» 
ورد السلام. 


(۱) سنن آبی داود »)۲٥۳۲(‏ وسكت عنه» الدراية .1١١5/57‏ 
(۲) إذ فيه تعذيب للعباد» وتخريب للبلاد. البناية ١١١/۹‏ . 


10۸ كتاب السيّر 





ا ع كج ل و 
وإن لم يقم به أحد : أثْم جميع الناس بتركه . 
وقال في «الجامع الصغير» : الجهاد واجب» إلا أن المسلمين في سَعةٍ 
وك 2 


قال: (وإن لم يَقَم به أحذ: أَيِمَ جميع الناس بتركه)؛ لأن الوجوب على 

: ْ 
الكل“ 

ولان في اشتغال الكل به: قَطْمّ مادة الجهاد"“» من الكراع والسلاح» 
فيجب على الكفاية. 

إلا أن يكونّ النفيرٌ عاماً: فحيتئل يصيرٌ من فروض الأعيان؛ لقوله 
تعالىا : 8« أَننِرُوأ خِمَانًا وَعْتَالَ4. الآية. التوبة/١8.‏ 

قال: (وقال في «الجامع الصغير'"»: الجهادُ واجب؛ إلا أن المسلمين في 
سَّعَةٍ حتى يحتاج إليهم). 

فأول هذا الكلام : إشارة إلى الوجوب على الكفاية» وآخره: إلى النفير 
العام. ۰ 

وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصّل إلا بإقامة الكل» فيُفترض 
على الكل. 


)١(‏ أي قَطْمْ ما يُحتاج في الجهاد. فإذا انقطعت مادة الجهاد: ينقطع الجهادء 
فينبغي أن يقوم بعض الناس بالجهاد» وبعض بتحصيل أسبابه» من التجارة ونحوهاء 
التي يحصل بها آلات ا من نحو الخيل والسلاح. البناية ۱١۹/۹‏ . 

(۲) ص ۲٠٤‏ وهي آخر جملةٍ من الجامع الصغير. 


كتاب السيّر ١4‏ 





و 
وقتال الكفار واجبٌ وإن لم يبدؤوا. 
ولا يجب الجهاد على و ولا عبدٍء ولا امرأق ولا أعمى ولا 
مقع ولا أقطع . 
فإن هَجَمّ العدرٌ علئ بلد : وَجَبّ علئ جميع الناس الدفع» تخرج 
2 
المرأة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن المولى . 


قال: لقان الكفار واجب وإن لم يبدؤوا)؛ ا 

قال: (ولا يجب الجهاد على صبي)؛ لأن الصببًا مَظِنَّهُ المَرْحَمة. 

(ولا عبلو» ولا امرأة)؛ لتقم حَقّ المولئ» والزوج. 

(ولا أعمى» ولا مُقَعَدِه ولا أقطم)؛ لعجزهم. 

قال: (فإن هَجَمّ العدو على بلل: وَجَبّ علئ جميع الناس الدفع» تَخْرُج 
المرأة بغير إذن زوجهاء والعبدٌ بغير إذن المولئ)؛ لأنه صار فرض عين. 

وملك اليمين» ورق النكاح لا يَظهِرٌ في حَقّ فروض الأعيان» كما في 
الصلاة والصوم. ُ 

بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقتعا" » فلا ضرورة إلى إبطال 
حق المولئ والزوج. 


(۱( وفي سخ : يبدؤونا. 
(1) أي لإطلاق العمومات الواردة في الآيات والأخبارء كقوله تعالئ: ‏ افوأ 
ألمتَرِكِينَ4. التوبة/ه. 


)۳( أي كفاية. 





ويكره الجعلَ على القتال ما دام للمسلمين قياء . 
فإذا لم يكن : فلا بأس بأن يُقوَيّ بعضهم بعضاً. 


ل الل فل الال ااام للمتلين ل )4 45 به 
الکو و ا ل مان وات ا ` 

قال: (فإذا لم يكن'": فلا بأس بأن يُقوّي بعضهم بعضاً)؛ لأن فيه دفم 
الضرر الأعلئ بإلحاق الأدنى. 

يؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام آخذ کروغ فن صفو 0 رضي الله عنه. 

و رضي الله عنه كان 00 ا e.‏ السحللة“ 
ويُعطي الا ا و تعالئ أعلم بالصواب. 


RF RF RF 


)١(‏ وهو ما يضربه الإمام للغزاة على الناس مما يحصل به التقوي للخروج إلى 
الحرب. البناية .١١9/9‏ 

000 أي في بيت المال 6 

(۳) ابن أمية رضي الله عنه» وقد أسلم وحسن إسلامه. سئن أبي داود (7077)» سنن 
النسائي (01/1/4)» وصححه ابن حبان (0045). 

(4) من الإغزاء» يقال: أغزئ الأمير الجيش: إذا بَعَنّه إلى العدو. 

(5) أي الذي لا زوجة له وفي نُسخ: الأعزب» وصحح العيني في البناية ١١/9‏ 
بدون ألف» أي: عزب. 

0) أي لا يُغزي صاحب الحليلة» أي الزوجة» فيقدم العزب. 

(۷) فيعطي الماشي الذاهب إلى العدو فرس القاعد. طبقات ابن سعد .٠٠٠٦/۳‏ 


باب كيفية القتال 5 





باب كيفية القتال 
وإذا دحل المسلمون دار الحرب» فُحاصَروا مدينة أو حصنا : عوهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوا : كَقُوا عن قتالهم. وإن امتنعوا : : دعوهم 0 أداء 
الجزية . 


باب كيفية القتال 


قال: (وإذا َخَل المسلمون وار الحو فخا ا و او 
دعوهم إلى الإسلام)؛ ل 10000008 
الصلاة ندم ما قائّل وم حتول دعاهم إلى الإسلاه”©. 

وقد قال الي صلی الله عليه وسلم: ات أن قال الناس حتئ 
يقولوا: لا إله إلا الله»”". الحديث 

قال: (وإن امتنعوا: دعوهُم إلى أداء الجزية). 

به أَمرَ رسول الله عليه الصلاة والسلام أَمَرَاء الجيوش © 

ولانه دما ينتهى به اال علئ اطق به ال 


.)۳۷( مصنف عبد الرزاق (4571)» مسند أحمد (۲۱۰۵)» وصححه الحاکم‎ )١( 


() أي بأخذ الجزية إذا امتنعوا عن الإسلام. صحيح مسلم (1771). 


(5) أي قوله تعالئ : وخی يُعظوأ الْحجِرَيَة ڪن پار و مم صَلِعْرُورت #. التوبة/759. 
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فإن بَذلوها : فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين . 
ولا يجورٌ أن يُقَاتلَ مَن لم تَبْلَمْه الدعوة إلئ الإسلام إلا أن يدعوه. 


وهذا في حَقّ مَن تُعَبَل منه الجزية. 

ومّن لا تُقبل منهء كالمرتدين وعبَّدَةٍ الأوثان من العرب: لا فائدة في 
دعائهم إلى قبول الجزية؛ لأنه لا يبل منهم إلا الإسلام. 

قال الله تعالىئ: « تلور أو مسون # الفتح/١٠.‏ 

قال: (فإن بذلوها: فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين). 

لقول علي رضي الله عنه: «إنما بَذَلوا الجزية لتكون دماؤهم: كدمائناء 
وأعواليب: كأموالنا»”". 

والمراد بالبذل: القبول. 

وكذا المراد بالإعطاء المذكور فيه في القرآن'"» والله أعلم. 

قال: (ولا يجوز أن يُقاتِل مَن لم تَبْلَعْه الدّعوة إلئ الإسلام» إلا أن 
يَدعوَه). 

)١(‏ قال في نصب الراية :"8١/‏ غريب» وأخرج الدارقطني في سننه 
(747): قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا: فدمه كدمناء وديته كديتنا. اهء 
وفيه: أبو الجنوب: ضعيف الحديث» وأخرجه الشافعي في مسنده ٠١5/7‏ (بترتيب 
السندي)» سنن البيهقي »)١15975(‏ وذكره في نصب الراية 719/4 مختصراً. 


(5) وهو قوله تعالئ: 8 حى يُعَطوأ ألْجِرّيَةَ 4. التوبة/4؟. 
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و رم مع سا هبس سمس oc‏ 2 2 
يستحب أن يدعو من بلغته الدعوة. ولا يجب ذلك . 


لقوله عليه الصلاة والسلام في وصية أمراء الأجناد: «فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله)”". 

ولأنهم بالدّعوة يعلمون أنَا نقاتِلُهم علئ الدّين» لا علئ سلب الأموالء 
وسَبي الذراري» فلعلّهم يُجيبون» فتُكفَئ مؤنة القتال. َ 

ولو قاتلهم قبل الدعوة: أَثِْمَ؛ للنهي'". 

ولا غرامة: لعدم العاصِمء وهو الذي أو الإحرازٌ بالدار» فصار 
كقتل الشلوان» والصبيان. 

قال : وي ان يدعو من بَلَخَنْه الدّعوة) ؛ ال في الإنذار. 

(ولا يجب ذلك)؛ لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على 
بني ا وهم ف 


(۱) تقدم قريباً جدا» وهو في صحیح مسلم (۱۷۳۱). 

(۲) وهو ما رواه عبد الرزاق فى المصنف )۹٤۲۷(‏ عن على رضى الله عنه أن 
النبي صلئ الله عليه وسلم ل لا تقال قوماً حت تدعوهم). 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد :٠٠/١‏ رواه الطبراني في الأوسط (8575)» 
ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن يحيئ» وهو ثقة. اه 

(") أي لا تجب غرامة بقتلهم ؛ لعدم العاصم. 

() بنو المصطلق: بط شهيرٌ من خرَاعة» وقد أصاب منهم النبي صلئ الله عليه 
وسلم جويرية بنت الحارث بن بي ضيرار» وكان أبوها سيد قومه في بني المصطلق» 
وقد أسلم بعد ذلك» وصارت جويرية أمَاً للمؤمنين. ينظر فتح الباري .٠۷١/١‏ 

.)۱۷۳١( صحیح مسلم‎ »)۲۵٤۱( آي غافلون. صحیح البخاري‎ )٥( 
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ب سير ا 

يي 7 كن ع 2 1 0-8 0 جه 4 و هك 

وعَهدَ إل أسامة رضي الله عنه أن يُخْيْرَ علئ «أَبْنْ) صباحاء ثم يحرق"" 

و ل 020 

والغارة: لا تكون بدعوة. 

قال: (فإن أبَوَا ذلك: استعانوا بالله عليهم» وحاربوهم). 

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بُرَيّدة"": «فإن أبَا 
ذلك: فاذعهم إلئ إعطاء الجزية...», إلى أن قال: «فإن أَبَوْها: فاستعن بالله 
عليهم» وقاتلهم)»””. 


ولأن الله تعالىئْ هو الناصر لأوليائه» وال غل اعا انان ا 


في كل الأمور. 
0 جه + چ ا 2 2 - و 
قال: (وتصبوا عليهم المجانيق)» كما نَصّبْ رسول الله عليه الصلاة 
والسلام على الطائف. 


(۱) سنن اي داود »2)7١5(‏ وسكت عنه» سنن ابن ماجه (2)5847 وينظر 
الدراية 0١١5/7‏ وأبنئ: بوزن: حُبلئ: قريةٌ من قرئ مؤتة» من جهة البلقاء» كما في 
معجم البلدان 2/9/١‏ ومؤتة الآن: في الأردن. 

(۲) التابعي» المتوفئ سنة 8١٠٠١هء‏ وله تسعون سنةء عن آبيه بريدة بن الحصيْب 
الأسلمي رضي الله عنه. 

(۳) صحیح مسلم (۱۷۳۱). 

(4) سئن الترمذي (71/57)» ولكنه رواه معضلاء ولم يصل سنده به» كما في 
نصب الراية 787/7 وقال الزيلعي أيضاً: رواه أبو داود في المراسيل (775)» وابن 
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ا چە 3 5 اک ء۶ - 8 

وحَرقوهم. وأرسلوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم. وأفسدوا 
57 

ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسيرء أو تاجر. 


(وحَرقوهم)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة. 

(وأرْسلُوا عليهم الماء» وقَطّعُوا أشجارهم» وأفسدوا رُروعهم)؛ لأن 
في جميع ذلك إلحاق الكبّت والعَيْظٍ بهمء وكسْرَ شوكتهم» وتفريق 

قال: (ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسيرٌء أو تاجر)؛ لأن في 
الرمي دقع الضرر العام بالدب عن بيْضة الإسلام"» وقتل الأسير والتاجر: 
ضررٌ خاص” 

ا يخاو ف هد مسلمء فلو امتنع باغقبارة: لاتسد نابة: 


سعد في الطبقات ٥۹4/۲‏ والواقدي في المغازي 271/7 وينظر سنن البيهقي 
6 . والتلخيص الحبير 5/5 .٠١‏ 

وقال في البناية 1717/4: ورواه العقيلي في الضعفاء مسئّداً من حديث عبد الله 
بن خراش» عن العوام بن حوشب عن أبي صادق» عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 

)١(‏ صحيح البخاري »)٤٠۳١(‏ صحيح مسلم »)۱۷٤١(‏ والبويرة هي: موضع 
نخل بني النضيرء الذي أحرقه صلئ الله عليه وسلم» كما جاء في نص الحديث في 
الصحيحين» وينظر معجم البلدان .017/1١‏ 

(؟) أي مجتمع أهل الإسلام» وفي المغرب 95/١‏ (بيض) سمّئ مجتمع أهل 
الإسلام: بيضة؛ تشبيهاً ببيضة النعامة وغيرها؛ لأن تلك مجتمع الولد. البناية .٠١۹/٩‏ 
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وإن رسوا بصبيان المسلمين» أو بالأسارئ : لم يکفوا عن 

ويَقصدون بالرمي الكفار. 

ولا بأس بإخراج النساءء والمصاحفب مع المسلمين إذا كان عسكراً 
عظيماً يُوْمَنْ عليه» ويكره إخراجٌ ذلك في سر لا يُؤْمَنّ عليها . 


قال: (وإن تترسوا بِصِبْيان المسلمين» أو بالأسارئ: لم يكفوا عن 
رمیهم)؛ لما بنا 

(ويقصردون بالرمي الكفار)؛ لأنه إن تعذر التمييرٌ فعلاًء فلقد أمكن 
قصداء والطاعة بحسب الطاقة. 

وما أصابوه منهم : لا دية عليهم› ولا كفارة؛ لأن الجهاد فرضء 
والغرامات لا ثقرن بالفروض. 

بخلاف حالة المخمّصّة"''؛ لأنه لا يُمتنع مخافة الضمان؛ لِمّا فيه من 
إحياء نفسه» أما الجهاد فبني على إتلاف النفس » فيمتنع حِذَارَ الضمان. 

قال: (ولا بأ س بإخراج النساء» والمصاحف 3 المسلمين إذا كان 
عا ع ن العالت هى الا رالغات اع 
قال: (ويكره إخراج ذلك في سَرِيّةِ لا يوْمَنْ عليها' ")؛ لأن فيه تعريضَهن على 
الضياع والفضيحة» وتعريض المصاحف على الاستخفاف» فإنهم يستخفون 
بها مغايظة للمسلمين. 

)١(‏ أي المجاعة. 

(۲) أي على العسكر أو إخراج النساء والمصاحف. البناية .٠١١/۹‏ 

(۳) أي على السرية. 
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ولا تقايل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سيّده . 


وهو التأويل الصحيحٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تسافروا بالقرآن 
ان أرض الو 

ولو دخل مسلمٌ إليهم بأمان: لا بأس بأن يحول معه المصحف إذا 

2 E ٤ و‎ 

كانوا قوما يوفون بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرض. 

والعجائز يَخْرجْنَ في العسكر العظيم لإقامة عمل يَليق بهن؛ كالطبخ» 
ال والمداواة. 

وأما الشواب: فقراره" في البيوت؛ أدفع للفتنة. 

ا ان لقال له دل ها عقت الان إل عة 

ولا يُستحب إخراجُهن للمباضعة“ والخدمة فإن كانوا لا بد 
مخرجين : فبالإماء» دون الحرائر. 

قال زلا تقاتل المراة الوزن "و وسيك :زلا القين الاايراة ست 


i 


لِما بينًا. 


)١(‏ وفي نُسخ: في. 

(۲) صحیح البخاري (۲۹۹۰)» صحيح مسلم (1459). 

() وفي تُسخ: فمُقامُهنٌ» وكتب علئ هذه الكلمة في النسخة السلطانية النفيسة 
بتاريخ 17لاه: قرارّهن: بخط المصنف. اه. قلت: وكأنه وقف على نسخة المصنف. 

(5) أي الجماع. 
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إلا أن يهجم العدو. 
0 وه رمقو 
وينبغى للمسلمين أن لا يغدِروا» ولا يَغْلُواء ولا يمثلوا. 


(إلا أن يهِجُمَ العدوً)؛ للضرورة. 
قال : (وينبغي للمسلمين أن لا يغدرواء E‏ ء لقوله 
عليه الصلاة a‏ دلا توان 3 تغررواء ولا 


Es e A ON o A 

والمثلة المروية في قصة العرنيين : منسوخة بالنهي | تاحر 34 
و 
المنقول. 


)١(‏ ويجوز بتشديد الثاء؛ للمبالغة. النهاية لابن الأثير (مثل). 


(5) صحيح ملم (11/81). 

(۳) صحیح البخاري (۳۰۷۸)» صحيح مسلم (1511). 

وقصّة العرنيين هذه كما رواها مسلم: «أن ناساً من عرينة قدرموا على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فاجِتوَوها ‏ أي مرضوا -» فقال لهم رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة» فتشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء 
فصحواء ثم مالوا على الرعاة» فقتلوهم» وارتدُوا عن الإسلام» وساقوا ذَوْدَ رسول 
الله صلئ الله عليه وسلمء فبلغ ذلك النبيّ صلئ الله عليه وسلم» فبعث في إثرهم» 
فأتّيّ بهم» فقطع أيديهم» وأرجلهم» وسَمَّل أعينهم» وتركهم في الحرة حتئ ماتوا». 

وفي رواية البخاري: ثم أمر بعسامير فأحميت» فكحّلهم بها» وطرحهم بالحرة 
وتعديقول اهنا مسقن عر e‏ 

(4) وهو ما ووي من نهي النبي صلئ الله عليه وسلم عن المثلة» كما في ضحيح 
البخاري (/2747 4147)» وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 2754 
والاعتبار للحازمي ص .١99‏ 
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ولا يقتلوا امرأة ولا صبيّا ولا شيخاً فانياًء ولا مُقعدأء ولا أعمى. 


إلا أن يكونَ أحدٌ هؤلاء ممن له رأيُ في الحرب» أو تكون المرأة مَلِكَة . 

ره كار عاك لاه اول فييك اانا بول د ا رلا 
أعمى) ؛ لأن المبيح للقتل عندنا: هو الجراب» ولا يتحقق منهم. 

ولهذا لا بعل يابس الشّق» والمقطوع اليمنئ» والمقطوع يذه ورجله 
من خلاف. 

والشافعي”" رحمه الله تعالئ يخالفنا في الشيخ الفاني» والمقعلى 
والأعمئ ؛ لأن المبيح عنده الكفرٌء والحجَّةٌ عليه ما بينا. 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن قَيْل الصبيان والذراري”". 

وحين رأئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم امرأة مقتولةٌ: قال: «هاه!! 
ما كانت هذه تقال» فَلِمَ قتِلّت؟!00". 

قال: (إلا أن يكونَ أحدٌ هؤلاء ممن له رأيّ في الحرب» أو تكون 
المرأة مَلِكَة) ؛ لتعدي ضررها إلى العباد. 


.55/1١1/ عنه قولان» والأظهر أنه يقتل. كفاية النبيه‎ )١( 

(0) قال في الدراية :١١/7‏ لم أجده هكذاء وإنما هو في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلئ الله عليه وسلم 
مقتولة» فنهئْ رسول الله صلئ الله عن قتل النساء والصبيان»: في صحيح البخاري 
»)7١015(‏ صحيح مسلم ١1/55(‏ -190). 

(۳) قال في الدراية :۱١١/١‏ لم أجده هكذاء وبلفظ قريب عند أبي داود 
(5579).» وابن حبان (51/89). 
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ولا يقثّلوا مجنوناً. ويكره أن يبتدىة الرجل أباه من المشر كين فيَقئله. 
فإن أدركه : امتنع عليه؛ حت يَقئلّه غيره . 


وكذا يُععَلَ من قائَلَ من هؤلاء؛ دفعاً لشرّه» ولأن القتال مبيح حقيقة. 

ل ا غ ا أن ا فل 

غير أن الصبي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما: لا بأس 
قله بعل الاسر الأنهمة أهل العقوية؛ لوه الشطاب نحوه: 

وإن كان يُجَن» ويُفِيق: فهو في حال إفاقتِه كالصحيح. 

قال: (ويكره أن يبتدىة الرجل أباه من المشركين فيَقثُله)؛ لقوله 
تعالوا: # وَصَاحِبَهُْمَا فى لديا مَعَرويًا 4. لقمان/5١.‏ 

ولأنه يجب عليه إحياؤه» بالإنفاق”". فيناقِضّه الإطلاق في إفنائه. 

قال: (فإن أدركه: امتنع عليه» حتى يَقُلّه غيرّه)؛ لأن المقصود يحصل 
بغيره من غير اقتحامه المأنّم. 

وك تعد الآ لالت وت كاه لزنه إلذ تلد رادي يدف لان 
مقصوده هو الدفع. 

ألا ترئ أنه لو شَهّرَ الأب المسلم سيقه علئ ابنه» ولا يُمِكِنْهِ دَفعْه إلا 
بقتله: يقثُله ؛ لِمًا بين فهذا أولئ» والله تعالئ أعلمُ بالصواب. 


اه عام يلد يلد ي 
9 8 8 2 
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باب 
ع 75 - وع في 
الموادعة. ومن يجوز أمانه 
وإذا رأئ الإمامٌ أن يُصالح أهل الحرب» أو فريقاً منهم» وكان في 
ذلك :مصلحة للمسلمين: فلا بام به 


باب 
کر ف - وء و 
الموادعة.» ومن يجوز أمانه 
قال: (وإذا رأئ الإمام أن يُصَالِحَ أهل الحرب» أو فريقاً منهم » وكان 
في ذلك مصلحة للمسلمين: فلا بأس به). 
لقوله تعال: « وَإن سَسَحُوأ ا مَبعَتَمَ لَا4. الأنفال/11. 
ووادَعٌ رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية» على 
Dd EE 7 ES:‏ 
أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين . 
وَلآنا التؤائهة منهاة س إ8 كان هي للم لأن الفقضوه 
وهو دفع الشر: حاصل به. 
ولا يَقتصر الحكم على المدة المرويّة ؛ لتعدي المعنئ إلى ما زاد عليهاء 


)۱( سنن أبي داود ( كلا وسكت عنه» مسئد أحمد )1۸44۹1۰( وينظر 
نصب الراية CTAA/Y‏ التعريف والإخبار 14/۳. 


۱۷۲ الموادّعة» ومن يجورٌ أمانه 


وإن صَالَّحَهُم مدة ثم رأئ تقض الصّلح أنفع : بد إليهم . وقاتلّهم . 





بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ لأنه تَرْلكُ الجهادٍ صورة ومعنى. 

قال: (وإن صَالَحَهُم مدةء ثم رأئ تقض الصلح أنفع: تَبَدَ إليهم. 
وقائلّهم)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نَبَدَ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل 
ا 

ولأ E‏ ا ا ا 
لادی ا و ف ا ا غاد 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في ال ا 


ولا بد من اعتبار مدة يلع فيها خير الب إل جمييهم. ٠‏ ويكتفئ في 
ذلك بمُضيي مد يتمكن مَلكهم بعد عِلْيه بابذ من إنفاذ الخبر إلئ أطراف 
مملكته؛ لأن بذلك ينتفي الحَدر. 


(۱) البدر المنير 2577/4 وعزاه لابن إسحاق» وينظر المصنف لابن أبي شيبة 
(40» والطبراني في الكبير »2٠١81(‏ الدراية 117/7» التعريف والإخبار .71١/7‏ 

(۲) وفي تُسخ: إبقاء. قلت: والمعنىئ: واحد. 

(۳) قال في الدراية :۱۷/١‏ لم أجده مرفوعأء ولأحمد )۱۹٤١١(‏ وأصحاب 
السنن (أبي داود ۲۷١۹‏ الترمذي ٠١۸١‏ النسائي 87174)» وابن حبان )٤۸۷١(‏ من 
حديث عمرو بن عَبّسة أنه غزا مع معاوية» فكان يقول: الله أكبر» وفاء» ولا عدر 
فسأله معاوية» فقال: تبعت رر و ا و مَن كان بينه وبين 
قوم عهلا: ا عدا ولا يلها خن ينعن اها 


المر اغ و و اا ۱۷۳ 





وإن بدؤوا بخيانة : قالّهم ولم يَنْبِدَ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم . 
وإن رأئ الإمامٌ موادعة أهل الحرب. وأن يأخد على ذلك مالاً : فلا 
بأس به. 


قال: (وإن بدؤوا بخيانة: قائلّهم» ولم بذ إليهم إذا كان ذلك 
باتفاقهم)؛ لأنهم صاروا ناقِضِيْن للعهد. فلا حاجة إلى تقضه. 

بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم» فقطعوا الطريق» ولا مِنَعَةَ لهم» 
حي اذكو ف قا ی 

ولو كانت لهم منَعة» وقاتلوا المسلمين علانية: يكون لَقضاً للعهد في 
حقهم» دون غیرهم ؛ لأنه بغير إذن مَلكهم»› ففِعْلُهم لا يلزم غيرّهم. 

حتئ لو كان بإذن ملكهم: صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم معنى. 

قال: (وإن رأئ الإمامٌ موادعة أهل الحرب» وأن يأخذ على ذلك مالاً: 
قا و اا جات الموادعة ب الال كذ الال لكر هذا 
إذا كان بالمسلمين حاجةء أما إذا لم تكن: فلا يجوز؛ لِمَا بَا من قبل. 

الفا خود فن المالة ضرف مارت اله 

هذا" إذا لم ينزلوا بساحتهم» بل أرسلوا رسولاً؛ لأنه في معنئ 
الجزية» آما إذا احاط الجيش بهي ثم أخذوا المال: فهو غتيمة: 
يخسنها ويقسم الباقي بينهم؛ لأنه مأخوذ بالقهر معنى. 

(1) لفظ: هذا: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۲) هكذا ضبطت في النسخ الخطية» ويجوز بتشديد الميم. المضباح المنير. 


۱۷٤‏ الا وو ات 





¢ 3 3 و2 و 3 
وأما المرتدون : فيوادعهم الإمام حتى ينظر في أمرهم . 
ولا ناخد عا مالا ولو أخيذ.: لم يرّده. 


ولا ينبغي أن باع السلاح من أهل الحرب» ولا يجهر إل 


قال: (وأما المرتدون: فيوادعهم الإمام حتى ينظر”" في أمرهم)؛ لأن 
الإسلام مرج منهم» فجاز تأخيرٌ قتالهم؛ طْمّعاً في إسلامهم. 
فال( باد عله ما لا ل بجر اعد الجرية شهنة لم 


0 


(ولو أَخَدَّه: لم يُرَدّه)؛ لأنه مال غير معصوم. 

ولق خا صو الغو السدلقي > :لالبو ادع عل مال يلافك لفون 
إليهم: ل الإمام؛ لِمّا فيه من إعطاء الدنيّة» وإلحاقة المَدَلّدَ بأهل 
الإسلام» إلا إذا خاف الهلاك؛ لأن دقع الهلاك ا ا پمک 

قال: (ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب» ولا يجهر إليهم)؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب» 
وحَمْلِهِ إليهم'". 

ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» فيمتع من ذلك. 


)١(‏ وفي تُسخ: ينظروا. 

(5) آي في باب الجزية. 

(۳) جاء عند البزار (۸۹١۳)ء‏ والطبراني في الكبير :)۲۸١(‏ نهئ النبي صل الله 
عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة» الدراية ۱۱۷/۲ التعريف والإخبار ۲۷۲/۳. 


الاد ر جو اا ۷۵ 
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وكذا الكراغ”"» لِمَا بينا؛ 
وكذا الحديد؛ لأنه أصل السلاح. 
وكذا بعد الموادعة؛ لأنها غلئْ شرفم التّقضء أو الانقضاءء فكاثوا 


وهذا هو القياس في بيع الطعام والثوب» إلا أنّا عرفناه'" بالنص» فإنه 
کر ر 


عليه الصلاة والسلام أمر ثُمَامَةٌ رضي الله عله أن ل أهل ا وهم 
حَرْبْ عليه" والله تعالئ أعلم. 


ولد ماد ياد مام ي 
کو کو کے کو 


)١(‏ أي الخيل. 

(؟) أي عرفنا جوارٌ ذلك بالنص. 

(۳) أي على النبي صلئ الله عليه وسلم» وقد عزاه في نصب الراية ۲۹۲/۳ 
لابن إسحاق» وأصله في صحيح البخاري .)٤١۷۲(‏ الدراية .١۱۸/١‏ 


۱۷٦‏ فصل 





۶ ٠ 
فصل‎ 
ويه ۽ ون وى 3 ا ا 7 ماع‎ * e »ل‎ 
وإذا أمن رجل حرهء أو امرأة حرة. كافرا أو جماعة. أو أهل حصن أو‎ 
. مدينة : صح آماهم» ولم يكن لأحدٍ من المسلمين قتالّهم‎ 


3 


فى الآمان 


2 


ا 


ا ا ااا ا چ ق 
ماع 0 e‏ ° و 
حِصن أو مدينة: صحّ أمانهم» ولم يكن لأحدٍ من المسلمين قتالهم). 
والأصل فيه: قولّه عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» 
5 ء۶ عِِ 2 
ویسعی بلمتهم أدناهم)” "2 أي اقلهم › وهو الواحد. 
ولأنه من أهل القتال» فيخافوئه» إِذْ هو من أهل المتعةء فيتحقق 
الأمان منه؛ لملاقاته مَحَلَّه ثم يتعدئ إلى غيره. 
ولان سبيه لا يتج را وهو الأزمات: فكذا الأمان لا يتجرأ فیتکامل › 
كولاية الإنكاح. 


)١(‏ وفي نُسخ: آمن. قلت: كلاهما صحيح. 

(۲) بلفظ: «ذمة المسلمين واحدةء يسع بها أدناهم»: في صحيح البخاري 
»)۳٠۷۹(‏ وصحيح مسلم (١۳۷)ء‏ وباللفظ الذي ذكره المؤلف: في سنن أبي داود 
E)‏ نعو ابرم ناج 09510 و ص ا 


فى الآمّان ۷۷ 





إلا أن تكونَ في ذلك مفسدةء فيب الإمام إليهم . 
ولو حاصر الإمامٌ حصنا وأمّن واحد من الحيش»› وفيه مفسدة : ينبل 
الإمام الأمان. 


کد ِ و 
ولا يجوز آمان ذمي» ولا أسير» ولا تاجر يدخل عليهم. 


قال: (إلا أن تكون في ذلك مفسدة» فينْذُ الإمامٌ إليهم)؛ كما إذا أمّن 
الإمام بنفسه. ثم رأئ المصلحة في النَّبْذِه وقد بينّاه. 

قال: (ولو حاصر الإمامٌ حصنا وأمَّن واحد من الجيش» 
مفسدة: ينب الإمامٌ الأمان) ؛ لما بنّاء ويؤدبه الإمام؛ لافتياته على رأيه. 

E O SE E E 
وا‎ 

قال: (ولا يجوز أمان ذَمّي)؛ لأنه منّهمٌ بهم» وكذا لا ولاية له على 
ال 

قال: (ولا أسيرٍء ولا تاجر يدخل عليهم) ؛ ا ن ت 
أيديهم» فلا يخافوئهماء والأمان يَخْتَصُ بمَحَل الخوف. 

ولأنهما تحران علدة e‏ 

ولأنهه'" كلّما اشتد الأمر عليهم: لون امير ا 
بأمانه» فلا ينفتِح لنا باب الفتح'". 


)١(‏ أي الكفار. 
() أي قنْمْ الإمام بلدة الكفار قهراً. حاشية النسخة السلطانية ۷۹۷ه. 


۱۷۸ فى الأَمّان 





رر امان السدةالمحكون عله فلل الى هة رة الله إلا أن 
يأذنَ له مولاه فى القتال. 


وقال لحيل رحهة الله : يصح أمائه . 


ومن أسلم في دار الحرب» ولم يُهاجر إلينا: لا يصح أماله؟ لِمَا بين 

قال: (ولا يجوز أمان العبد المحجور عليه عند أبي حنيفة رحمه الله: 
إلا أن يأذن له مولاه في القتال. ١‏ 

وقال محم رحمه الله: يصحٌ أماه)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 

وأبو يوسف رحمه الله معه في رواية» ومع أبي حنيفة رحمه الله في رواية. 

لمحم رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «(أمان العبد: ا 
رواه أبو موسئ الأشعري رضي الله عنه'". 

ولأنه" مؤْمِنُ ممتنع» فيصح أمائه؛ اعتباراً بالمأذون له في القتال» 
وبالمؤبّد من الأمان. 

E‏ ناكو كف العاف عو الحا ياد والامتناع: لتحقق 
إزالة الخوف به. 


(۱) الحاوي ٠٤١/۱۳‏ . 
(۲) قال فى الدراية ۱١۸/۲‏ : لم أجدهء ورواه عبد الرزاق فى مصنفه (71475) 


موقوفاً عل عمر رضي الله عنه» سنن سعيد بن منصور »)۲۹٠۸(‏ التعريف والإخبار 
1/7 


)۳( آي العبد. 


(5) أي فالإيمان شرطه في قولنا: ولأنه مؤمن. 


فى الأمّان ۱۷۹ 





ههه »ىه ها قها. ها هدو ها هاه وا وه ها ىا هأ وهاه هاه هأ واه هو هه وه هه ولو هو واه .د وا و و ها .ا ها ٠ه‏ 


والتأثير”"': إعزادٌ الدين» وإقامة المصلحة في حقّ جماعة المسلمين» 
إذ الكلام في مثل هذه الحالة". 

واا با ا فيه" من تعطيل منافع المولئ» ولا 
تعطيل في مجرد القول. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه محجورٌ عن القتال» فلا يصح أمانه لهم ؛ 
لأنهم لا يخافوته» فلا يُلاقي الأمان مَحَلّه. 

بخلاف المأذون له في القتال؛ لأن الخوف منه متتحقق 

ولا ك اا لما أنه تصرف في حَقّ المولئ علىْ وجه 
لا يَعرَى عن احتمال الضرر في حقه. 

والأمان نوعٌ قتال» وفيه ما ذكرناه؛ لأنه قد بُخطى ٠‏ بل هو الظاهر. 


(1) يعني في صحة قياس المحجور عليه على المأذون له» وقيل: معنئ العلة 
الجامعة في قياس العبد المحجور عليه على المأذون له. البناية ٠١٤/۹‏ . 

(؟) أي حالة المصلحةء وهو الأمان في الحرء فإذا وجد في المحجور عليه؛ 
صح تعديته إليه. ا 

() أي المضاربة بالسيف. 

(5) أي في عمل المسايفة. 

)٥(‏ أي من احتمال الضرر. 

(5) أي لأن العبد قد يخطىء في القتال؛ لعدم ممارسته بأمر الحرب. 


۱۸۰ فى الأّمّان 





® .ىاه هاه ها .او هد وى هد .د هد و .ا ع.ا.ا عا .ا هه هه هه وقد فاع هد هد قاع و و .اه وا .ا ٠ 6 6. ٠. ٠.‏ 


وفيه”' سل باب الاستغنام. 

بخلاف المأذون؛ لأنه رضي به» والخطأ نادرٌ؛ لمباشرته القتال. 

وبخلاف المؤيّد'" ؛ لأنه خَلَفٌ عن الإسلام» فهو بمنزلة الدعوة إليه. 

ولأنه ا ال 

ولأنه مفروضٌ عند مسألتهم ذلك» وإسقاط الفرض: تفع فافترقا. 

ولو امن الصبي» وهو لا يَعْقل : لا يصح کالمجنون. 

وإككاق ا و مو ع اا ا ات 

وإن كان مأذوناً له في القتال: فالأصح آنه يصح بالاتفاق 
تعالئ أعلم بالصواب. 


)€( ن 
¢ والله 
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)١(‏ أي وفي الأمان. 

(۲) أي الأمان المؤبدء وهو عقد الذمة. لأنه خَلَفٌُ عن الإسلام من حيث إنه 
ينتهي به القتال المطلوب به: إسلام الحربي. 

(۳) أي المذكور في العبد المحجور» فعند أبي حنيفة: لا يصح أمانّه» وعند 
محمد: يصح» وبه قال مالك وأحمد في وجهء وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد 
في وجه. البناية ٠١١۹/۹‏ . 

(5) أي بين أصحابنا. 


بات ۱۸۱ 





باب 
الغنائم و 1 قسمتها 
وإذا قتَحَ الإمام بلدة عَنوَةَ فهو بالخيار : إن شاء مها ن الغانمين» 
وإن شاء أقرّ أهلّها عليهاء ووضع عليهم الجزيةء وعلئ أراضيهم الخراج . 


باب 
الغنائم» وقِسمتها 
قال: (وإذا قَتَحَ الإمام بلدة عَنْوَة)» أي قَهْراً: (فهو بالخيار: إن شاء 
تممه زه ٠‏ الغا: نیو 
کا فل رول الله عليه الصلاة والسلام بخيبر ع 


اي اجو ي 


قال: (وإن شاء أقرّ أهلها عليهاء ووضع عليهم الجزيةء وعلی أراضيهم 
الخراج)؛ كذلك فَعَلَ عمرٌ رضي الله عنه بِسَوَادٍ العراق”''» بموافقةٍ من 
الصحابة رضي الله عنهم. ولم يحمد من خالفه. 


.١01//9 وفي تُسخ: قَسمّه. قلت: أي قسّم البلدة» بتأويل البلد. البناية‎ )١( 

(5) وفي تُسخ : المسلمين. 

(۳) صحيح البخاري .)٤٤١ »۲٠۲١(‏ الأموال لأبي عبيد ص ٠٥۸‏ وينظر 
التلخيص الحبير .١٠٠١/٤‏ 

(5) الأموال لأبي عبيد ص 594» صحيح البخاري (2)4770 وينظر نصب الراية 
۳ فتح الباري 7715/5. 


۱۸۲ الغنائم» وقِسْمتها 





وفي كل من ذلك ُو ت فيتخي”". 

SEE a واللو ار‎ 

والثاني“ : عند عدم الحاجة ؛ ليكون عَدَّة في الزمان الثاني“ وهذا في 
العقاز: 

أما في المنقول المجرّد: لا يجوز المنْ بالردٌ عليهم ؛ لأنه لم يرد به 
الشرع فيه. 

وفي العقار: خللاف ؛ الشافعي”") رمه آبثه؛ لآن في الحن إبطال ق 
الغانمين» أو مِلْكِهمء فلا یجو من غير بدل یعادله» والخراج غير معاول؛ 
لقِلّتهء بخلاف الرقاب؛ لأنّ للإمام أن يُبطِلَ حَقَهِم رأساً بالقتل. 

والحجة عليه: ما رويناه. 

ولأن فيه نظراً؛ لأنهم كالأكرَة"" العاملة للمسلمين» العالِمَةٍ بوجوه 


)١(‏ أي بين القسمة والإقرار. 

)١(‏ أي يتخيّر الإمام بين القسمة والإقرار. 

)۳( أي القسمة. 

(5) أي إقرار أهل البلد. 

(5) أي في الزمان الذي يأتي بعدهم. 

(5) نهاية المطلب .078/١١‏ 

(0) أي المزارعين» من: أكرَ: أي حَرّث الأرض. 
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ع 1 1 
وهو في الأسارئ بالخيار : إن شاء قَتَلّهمء وإن شاء استرقهم . 
وإن شاء تَرَكهم أحراراً ذِمّةَ للمسلمين إلا مُشْرِكي العرب» والمرتدين . 
ولا يجورٌ أن يَردهم إلى دار الحرب. 


الزراعة» والموّن مرتفعة» مع ما أنه يَحظئ به الذين يأتون مِن المسلمين 
مه م١‏ بعذهم. 
العامة مِن بعدهم 
والخراجٌ وإن قل حالاً: فقد جل مآلاً؛ لدوامه. 
وإن من عليهم بالرقاب والأراضي: يدفم إليهم من المنقولات بقدر ما 
همع 2 2 و 
هيا لهم العمل؛ ليخرج عن حَدّ الكراهة. 
01 4 
قال: (وهو في الأسارئ بالخيار: إن شاء قتلهم)؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد فإ ولأن فيه حسم مادةٍ الفساد. 
(وإن شاء استّرقهم)؛ لأن فيه دَفعَ شرهم» مع وقور ۰ لأهل الإسلام. 
(وإن شاء رکم أحرارا لا لاا ا 
(إلا مُشركي العرب» والمرتدين)»» على ما بين إن شاء الله تعالى. 
قال: (ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب)؛ لأن فيه تقويتهم على 
الل 


)١(‏ فيه عدة أحاديث» خيااقي a‏ مِنْ أمْره صلئ 
الله عليه وسلم بقتل ابن خَطّل وهو متعلق بأستار الكعبة» ينظر الدراية ؟9/5١١.‏ 

(۲) إشارة إلى فعل عمر رضي الله عنه. 

(۳) في باب الجزية. 
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a oT 
وقالا : يُفادَئ بهم أسارَئ المسلمين.‎ 


فإن اسر لا يَقتلهم ؛ لاندفاع الشرٌ بدونه”© 

ن يَستَرقَهم) ؛ توفيراً للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك'". 

بخلاف ل لأنه لم ينعقدٍ السبب بعد. 

قال: (ولا يُفادى بهم أسارى المسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يُفادتئ بهم أسارئ المسلمين)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله؛ 
لأن فيه تخليص المسلم» وهو أول من قَيْل الكافرء والانتفاع به. 

N)‏ للكفرة ؛ لأنه يعود را ا 

ودقع 3 ا : خير من استنقاذ ز الأسير 0 لأنه إذا فى ن 
ایم کان ابتلاء في حقه» غير مضافف إليناء والإعانة بدفع آسيرهم إل 

أما e‏ ا منهم: لا يجوز. في المشهور من المذهب؛ 
لِمَا بينا. 

)١(‏ أي بدون القتل. 

(۲) وهو أخذهم وهم كفار. البناية .١57/9‏ 

() الحاوي الكبير 5/7 40. 

(4) وفي نُسخ: تقوية. 

(5) أي الإمام الحاكم» وفي تُسخ: نأخذه. 
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ولا يجورٌ المن عليهم . 
وإذا أراد الإمام العَوْدَ إلئ دار الإسلام ومعه مَواش» فلم يقر E‏ 


N Ea SEN وق ان‎ 


غ ١‏ 
بأسارئ بدرا 


ولو كان أسلم الأسير في أيدينا: لا يفادئ بمسلم أسير في أيديهم ؛ 
لآنه لا يفید إلا إذا طابت نقسه به» فان غا ا 

قال : (ولا يجوز المن عليهم)؛ غ E‏ 

خلافاً للشافعي" رحمه الله» فإنه يقول: من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام على بعض الأسارى یوم بدر" 

ولنا: قوله تعالی: « الوا لمرن حت وَجَدتمُوهْرَ 4. التوبة/0. 

ولأنه بالأمثر والقَسْرِ: ثبت حى الاسترقاق فيه» فلا يجوز إسقاطه بغير 
منفعة وعوض. 

وما رواه: منسوخ بما تلوناه. 

قال: (وإذا أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه مواش فلم يقدِر 


(1) حيث فادئ النبي صلئ الله عليه وسلم أسارئ المشركين بفديةٍ أخذها منهمء 
كما في صحيح مسلم (2)11/57 وينظر نصب الراية .5٠5/7‏ 

(؟) وكذلك عند الشافعية لا يجوز المن عليهم. البيان للعمراني .١517/١17‏ 

(*) سنن آبي داود (۲۹۹۲)» الدراية .۱٠۹/۲‏ 
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على تَقلِها إلى دار الإسلام : دا وحَرَقهاء ولا يَعقرهاء ولا يتركها. 


لشاف 01 له يتركها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نه' 
وقال | رحمه أللّه : یتر ¢ ره م ه و م ھی 
عن دح الشاة» إلا ل 


ولنا: أن ذبح الحيوان يجوز لخرضص م ولا غرض أصح من 
كَسسْرٍ شوكةٍ الأعداء. 


عو 2ے 


ثم حرق بالنار: لتنقطع منفعتّه عن الكفار» وصار كتخريب البنيان. 
بخلاف التحريق قبل الذبح: لأنه منهي عند 3 

وبخلاف العقر: لأنه مثلة. 

ل اغا 

وما لا حرق منها: يدقن في موضع لا يَف عليه الكفارٌ؛ إبطالاً 


.١۷°/١۴ الحاوي الکبير‎ )١( 

(۲) قال في الدراية :17١/7‏ لم أجدهء وروي موقوفاًء لكن العلامة قاسم في 
التعريف والإخبار ۳ ذكر عن مراسيل أبي داود 27١5(‏ 2047) مرفوعا: «ولا 
تَثل بهيمة ليس لك بها حاجة». 

() بعموم النهي عن القتل بالنار فيما ورد في صحيح البخاري )۳٠٠١(‏ من قوله 
صلئ الله عليه وسلم: «لا يعذب بها النار ‏ إلا الله». 
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ولا يقسم غنيمة في دار الحرب» حتى بُخرجَها إلى دار الإسلام 


قال: (ولا يقسم غنيمة في دار الحرب» حتیٰ یخرجھا إلى دار الإسلام). 
وقال الشافعي”"' رحمه الله : لا بأس بذلك. 
وأصلّه : أن اليلك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا. 
وعنده: يثبت. 
يبت على هذا الأصل عدة من المسائل» ذكرناها في «كفاية المنتهي» 
بتوفيق الله تعالىئ. 
و 
له أن سبب الملك > الاستلاء إذا ورد علئ مال مباح» كما في 
الصيود» ولا معنوا للاستيلاء سوئ إثبات اليد» وقد تحقق. 
ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع الغنيمة في دار الحرب"'". 
و وھ ر 
والخلاف ثابت فيه "2 والقسمة بيع معنى» فتدخل تحته. 
ع 5 5 و 
ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة. والناقلة» والثاني ': منعددم؛ لقدرتهم 
على الاستنقاذ» و 
ثم قيل: موضع EA‏ الأحكام على القسمة إذا قَسَّمَّ الإمام 
لا عن اجتهاد؛ لأن حكم الملك لا يثبت بدونه. 


(۱) الحاوي الکبير .٠٠١/٠١‏ 

(۲) قال في الدراية: لم أجده» وكذلك في التعريف والإخبار ۲۸۳/۳. 

(۳) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي ثابت في البيع. البناية .١79/9‏ 
(5) أي إثبات اليد الناقلة. 


۸۸ الغنائم» وقسمتها 





والردء والمقاتل في العسكر : سواء. 
وإذا لَحِقَهُم المدد فى دار الحرب قبل أن يخرجوا الغسية إلى دار 
الإسلام : شاركوهم فيها. 


وقيل: الكراهة» وهي كراهة تنزيه عند محمدٍ رحمه الله. 

فإنه قال“ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا تجوز 
القسمة في دار الحرب. 

وعند محملر رحمه اله: الأفضل أن يقسم في دار الإسلام. 

ووجه الكراهة: أن دليل البطلان راجح اكفاك مود رار 
فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة. 

6 الان في الك راا ت ان الت 
ذفن لجار أو شهو د الوقعة» على ما عُرف. 

وكذلك إذا لم يقال لمرض أو غيره؛ لِمّا ذكرنا. 

قال: (وإذا لَحِقَهم المَدّدُ في دار الحرب قبل أن يُخرجوا الغنيمة إلى 
دار الإسلام: شاركوهم فيها). 

خلافاً للشافعي”” رحمه الله بعد انقضاء القتال. 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. 
(؟) هو العون. 
(۳) نهاية المطلب .491/1١١‏ 
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ولاحَقّ لأهل سُوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا. 


وهو" بناء ای ما مهن N‏ 

وإنما ينقطع حى المشاركة عندنا بالإحراز» أو بقسمة الإمام في دار 
الحرب» أو ببيعه المغانم EOE‏ واحاٍ من ذلك يتم الملك» 
فينقطع حق”" شركة المَدّد. 

قال: (ولا حى لأهل سوق الح اي ااا 

وقال الشافعي“ رحمه الله في أحد قولَيّه: يسهّم لهم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الغنيمة لمن شّهد الوقعة» 6 


ولأنه و الجهاد معنى بتكثير السّواد. 
ر د < و 
ولنا: أنه لم توجد المجاوزة على قصدٍ القتال» فانعدم السبب 


و 


الغلاو 07 الك الت الخ وي الا ا الا ا 


)١(‏ أي المذكور من الخلاف. 

(9) أن سبتٍ ملك الغاتمين» كمام القهرء :وذّلك بال( عراز بدار الإسلام غندتاء 
وعنده: بتمام اه البناية 9/ .1١9/7‏ 

(۳) لفظ: حق : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

14 الحاوي‎ )٤( 

)0( روي موقوفاً عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح » لا مرفوعاً؛ كما في 
نصب الراية ٤٠0۸/۳‏ فتح الباري 2777/7 وهو موقوف في مصنف عبد الرزاق 
»)4۸٩(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۳۳۲۲١(‏ وينظر لرفعه منية الألمعي ص٥۹".‏ 

(*") وهو مجاوزة الدرب على قصد القتال. 
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وإن لم تكن للإمام حَمُولة يحول عليها الغنائم إلى دار الإسلام : 
قَسَّمَها بين الغانمين قسمة إيداع ؛ ليحولوها إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها 
منهم ۰ فيقسمها. 


حَسب حاله» قاوشا أو راجلاً عند القتال. 

وما رواه: موقوف علئ عمر رضي الله عنه. 

أو تأويلة» أن نيماعل فد الال 

0# 0 و ذه 

قال: (وإن لم تكن للإمام حَمولة يحول عليها الغنائم إلى دار الإسلام: 
قِسّمّها بين الغانمين قسمة إبداع ؛ ليَحْولوها إلى دار الإسلام» ثم يَرتَجِعُها 
منهم › فيقسمها). 

قال العبد الضعيف: هكذا ذكر في «المختصر»» ولم يشترط رضاهم 
وهو رواية «السّيّر الكبير». 

والجملة في هذا: أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة: يحول الغنائم 

۶ 5 ي 3 13 مع 

وكذا إذا كان في بيت المال قَضْل حَمولةٍ؛ لأنه مال المسلمين. 

ولو كان للغانمين أو لبعضهم: لا يُجبرّهم في رواية «السير الصغير»؛ 
8 و و 
لأنه ابتداء إجارة» وصار كما إذا لفقت دابته ‏ في مفازة» ومع رفيقه 
(Mur 7 Pe‏ 
فضل حمولة 

(؟) وفي تس : دابة. 

(*) حيث لا يجبر على الحمل بأجر المثل بلا رضاهء فكذا هذا. البناية 117/0/4. 
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ولا يجورٌ بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب . 
ومّن مات من الغانمين فى دار الحرب : فلا حَقَّ له فى الغنيمة» ومّن 
مات منهم بعد إخراجها إلئ دار الإسلام : فنصيبه لورثته . 


ولا بأس بأن يَعْلِفَ العسكرٌ في دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام . 


ويُجبرُهم في رواية «السيّر الكبير» ؛ لأنه دقع الضرر العام بتحمّل ضرر 
خاص. 

قال: (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمةٍ في دار الحرب)؛ لأنه لا مِلْكَ 
قبلّها. 

وفيه خلاف الشافعي رحمه الله » وقد بيا الأصل. 

قال: (ومّن مات من الغانمين في دار الحرب: فلا حَق له في الغنيمة» 
ومّن مات منهم بعد إخراجها إلئ دار الإسلام: فنصيبه لورثته)؛ لأن 
لانت يفي الف لامك فر اعرا وإنما الملك بعده. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: من مات منهم بعد استقرار الهزيمة: 
يورث نصيبه ؛ لقيام الملك فيه عنده» وقد بينّاه. 

قال: (ولا بأس بأن يَعْلِفَ العسكرٌ في دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه 
من الطعام). 


(0) بل يجوز عنده بيعها. المجموع .770/١9‏ 
(؟) تحفة المحتاج 1/۹ . 





يوي هله وه »ىه هلو ¢« 4 & وى Ras‏ ¢ هد و وه وهاو وى وه ها ene aoa‏ 


قال العبد الضعيف: أرسل '» ولم ييه" بالحاجة» وقد شرطها" في 
رواية» ولم يشترطها في رواد ية آخری“ 

وجه الأولية: آنه مشترك بين الغانمين ٠‏ فلا بباح الانتفاع به إلا 
للحاجة» كما في الثياب» 520 

وَجْهُ الأخرئ: قولّه عليه الصلاة والسلام في طعام خَيْبر: «كلوهاء 
اا e‏ 

ولأن الحكم یدار على على دليل الحاجة» وهو كوثه في دار الحرب؛ لأن 
الغازي لا يستصحِب قوت نفسه» وعلّف ھر مدة مُقايه فيهاء والميرة 
ا فبقي على أصل الإباحة؛ للحاجة» بخلاف السلاح؛ لأنه پستصحبه› 
فانعدم دليل الحاجة. 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله كما هو في عدة حواش على عدد من النسخ» 
وفي البناية ۱۷٦/٩‏ وفي حواشي عدد من النسخ: أرسّل: أي أَطْلَّقَ القدوري. 

(؟) أي القدوري رحمه الله. 

(9) أي الإمام محمد رحمه الله في رواية السير الصغير. 

(5) أي رواية السير الكبير. 

(0) قوله: بين الغانمين: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(5) بلفظ: «كلوا 5 ولا تحملوا»: مسند الحارث (بغية الباحث 517/7) 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (//10/81)» سنن البيهقي (5 »)١18٠١‏ الدراية .17١/7‏ 

(۷) أي دابته. 
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ويستغملوا الحطب. 
بایان رو ا 
ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح» كل ذلك بلا قسمة. 


ولا يجورٌ أن يبيعوا من ذلك شيئاء ولا يتمولونة. 


وقد تمس الحاجة إليه؛ فتُعتبرُ حقيقتّهاء» فيستعيله» ثم يده في المَغْتّم 

إذا استغنا عنه. 
ا 00 
والدابة: مثل السلا . 
و ا 

والطعام: كالخبز واللحم» ونا تعمل فيه1"": كالسمن»*والزيك» 

قال: (ويستعملوا الحطب) - وفي بعض الخ : اليب -. 

(ويدّهنوا بالدهن» ويوقخوا به الداب“)؛ ليساس الحاجة إلى جميع 
ذلك. 

قال: (ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح» كل ذلك بلا قسمة). 

وتأويله: إذا احتاج إليه» بأن لم يكن له سلاحٌ» وقد بينّاه. 


قال: (ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئاء ولا يَتمّوَلونه). 


)١(‏ أي يعتبر فيها حقيقة الحاجة. 

(0) أي في الخبز. 

(۳) أي تسخ القدوري. البناية .٠۷۷/۹‏ 

(5) توقيح الدابة هو: تصليب حافرها بالشحم المذاب إذا رق من كثرة المشي. 
البناية 178/9 » وفي تُسخ: يرقحواء والترقيح: هو الإصلاح» بمعنى: يوقحوا. 
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لأن البيع يترتّب علئ الملك. ولا ملك» علئ ما قدّمناه» وإنما هو 
إباحة» وصار كالمباحٌ له الطعام. 

وقوله: ولا يتمولونه: إشارة إلى أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة 
والعروض + لأنه لاضيرورة إلا ذللقة. 

فإن باعه أحدهم: رَدَ الثمنّ إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت“ 
الا ٤‏ 

وأما الثياب والمتاغٌ: فيكره الانتفاغٌ بها قبل القسمة من غير حاجة؛ 
للاشتراك» إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب 
والدواب والمتاع؛ لآن المحرم يشاح للشرورةءفالمكرف آون: 

دالا ت المد مل رحا موا ف ا کان ار بالرعايةة 

ولم 6 القسمة في السلاح» ولا فرق في الحقيقة'”"؟؛ فإنه إذا 
احتاج واحد: يباح له الانتفاع في الفصلين“. 

وإن احتاج الكل : يقسم في الفصايّن» بخلاف ما إذا احتاجوا إلى 
السّي : حيث لا يُقسّم؛ لأن الحاجة إليه'”' من فضول الحوائج. 


)١(‏ وفي نُسخ: كان. 

(۲) أي الإمام محمد رحمه الله في كتاب السير. 

) آي لا فرق بين السلاح وبين الثياب والمتاع والدواب في جواز القسمة عند الحاجة. 
(5) أي في فصل السلاح » وفصل الثياب والدواب والمتاع. 

(5) أي خدمة الوطء والخدمة. 
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ومن أسلم منهم : أحرز بإسلامه نفسه) وأولاده الصغارًء وکل مال هو 
فى یده› أو وديعة في يد مسلم أو ذمي. 
2 ب ٍْ 0 

فإن ظهَرْنا على دار الحرب : فعقاره فىء . 


قال: (ومَن أسلم منهم)» معناه في دار الحرب: (أحرز بإسلامه 
نفسه) ؛ لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق. 

(وأولاده الصغار) لأنهم مسلمون بإسلامه تَبعاً. 

(وكل مال هو في يده)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أسلم علئ 
مال فيو له 0 

ولأنه سَبْقَتْ يداه الحقيقية إليه يد الظاهريْنَ عليه. 

قال اى وديغة في يل مسلم أو ذمي)؛ لأنه في يل صحيحة'”" 
محترمةٍ» ویده : کیلره. 

قال: (فإن ظَهَرنا على دار الحرب” : فعقاره 

وقال الشافعي””) رحمه الله : هو له؛ لأنه في يلره» فصار كالمنقول. 


ء)٥۸٤۷( إلى أبى يعلى الموصلى فى مسنده‎ 5٠١/7 عزاه فى نصب الراية‎ )١( 
له شواهد تقویه›‎ 5 e وابن عدي في الكامل ۸ وأشار‎ 
.۳۱۷/۳ وينظر ا والاخبار‎ 

(۲) احترز بالصحيحة: عن يد الخاصب» واحترز بالمحترمة: عن يد الحربي. 

(۳) أي يد المودع: كيد المالك. 

(4) وفي تُسخ: على الدار. 

(5) الأم لالحدهلء البيان 1717//15. 


۱۹٦‏ الغنائم» وقسمتها 





ب ا ٠.‏ وى E‏ 
وروحته . فى وكذا حملها : فيء . 


ا عو i‏ 0 
وأولاده الكبارٌ : فىء» ومن قاتل من عبيده : فىء . 


ولنا: أن العقار في يد آهل الدار وسلطانهاء إذ هو من جملة دار 
الحرب» فلم يكن في يلره حقيقة. ۰ ٠‏ 

ول هذا قزل آبى نحنيفة وائ يوست الآخر وحمهما الله. 

وفي قول محملر رحمه الله» وهو قول أبي يوسف ك الله : 
عن اكشيزه كن الأمرال؟ ناه على أن اله حقيقة الدعرت غلا الفقاد 
عندهما» وعند محمد رحمه الله تثبت 

قال: (وزوجته : فَّيْء)؛ لأنها كافرة حي لا تتبعه في الإسلام. 

قال: (وكذا حَمْلّها: قيء). 

خلافاً للشافعي"" رحمه الله» هو يقول: إنه'" مسلم تَبَعأَ كالمنفصل. 

ولنا: أنه جزؤهاء فرق برقهاء والمسلم محل للتملك تبَعا لغيره» 
بخلاف المنفصل؛ لأنه حر؛ لانعدام الجزئية عند ذلك. 


قال: (وأولاده الكبار: فيء) ؛ ا كفارٌ حربيون» ولا تفي 


ت 42-7 


قال : (ومن قائّل عِن عبيده: قي ؛ لأنةد د : خرج 
من يذه» فصار تَبَعاً لأهل دارهم. 


.١7ا1//1١7 البيان‎ )١( 


)۲( أي الحدل : 
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8 غ ہر ك 
وما کان من ماله في ي حربي : فهو فيء . 
ا ¢ . ك2 2 
وما كان غصباً في يد مسلم أو ذمي : فهو فَيْء عند أبي حنيفة رحمه 
الله وال حي وخا ا کون : 


2 2 9 

ودن لأن يده ليست بمحترمة. 
ا 0 L‏ ا 

رحمه الله » وال خمد رة اه 2 لا تركو فغ 

قال العبدٌ الضعيف رحمه الله: كذا ذَكَرَ محمد الاختلاف”" فى «السير 
الكبير». 

1 ١ ادي‎ mM 

وذكروا في شروح «الجامع الصغير» قول أبي یو سف مع قول 
فود رت الله. 

لهما'”: أن المال تابعٌ للنفس» وقد صارت معصومة بإسلامه» فيتبعُها 
اليا 

وله: أنه مال مباحٌ» فيملّك بالاستيلاء» والتفس لم تصرر معصومة 


)١(‏ وفي تُسخ: وقالاء وفي حاشية نسخة ۷۹۷ه: وقال محمد: أصح. 
(5) أي بين أبي حنيفة ومحمد» دون ذكر أبي يوسف رحمهم الله. 
(۳) وفي تُسخ: شرح. 

)٤(‏ وفي نسخة سعدي: أبي حنيفة: بدل: محمد. 


۹۸ الغنائم » وقسمتها 





وإذا خرج المسلمون من دار الحرب : لم يَجُرْ أن يَعلِفُوا من الغنيمة» 
ولا يأكلوا منهاء ومّن فَضّل معه عَلَفْ أو طعامُ : رَدَّه إلئ الغنيمة . 
بالإسلام» ألا ترئ أنها ليست بمتقوّمةء إلا أنه مْحَرمْ التعرض في الأصل"" ؛ 
لكونه مكلّقَاًء وإباحة التعرض بعارض شره» وقد اندقع بالإسلام. 

كوف اا وام و حرم لوقاف ان "تكد اڭ 
ولس ف يذه كافك نشت العضعة. 

قال: (وإذا حرج المسلمون من دار الحرب: لم يج أن يعلفوا من 
اله و ما لأن الضرور فت ارف الاما باعارها 

ولأن الحق قد تأكدء حتى يُورث نصيبّه» ولا كذلك قبل الإخراج إلى 
دار الإسلام. 

قال: (ومّن فضل معه عَلَفُ أو طعامٌ: رده إلئ الغنيمة)» معناه: إذا لم 


وعن القنافني © رحمة الله تعاللن مقل قولناء وعنه: أله للا يرد ضارا 
0 1 


بالمتلصص. 


)١(‏ هذا في الحقيقة جوابٌ عما يُقال: لو لم تكن معصومة لما كان يحرم 
التعرض» كالحربي» وليس كذلك» وتقدير الجواب: أنه يحرم التعرض في الأصل» 
يعني في نفس الأمر. البناية 9 /180. 

(0) وفي نسخ: وليست. 

(۳) وفي تُسخ: اندفعت. 

(5) مغني المحتاج .۲۳٠/٤‏ 


الغنائم» وقِسْمتها كك 





وما اق اللسم رون" الساتجق رول نالك 

بخلاف المتلصّص؛ لأنه كان أحق به قبل الإحراز» فكذا بعده. 

وبغد القسمة: تصدقوا به إن كانوا أا اعرا ان كانوا 
مَحَاويج ؛ لأنه صار في حكم اللمَطة؛ E‏ 

وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز: ترد قيمتّه إلى المغنم إن كان لم 

وإن قسمّتٍ الغنيمة: فالغني يتصدق بقيمته» والفقيرٌ لا شيء عليه؛ 
لقيام القيمة معام الأصل» فتأخذ”” حُكمّه» والله تعالئ أعلمٌ بالصواب. 


)١(‏ وضبطت في نُسخ بالنصب: ضرورة. 
(۲) أي القيمة. 
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فصل في كيفية القسْمة 
ويقسم الإمام الغنيمة» فيُخرِج حُسْسَهاء ويقسمٌ الأربعة الأخماس بين 
الغانمين . 
ل ار ا وللراجل : سهم عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : للفارس ثلاثة أسهم . 


فصل في كيفية القِسْمة 


او ي 


قال : (ويقسم الإمام الغكيمة) فيخرج خمسها). 

لقوله تعال: # 5أ ول سر . الأنفال/١٤.‏ استثنى الخ ”'. 

00 اديع الأخماس ب بين الغانمين)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ف 
بين 

5 ا سهمان» وللراجل: سهم عند 5 حنيفة رحمه الله . 

وقالا: للفارس ثلاثة أسهم)» وهو و0 الشافعي" رحمه ألله. 


)١(‏ أي استثنئ الله الخمس لنفسهء ويكون لليتامئ والمساكين وأبناء السبيل» 
وسيأتي. 

(؟) الأموال لأبي عبيد ص١5»‏ المعجم الكبير للطبراني »2١١557٠(‏ الدراية 
7/1 . 

(*) الحاوي الكبير .5١9//8‏ 





هله وها وى ها .هد هاة هاو هاه ىه اه واه و و و وى هي وى وى ىا هه واه .وى هد وى هد .د .د وى .د ود و .ا .ا .د و 


لِمَا روئ ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أسهّم للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل سهم”". 

ولأن الاستحقاق بالعَناءء وغناؤه علئ ثلاثة أمثال الراجل؛ لأنه للكرٌ 
والقرٌ والثبات» والراجل: للثبات» لا غير 0 

ولأبي فة رمه ا ما رزوی ان کا رضي الله عنهما أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أعطى الفارس سهمين» والراجل يي 

فتعارض فعلاه» فيرجع إلى قوله""» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«للفارس: سهمان» وللراجل: سه 

كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قَسَم للفارس سهمين» وللراجل سهم". 


yT‏ (5) عي تو ع 
وإذا تعارضت روايتاه : ترجح رواية غيره. 


.417/7 صحيح البخاري (5778)» نصب الراية‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير للطبراني 2»)5١5(‏ وأخرجه الكرخي في مختصره» كما في 
التعريف والإخبار ۲۹٠/۳‏ وينظر نصب الراية 51/7» منية الألمعي ص 9406". 

(۳) ینظر البنایة .۱۹۱/٩‏ 

۲۹۰/۳ الدراية ۱۲۳/۲ التعریف والاخبار‎ ٤۲١/۳ ينظر نصب الراية‎ )٤( 
وقد توسع العلامة قاسم بذكر الروايات.‎ 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 


(5) أي روايتا ابن عمر رضي الله عنهما. 


1 فصل في كيفية القِسْمة 





ولا يسْهُم إلا لفرّس واحد. 


ولأن الكرّ والفْرّ من جنس واحدء فيكون غناؤه مثلّي غنّاء الراجل» 
EAS‏ مقدار الزيادة؛ د معرفته» فيَدارٌ الحكم على 
سبب ظاهر» وللفارس سببان: النفس» والفرس» وللراجل سبب واحدّء 


عو ەد 


قال: (ولا يُسْهُمَ إلا لفرّس واحد). 


ا ع 8 E RR‏ مه له 35 ت 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يسهم لفرسين ؛ لما روي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أسهم 7 


ولأن الواحد قد يعياء فيحتاج إلى الآخر. 


ولا دان لاء بن أوس رضي الله عنه قاد فرسين» فلم يُسهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد". 

رول ل د ر نا را ود کر الست اطا 
مُفضياً إلى القتال عليهماء فيسهم لواحار» ولهذا لا سهم لثلاثة آفراس. 


.١؟‎ 5/5 الدراية‎ »)۲۷۷٤( سنن سعيد بن منصور‎ »)٤۱۷۷( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

(۳) قال في الدراية :۱۲٤/۲‏ لم أجده » وقال في التعريف والإخبار ۲۹۷/۳: 
أخرجه الشافعي» وينظر منية الألمعي ص795» وسئن البيهقي .)۱۷۹٦٤(‏ 


فصل في كيفية القِسُمة 3 





و 
والبَراذِينٌ والعتاق : سواء . 


e - 0‏ و ر ت و 
ومن دخل دار الحرب فارساء فنفق فرسه : استحق سهم فارس . 


2 ع 7 5 ع 

وما روا" : محمول على التنفيل» كما أعطئ سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه سهمين وهو راجلل 

Ea lb‏ لآن الإرطات فاق إن 

جنس الخيل في الكتاب. 

قال الله تعالئ : # ومن ريا لحل ترون بهد TSE‏ ر 
الأنفال/ .5١‏ 

واسمٌ الخيل: ينطلق علئ البراؤين» والعراب» والهجين» والمقرف» 

ولأن العربي ل والهرب أقوئ : فالبردون اض وألين 
عَطْفاً» ففي كل واحدٍ منهما منفعة معتبرة» فاستويا. 


قال: (ومن دخل دار الحرب فارساء فتَفْقَ فرسه: ّه: اسبّحَق سهم فارس”") 


)١(‏ أي أبو يوسف رحمه الله. 


(۲) صحیح مسلم (۱۸۰۷). 

(۳) جمع : برذوأن: خيل العجم» والعتاق: جمع: عتيق: أي كرام الخيل العربية. 
البناية .١96/9‏ 

(5) وفي سخ : العرآب. 

3 آي یالوین ا ا يكرا اج الجوهرة ال‎ )٥( 

اوق س سه الفرسان. 
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ومّن دخل راجلاء فاشترئ فرساً: استّحَقّ سهم راجل). 

وجواب الشافعي'' رحمه الله على عكسه في الفصلين”". 

وهكذا روئ ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله في الفصل 
الان ٠‏ أن ی ب اران 

والحاصل: أن المعتبر عندنا حالة المجاوّزة» وعنده: حالة انقضاء الحرب. 

لوك "أن السب هو ال اال د حال الشكفن. خد 
والمجاوزة وسيلة إلى السبب» كالخروج من البيت» وتعليق الأحكام بالقتال 
يدل عل إمكان الوقوف عليه. 

ولو تعد و | و ON o‏ القناك. 

و ن وة ا قتال؛ لأنه يلحقهم الخوف بهاء الخال 
بعدّها حالة الدوام» ولا معتبرَ بها. 


عه 


ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر'ء وكذا على شهود الوقعة؛ 
أنه خان الا ال فام النكارد IRE‏ 
افر إذا كان عل د الال فهر غل العكف حه الحا 
ا اوو 

.47١/4 الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) قوله: فى الفصلين: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(*) يعنى إذا دخل دار الحرب راجلاًء فاشترئ فرساًء فقاتل فارساً. 
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ا 


ولا يسهم لمملوك. ولا امرأة» ولا کی ولا ذمي» ولكن يرضح 
لهم علئ حَسّب ما يرئ الإمام . 


ولو دخل فارساً» وقائّلَ راجلاً؛ لضيق المكان: يستحق سهم الفرسان» 
بالاتفاق. 

ولو دخل فارساًء ثم باع فرسه» أو وهب إلى اجر أو رهن: ففي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما ی افا للبار 

وفي ظاهر الوا سهم الرجالة؟ لأن الإقدام عل هذه 
التصرفات يدل عائ أنه لم يكن من قَصدِه بالمجاوزة القتال فارسً. 

ولو باعه بعد الفراغ: لم يسقط سهم م الفرسان. 

وكذا إذا باع في حالةٍ القتال عند البعض”". 

والأصح أنه يسقط؛ لأن ا غرضَه التجارة فيه إلا أنه 
يَنتظر رکه . 

قال: (ولا يسهم لمملوكء» ولا امرأقء ولا ضيبي ولا ذمي» ولكن 
رضخ" لهم علئ حَسّبٍ ما یری الإمام). 


)١(‏ أي بعض مشايخ الحنفية رحمهم الله. 

(۲) أي عِزَّة الفرس» والمراد: أكثر القيمة للفرس. حاشية نسخة 1/هء 
وعورض هذا القول بآن المقاتل في سبيل الله في تلك الحالة حالة بيع النفس لله لا يبيع 
فرسه إلا لأمر وجده فيها. ينظر البناية 27١١/9‏ فتح القدير .554١1/5‏ 

)۳( ارضخ : إعطاء قليل من كثيرء أي يُعطّون شيئاً قليلاً. البناية 27١7/9‏ 
المغرب (رضخ). 





Ga» &‏ ىه و قاع وه وداه هو اه هو وه هد وى ىد هد وى و وى .د واو وه هد هاه .اعد و و .ا .اه 6 6 . 


لِمَا رُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسهم للنساء والصبيان 
ال ٠‏ 

لما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود: لم يُعطهم شيئاً 
ل يعني أنه لم يسهم لهم. 

ولأن الجهاد عبادة» والذمي ليس من أهلها". 

والمرأة» والصبي عاجزان بأنفسهما عنه» ولهذا لم يلحقهما فرضه. 

ولا ا ا و 

إلا أنه رضخ لهم ؛ تحريضاً على القتال» مع إظهار انحطاط رئبتهم. 

والمكاتّب: بمنزلة العبد؛ لقيام الرّق» وتوهّم عَجْرِه فيّمنعه المولى 
عن الخروج إلى القتال. 

ثم العبد إنما يرضح له إذا قاتل؛ لأنه دحل لخدمة المولئ» فصار كالتاجر. 

والمرأة رضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى» وتقومٌ علئ المرضئ؛ 
لأنها عاجزة عن حقيقة القتال» فيّقامُ هذا النوعٌ من الإعانة مام القتال. 

بخلاف العبد ؛ لأنه قادِرٌ على حقيقة القتال. 


(۱) صحیح مسلم (۱۸۱۲). 

(۲) عزاه في الدراية ١١5/7”‏ للإمام الشافعي. وينظر التعريف والإخبار 
۳ وقد عزاه لمحمد بن الحسن في الأصل» وفيه: الحسن بن عمارة. 

(*) أي من أهل العبادة. وفي نسخ: أهله. 


فصل في كيفية القِسْمة - 





پک و 


وأما ا فيقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامئ» وسهم 
للمساكين. وسهم م لأبناء له تدك فقراء دوي القربئ فيهم » ويقدّمون. 
ولا يدقع إلى أغنيائهم . 


والذمي إنما يُرضَحٌ له إذا قائل» أو دل على الطريق ولم يقال ؛ لأن 
ل A‏ إلا أنه يزاد له على السهم في الدلالة إذا كانت في 
و عطيمة. 

ولا ييلع به السهم إذا قال؛ لأنه جهادٌ» والأول”": ليس من عمل الجهاد. 

ولا يسوی" بینه وبين المسلم في حكم الجهاد. 

قال: (وآما الخميرة: فق يم عار لدان | أسهم: سهم لليتامئن» وسهم 
000 سه لان اسيل ل ا دی ي القربئ فيهم » ويقدمون» 

وقال الشاذ e‏ : لهم حمس الخمشسء “ستو انيه غنيم 
وفقیرهم» وب ب للد مكل خط الأشين: 

ويكون لبني هاشم وبني المطلب» دون غيرهم؛ لقوله تعالئ: #وَلِذِى 
لَمرَقِ>. الأنفال/١4»‏ من غير فَصْل بين الغني والفقير. 

)١(‏ أي كونه دالا على الطريق. 


(؟) وض ضبطت في نُسخ هكذا: يسوي. 
(۳) الحاوي الكبير 575/4 » .55١‏ 





& ا ل RE‏ اك كك ا ل ا ا EEE e‏ ا ا ا ا ا ا ا r AOE‏ 


ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم قَسَّموه على ثلاثة 
أسهم'''» على نحو ما قلناه» وكفئ بهم قدوة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر بني هاشم! إن الله تعال رة لكم 
غُسَّالة الناس”" وأوساخهم» وعوضكم ها يشش الخنيو دن القن 3 

والعيوض إنما يثبتُ في حى من يشت في حقه المعَوض» وهم 
الا والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنّصرة. 

ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام علّل فقال: «إنهم 5 يزالوا معي 
هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبِّك بين أصابعه»“ 


)١(‏ نصب الراية ٤۲٤/۳‏ الدراية 2١55/7‏ وعزاه لأبي يوسف في الخراج 
١؛»‏ وینظر التعریف والإخبار ۳۰۳/۳ 785 

(؟) أي مال الزكاة. 

(۳) قال في الدراية :١755/7‏ لم أجده هكذاء ومعناه في الطبراني الكبير 
».)١١654(‏ أما في التعريف والإخبار 75/7 فقال: في معناه ما أخرجه مسلم في 
صحيحه (17) »2٠١17/7(‏ وأطال في ذكر ألفاظ الحديث ورواياته. 

)٤(‏ وفي تسخ: لن. 

)٥(‏ سنن آبي داود (۲۹۷۳) بلفظ: «أنا وبنو المطّلب لا نفترق في جاهلية ولا 
إسلام» وإنما نحن وهم كن وا وشبّك بين أصابعه». 

وينظر أصل القصة في صحيح البخاري (007") بلفظ: (إنما بنو هاشم وبنو 
المطّلب شيء E‏ كما ينظر نصب الراية ٤۲٥/۳‏ . 


فصل في كيفية القِسْمة شط 





فأما ذِكْر الله تعالئ في الخمّس : فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركاً باسمه . 
وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته» كما سقط الصفِي. 


َل غك أن E E E E EE‏ 
قال: (فأما'" ذِكرٌ الله تعالئ في الخمّس”": فإنه لافتتاح الكلام؟ تبركاً 


۳ 
٤ ا‎ 


وسهمٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام سقط بموته» كما سقط الصفِي) ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته» Ss‏ 
> م 5 
والصِّّي: شيء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة””» 
مثل درع» أو سيفيء أو جارية. 
وقال الشافعي رحمه الله: يصرف سهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى الخليفة بعده. 


)١(‏ وفي تُسخ: فأما ما ذكر. 

(۲) أي في قوله تعال: #وَآعْلَموَأ ّما عَيْمَرمَن سىء أ لو سه 4. الأنفال/41. 

(؟) رواه الطبري في التفسير .۳/٠١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود »)۲۹۹١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۷٠۳۳۳)ء‏ التعريف 
والإإخبار ٠٤/۳‏ الدراية .٠١١/۲‏ 

)0( سنن أي داود (۲۹۸۲)» سنن النسائي »)5١57(‏ وقد روي هذا الحديث 
بطرق عدّة» منها المرسل وغيره» وينظر نصب الراية 8717/1. 


030 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للمنهاجى اق بحر 
المذهب ۱۹۸/۱۳. 


3" فصل في كيفية القسْمة 





وسهم ذوي القربئ كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 
بال وبعدّه صلئ الله عليه وسلم : بالفقر. 


وال الا 

قال: (وسهمٌ ذوي القريئ كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة 
والسلام بالنُصرة)؛ [ وروا" ريدت ميرد لاسي ونا : بالفقر): 

قال رضي الله عنه' “: هذا الذي ذَكرَه” قول الك رشي رة اف 

وقال الطحاوي رحمه الله: سهم الفقير”" منهم ساقط أيضاً؛ لِمَا روينا 


. من الإجماع. 
و ف إلى المصرف» فيحرم كما يحرم 
العّمَّالة©. 
وجه الأول» وقيل هو الأصح: ما روي أن عمرَ رضي الله عنه أعطئ 
الفقراء ا 
والإجماع انعقد على سقوط حى الأغنياء» أما فقراؤهم: فيّدخلون في 
الأصناف الثلاثة. 


)١(‏ وفي تُسخ: قال العبد الضعيف عصمه الله. 

(؟) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية .7١19/89‏ 

(") وفي نُسخ: الفقراء. 

(5) أي ذوو القربئ كما يحرم الهاشمي العامل علئ الصدقة. 
(0) بضم العين: أي ما يُعطئ علئ عمله. البناية 719/8. 
0( سئن أبي داود (791/9)» الدراية 7//ا7١.‏ 


فصل في كيفية القسْمة 1۱ 





وإذا دَخَل الواحدٌ أو الاثنان دار الحرب مُغِيْريْن بغير إذن الإمام, 
فاخذوا شيئاً : لم يُخْمَسء ولو دَخَلَ الواحدٌ أو الاثنان بإذن الإمام : فيه 
روايتان» والمشهور أنه يخمس. 

فإن دخلت جماعة لها مع فأخذوا شيئاً: خُمِسَ وإن لم يأذن لهم 
الإمام . 


قال: (وإذا دحل الواح أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن 
الإمام» فأحذوا شيئاً: لم يُحْمّس)؛ لأن الغنيمة هي اا قهراً 
وغلبةء لا اختلاساً وسرقة» والخمُس وظيفتها. 

قال: (ولو دَخَل الواح أو الاثنان بإذن الإمام: فيه روايتان» 
والمشهور”" أنه يَحْمّس)؛ لأنه لما أذن لهم الإمام: فقد التزم تُصرتهم 
بالإمداد» فصار كالمتعة. 

قال: (فإن دخلت جماعة لها مََعَةٌّ فأخذوا شيئاً: حيس وإن لم يأذن 
لهم الإمام)؛ لأنه مأخوذ قهراً وعَلَبَة» فكان غنيمة. 

ولأنه يجب علئ الإمام أن يرهم إذ لو حَدَلهم: كان فيه ومن 
المسلمين» بخلاف الواحدٍ والاثنين؛ لأنه لا يجب عليه نُصرتُهم'"» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


3 
ف 
3 
8 


)١(‏ أي المال المأخوذء وفي تُسخ: هي المأخوذة. 
)۳( وفي نُسخ : تصرهم. 


1۲ فصل في التنفيل 





فصل في التنفيل 
ولا بأس بأن بقل الإمامٌ في حال القتال» ويُحرّض به على القتال» 
أو يقول للسريّة : قد جعلت لكم الربْع بعد الخمّس . 


فصل في التنفيل 

قال: (ولا باس بأن يُتَفْلَ الإمامٌ في حال القتال» ويُحرض به علئ 
القتال» فیقول: من فل قتیلا: فله سلبه. 

أو يقول للسرِيّة: قد جعلت لكم الريُع بعد الخمُس). 

معناه: بعد ما رُقِمَ الخْمس؛ لأن التحريض مندوب إليه”"» قال الله 
تعالئ : ظ يها أَلتَىّ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَ أَلْقَتَالِ4. الأنفال/ 55. 

وهذا نوع تحريض. 

ثم قد يكون التنفيل بما ذكرناء وقد يكون بغيره» إلا أنه لا ينبغي 
للإمام أن يَُقْلَ بكل المأخوذ؛ لأن فيه إبطال حَقّ الكل. 

وإن فَعَلّه مع السريّة: جاز؛ لأن التصرّف إليه» وقد تكون المصلحة فيه. 


N N ES‏ مطاف يشيرف إلا السرق؟ 
أجيب : بأنه يعارضه دليل قسمة الغنائم» فانصرف إل الاستحباب. البناية 7537/8. 


فصل فى التنفيل م 





2 و 
ولا يفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمّس . 
وإذا لم يُجِعَلٍ السَلَبْ للقاتل : فهو من جملةٍ الغنيمة» والقاتل وغيره 
وو -” 
فى ذلك : سواء . 


قال ولا بكر جوا ال يدارا اا لای ار ية 
تأكّد فيه بالإحراز. ۰ 

(الكسن البتتترن)» لأنه ا ق ن 

قال: (وإذا لم يُجِعَلٍ السسَلَبْ للقاتل: فهو من جملة الغنيمة» والقاتل 
وغيره في ذلك ت 

وقال الشافعي'" رحمه الله: السَلَبْ للقاتل إذا كان من هل أن سهم 
له .وق قله مقا 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من مَل قتيلاً: فله سَلبّه)””. 

والظاهرٌ أنه“ صب الشَرّع؛ لأنه بعث له . 

ولأن القاتل مقبلا: أكثر غتاء» فيختص بسلبه؛ إظهاراً للتفاوت بينه 
aE‏ 

)١(‏ وفي نُسخ: فيه. بدل: في ذلك. 

(؟) الحاوي الكبير ۳۹۷/۸. 


م2 صحيح البخاري »)٤۳۲١(‏ صحيح مسلم .)١ 7261١‏ 
(5) أي والظاهر أن هذا الحديث. 

(5) أي لأن النبي صائ الله عليه وسلم بَعِثْ لنصب الشرع. 
(5) أي كفاية في الجهاد. 


1 فصل في التنفيل 





ول ما علئ المقتول من ثيابه» وسلاحه» ومركبه . 


ولثاء آنه ماود بقوة الجيش» فيكو غديمق يسم قسمة الغا 
كه نطو يه النضر. 

وقال عليه الصلاة والسلام لحبيب بن أبي مسلمة'": «ليس لك من 
سَلّب قتيلِك إلا ما طابّت به نفس إمايك». 

وما رواه: يحتمل تَصْب الشرع» ويحتمل التنفيل» فنحوله على 
الثاني ؛ لِمَا رويناه. 

وزيادة العَنَاء لا تُعتبرُ في جنس واحلرء كما ذكرناه. 

قال: (والسسّلَبْ: ما علئ المقتول من ثيابه» وسلاحهء ومركبّه). 

قال رضي الله عنه: وكذا ما كان على مَرَكبه من السّرْج» والآلة. 

وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته» أو على وسطه. 

ماغدا ذلك فلن سلف 


وأما ما كان مع غلامه علئ داب أخرئ: فليس بسَلبه. 


(1) جاء في تسخ الهداية: سلمة» ونبّه الزيلعي في نصب الراية ٤٠/۳‏ وغيره 
أن الصواب: مَسلمة» والخطاب له من معاذٍ» لا من النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد أخرجه الطبراني في الکبیر (۰۳۳)» والأوسط (5۷۳۹): ...» فقال معاذ: 
يا حبيب! إني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: «إنما للمرء ما طابت به 
نفس إمامه»» وفيه: عمرو بن واقد: وهو ضعيفا» وله عدة ألفاظ وطرق» كما في 
التعريف والإاخبار ۳۱۲/۳ الدراية .٠١۸/۲‏ 





ها وى ها وى وى هد ود هد و و هد و اه وأو اه وى و ه ها قد هد و و و هد ها »د وا وأو .ا .ا قاع د.ا .ا .د هد ها . 


ثم حُكُم التنفيل: قَطْْ حَق الباقين. 

فاما اليلك: فإنما يعبت“ بعد الإحراز بدار الإسلام؛ لِمَا مر من قبلء 
حت لو قال الإمامٌ: من أصاب جارية فهي لهء فأصابها مسلمٌ» واستبرأها: 
لم يحل لا وطوهاء وكذا لأ"ينيتها»: وهذا علد الى اصيفة وأين. يوسك 
را 

وقال محمد رحمه الله: له أن يطأهاء ويبيعها؛ لأن التنفيل يثبت به 
الملك عنده» كما يثبت بالقسمة في دار الحرب» وبالشراء من الحربي. 

ووجوب الضمان بالإتلاف”': قد قيل”" على هذا الاختلافء والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 
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)١(‏ أي إتلاف النفل. 
(؟) لفظ: وجوب الضمان: مبتدأء وخبرًه: قد قيل علئ هذا الاختلاف. البناية 
4 . 


ع باب استيلاء الكفار 





باب استيلاء الكفار 
١ EP‏ 2ه . مشاه € ع ررد 
وإذا غَلَب التَرْكُ علئ الرّوْم» فسَبَوْهُمء وأَخَذَوا أموالهم : ملكوها. 
فإن غلَبنا على الثّرُْكِ : حَلّ لنا ما نجده من ذلك . 
50-07 ۶ ء۶ د 
وإذا غلبوا على أموالناء وأحرزوها بدارهم : ملكوها. 


١ 
0 


استيلاء الكفار 

قال: (وإذا غَلّبّ الَرْلكُ على الرؤم”"» فسَبّوْهّمء وأحَذُوا أموالهم: 
مَلَكُوها)؛ لأن الاستيلاء قد تحقّق في" مال مباح» وهو السببأ» على ما 
AEE‏ 

قال: (فإن عَلَبّنا على التُرْك: حَلْ لنا ما نجده من ذلك)؛ اعتباراً بسائر 
أملاكهم. 

قال: (وإذا غلبوا علئ أموالناء وأحرزوها بدارهم: مَلكوها). 

وقال الشافعي“ رحمه الله : لا يَملكوتها؛ لأن الاستيلاء محظور ابتداء 


)١(‏ وفي نُسخ: باب الاستيلاء على الكفار. 

() أي كفار الترك» ونصارئ الروم. البناية 751/8. 
(؟) وفي نُسخ: على. 

(4:) روضة الطالبين .595/١٠١‏ 


باب استيلاء الكفار ۷ 





فإن ظَهَرَ عليها المسلمون» فوّجَدها المالكون قبل القسمة : فهي لهم 


1 ا e‏ 5 ع2 
بغير شىء › وإن وجدوها بعد القسمة : أخذوها بالقيمة إن أحبوا. 


وانتهاء» والمحظورٌ لا ينتهض سبباً للملك. على ما عرف من قاعدة 
الخصه'". 

ولنا: أن الاستيلاء وَرَدَ علئ مال مباح» تعد ميا انلك د 
لحاجة المكلّف؛ كاستيلائنا علئ أموالهم. 

وا ا ت عا ا رون ف اال مره 
الانتفاع» فإذا زالت المكنة: عاد مباحاً كما كان. 

غير أن ا ی ل اا دار که ا ی 
لقاع الل غالا يا 

والمحظورٌ لغيره إذا صلم سبباً لكرامةٍ تفوق الملك””"» وهو الثواب 
الآجل» فما ظنّك بالملك العاجر”"؟! 

قال: (فإن ظَهَرَ عليها المسلمون» فوَجَدَها المالكون قبل القسمة: فهي 
لهم بغير شيء» وإ و وها يعد الف اعرا اة ن ا 


لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: (إن وجدتّه قبل القسمة: فهو لك بغير 


)١(‏ وذلك أن النهي يُعدم المشروعية عند الشافعي رحمه الله. حاشية سعدي. 
(؟) كالصلاة في الأرض المغصوبة. 
( عض فن الناتياة فالميحظور قن يكون سيا للملك» فانتقض أضلة. 


1 باب استيلاء الكفار 





وإن دخل دار الحرب تاج فاشترئ ذلك وأخرجه إلى دار 
الإسلام : قبالكه الأول بالخار إن شاع أخذه بالقمن الذى شترا نه 
التاجرّء وإن شاء رم 


كن يكوإن وخدته بع AOE‏ 
ولأن المالك القديم زال مِلّكه بغير رضاه» فكان له حَقّ الأخذ؛ نظراً له. 
إلا أن في الْأَخْذٍ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منهء بإزالة ملكه 
o a ¢‏ 
الخاص» فيأخذه بالقيمة؛ ليعتّدِل النظرٌ من الجانبين. 
ہر ا و و 
والشركة قبل القسمة عامة» فيقِل الضررًء فيأخذه بغير قيمة. 
قال: (وإن دَخَل دارَ الحرب تاجرّء فاشترئ ذلك» وأخرجه إلى دار 
و ا ر 
الإسلام: فمالكه الأول بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به 
الاجر وان شاه ركت 
لأنه يتضررٌ بالأخذ مجاناء ألا يُرئ أنه قد دقع العوض بمقابلته» فكان 
اعتدال النظر فيما قلناه. 
ولو اشتراه بعرْض: يأخذه بقيمة العرض. 
سے سا 2 ع 1 ىد 8 
ولو وهبوه لمسلم: يأخذه بقيمته؛ لأنه ثبت له ملك خاص» فلا يزال 
إلا بالقيمة. 


)١(‏ أخرجه محمد بن الحسن في الأصل 475/1» كما في التعريف والإخبار 
“/0١”",ء‏ وذكر فى الدراية ١١19/7‏ بمعناه أحاديث أخرئ. 


باب استيلاء الكفار ۲۱۹ 





٠ 3 0 2 0 ¢‏ 
فإن أَسَروا عبداء فاشتراه رجل» وأخرجه إلى دار الإسلامء ففقئت 
عيثهء وأَخَدَ أَرْشّها : فإن المولي' بأخذه بالثمن الذى أَحَذَه به من العدو. 


کر > ع 4 
وان سر زا عبداء فاشتراه رجل بألف درهم. قارو ا ee‏ 


ولو كان مغنوماً وهو مثلي: يأخذه قبل القسمة» ولا يأخذه بعدها؛ 
لآن الخد باليثل غير مقبد: 

وا کان وھا ا ا 

وكذا إذا كان مشترى بمثله قدراًء مها 

قال: (فإن أَسَروا دا فاشتراه ر وأخرجه إلى E‏ فقت 
موحد ارا فان المرلن ياخذه تالعمق الذي أخذه "سي الد 

أما الأخذ بالثمن: فلِمًا قلنا. 

ولا يأخذ الأرْش: لأن الملك فيه صحيحٌ» فلو أخدّه: أخَذّه بمثله» 
وهو لا يفيد. 

ولا يط شيء من الثمن ؛ لأنه من الأوصاف» ولا يقابُها شيء من الشمن. 

بخلاف الشفعة: لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع : ضاق المشترى 
في يد المشتري بمنزلة المشترى شراء فاسداء والأوصاف تُضْمَنْ فيهء كما 
في الغصب» أما ها هنا: الملك صحيح» فافترقا. 

قال: (وإن أَسَرُوا عبداً» فاشتراه 1 بألف درهمء فأسَروه ثانياً 


(۱) آي المشتري الأول. 


۲۰ باب استيلاء الكفار 





وأدخلوه دار الحرب» فاشتراه رجل آخَرٌ بألف درهم : فليس للمولئ الأول 
أن يأخذه من الثانى بالثمن. 

و شتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن الأول. 

of 0 eC 05 

ثم يأخذه المالك القديم بألفيّن إن شاء . 

ولا يَملِك علينا أهلن الحرب AE‏ مدكريناء وأمهات أولادناء 
ومكاتبيناء وأحرارناء ونملك عليهم جميع ذلك. 


وأدخلوه دار الحرب» فاشتراه رجل آخخَرٌ بألف درهم: فليس للمولئ الأول 
أن يأخدّه من الثاني بالثمن)؛ لأن الأَمْرَ ما ورد على يِلكه. 

(وللمشتري الأول أن يأخدّه من الثاني بالثمن الأول)؛ لأنَ الأمرَ ورد 
علا هلك 

(ئم يأحذه المالك القديم بألمَيّن إن شاء)؛ لأنه قام عليه بالثمتيين» 

EEE 

وكذا إذا كان المأسورٌ منه الثاني غائباً: ليس للأول أن يأخدّه؛ اعتباراً 
بحال حضرته. 

قال: (ولا يَملِك علينا أهل الحرب بالعَلَبّة مُدَبّريناء وأمهات أولادناء 
ومكاتبيناء وأحرارناء ونملك عليهم جميع ذلك)؛ لأن السبب إنما يفيد 
الملك”' في 7 ا المال المباح» ا معصومٌ بنفسه. 


)١(‏ وفي نُسخ: الحكم. وكتب عل التّسَحْ الخطية: والحكم: هو الملك. 


باب استيلاء الكفار ۲۱ 





وإذا بق عبد لمسلمء فَدَخَل إليهم . فأخذوه : لم يملكوه عند أبى 
حنيفة رحمه الله » وقالا : يملكونه. 


وكذا من سوأه؛ لأنه تبت الحرية فيه من وجه. 

بخلاف رقابهم؛ لأن الشرع أسقط عصمتهم؛ جزاء على جنايتهم» 
وجَعَلّهم أرقا ولا جناية من هؤلاء. 

قال: (وإذا أَبَىَ عبد لمسلمء RT‏ 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يَملكونه)؛ لأن العصمة لِحَقّ المالك؟ لقيام يده» وقد زالت» 
ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام: ملكوه. 


وله: أنه قد ظهرت ا على القينه: بالخريج من دارنا؛ لن سوط 
اعتباره: لتحققي يد المولئ عليه؛ تمكيئاً له من الانتفاع به وقد زالت يد 


: ماد 


المولئ» فظهرت يده على نفسه» وصار وا بنفسه » فلم يبق محلا 
للملك. 


بخلاف المتردّد؛ لأن يد المولئ باقية عليه؛ لقيام يدد أهل الدارء 
فَيَمنَعَ ظهورٌ يلره. 

وإذا لم يبتو الملك لهم عند أبي حنيفة رحمه الله: يأخذه المالك 
القديم بغير شيء» موهوباً كان» أو مشترى» أو مَغنوماًء قبل القسمة وبعد 


)١(‏ أي إلئ أهل الحرب. 


۲۲ باب استيلاء الكفار 





وإن تد بعيرٌ إليهم» فأخذوه : مَلّكوه. 

وإن اشتراه رجل» وأدخله دار الإسلام : فصاحبّه يأخذه بالثمن إن شاء . 

فإن اق عبد إليهم. وهب معه بفرس ۽ ومتاعء فَأَخَدَ المشركون ذلك 
كلّه واشترئ e‏ ذلك کلّهء وأخرجه إلى ا : فإن المولى اد 
العبد بغير شيء» والفرس والمتاع بالثمن الذي أَحَذَّه المشتري. وهذا عند 


أبى حنيفة رحمه الله . 


انمق الوك NE a OT E E‏ 
لتفرّق الغانمين» وار اجتماعهم. 

وليس له علئ المالك جُعْلَ الآبق؛ لأنه عامل لنفسهء إِذْ في زَُعْيِهِ أنه 

قال: (وإن ند بعيرٌ إليهمء فأخذوه: ملّكوه)؛ لتحقق الاستيلاء» إذ لا 
وات كر سار ام علا ما ذكرنا. 

قال: (وإن اشتراه ر وأدخله دار الإسلام: فصاحيه اذه بالثمن 
إن شناء)؟ لما يا 

قال: (فإن أبَقَ عبد إليهم . وذَهَب معه بفرس ۽ ومتاع» فألخد المشر كران 
ذلك کله وام شترئ رجل ذلك كلّه وأخرجه إلى دار الإسلام: فإن المولى 
يأخذ العبد بغير شيء» والفرس والمتاع بالثمن الذي كله المشتري» 


وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أي يؤديه الإمام من بيت المال» وفي نُسخ ضبطت هكذا: يودي عوضه. 


باب استيلاء الكفار YY‏ 





وقلا كان الد وا ف اف انا 

إذا دَحَل الحربي دارنا بأمان» واشترئ عبداً مسلماء وأدخله دار 
الحرب : عَنَقَ عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يَعتق. 

وإذا أسلم عبد لحربي» ثم خَرَجَ إليناء أو ظَهرْنا علئ الدار: فهو 


2# ۳ 3 

وقالا: يأخذ العبد» وما معه بالثمن إن شاء) ؛ اعتبارا لحالة الاجتماع 
بحالة الانفراد» وقد بِينا الحكمّ في كل فَردٍ. 

قال: (وإذا دَخَلَ الحربي دارا بأمان» واشترئ عبداً مسلماء وأدخله 
دار الحرب: عق عند أبى حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يَعتِقّ)؛ لأن الإزالة كانت مِستّحَقة بطريق معيّنٍ» وهو البيع» 
لاقن اتيك وا الب ليون الا ل فيد 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن تخليص المسلم هنول الكافر وا چت 
فيْقامُ الشرط وهو تباي الدارَيْن مَقامَ العلة» وهو الإعتاق؛ تخليصاً له» 
كما يقام مضي ثلاث حيّض مقام التفريق» فيما إذا أسلم أحلد الزوجِيّن في 
دار الحرب. 

قال: (وإذا أسلم عبد لحربي» ثم خَرَجَ إليناء أو ظَهرنا" على الدار: 
7 و 
فهو حر. 


)١(‏ وفي تُسخ: أو ظهر. 


۲٤‏ باب استيلاء الكفار 





وكذلك إذا حرج عبيّدهم إلى عَسكر المسلمين : فهم أحرارٌ 


وكذلك إذا حرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين: فهم أحرار). 

لِمَا رُوي أن عبيداً من عَبِيدٍ الطائف أسلمواء وخحَرجوا إلئ رسول الله 
عليه الصلاة N‏ يي وقال: ١هم‏ عتقاء اله 

ولأنه أحرز نفسّه بالخروج إليناء مُرَاغِمً”" لمولاهء أو بالالتحاق 
E‏ 

وأععار ايو رل من فان بد السلن اها اسي را ا 
نفسهء والحاجة في حقه: إلى زيادة توكيدرء. وفي .حقهم: إل إثبات اليد 
ابتداءء فلهذا كان أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


E3 

0 

عم 
0 

ع 

3 
1 
08 

4 
0 


»)۳۷٠١( سنن الترمذي‎ »)۲۷٠١( تقدم في العتق» وهو في سنن أبي داود‎ )١( 
»)۲۱۷١( المستدرك للحاكم (51/5؟)» سنن البیهقي (۱۸۸۳۹)» مسند أحمد‎ 
وله طرق وألفاظ‎ »)۱۲٠۹۲( مصنف ابن أبي شيبة (77905), المعجم الکبیر‎ 
.718/7 التعريف والإخبار‎ ۸٠/۲ متعددة» ينظر الدراية‎ 

(۲) أي مخاضباً. حاشية سعدي على الهداية. 





باب المستأين 
وإذا دَخَلَ المسلم دارَ الحرب تاجراً : فلا يحل له آن يَتعرّض لشيء 
من أموالهم. ولا من دمائهم . 
فإن عَدَرَ بهم فأخذ شیا وخرج به : مَلَكه مِلّكاً مَحُْظوراً فِيَوْمَرٌ 
بالتصدق به. 


و وس 
باب المستامن 


قال: (وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجراً: فلا 1 له أن يتعرضَ 
لشيء من أموالهم. ولا من دمائهم)؛ لأنه ضوِنَ أن لا يتعرضُ لهم 
بالاستئمان» فالتعرّض بعد ذلك يكون عَدْراَء والغَّدْرٌ حرام. 

إلا إذا غَدَرَ بهم ملكهم» فأَحَدَ أموالهم, أو حَبّسَّهِمء أو فَعَلَ غيره 
بعلم الملك» ولم يَمْنَعْه؛ لأنهم هم الذين نَقَضَّوا العهد. 

بخلاف الأسير: لأنه غير مستأين» فيُباح له التعرص وإن أطلقوه طَوعاً. 

قال: (فإن غَدَرَ بهم)ء أعني التاجرء (فأخذ شيئاًء وخرج به: ملكه 
لكا مَحظورا)؛ لورُود الاستيلاء علئ مال مباح» إلا أنه حَصّلَّ بسبب 
الحدر فاوجب ولك حا فة 

(فيْوْمَرُ بالتصداق به)؛ وهذا لأن الحظر لغيره: لا يمنع انعقاد السبب» 
على :سا پان 


(۱) آي بالمسلمين. 


7 باب المستأين 





وإذا دَخَلَ المسلمٌ دار الحرب بأمان» فادَائَه حربي أو ادان هو حربياً 
أو غَصَّبَ أحدهما صاحبّه. ثم خرج إليناء واستأمّنَ الحربيّ : لم يُقْضَ 
وكذلك لو كانا حربيّيْنَ» فَفَعَلا ذلك. ثم خَرجَا مستأمئين. 
o 5 3 0: or 20-47‏ و 2 
ولو خَرَّجَا مسلميّن : قُضِي بالدّيْن بينهماء ولم يُقْضَ بالغصب. 


قال: (وإذا دَخَلَ المسلمٌ دارَ الحرب بأمان» فادّائه" حربي» أو ادَان 
هو حربياًء أو عَصَّب أحدهما صاحبّه؛ ثم خرج إليناء واستأمَن الحربي: 
لم يض لواحدٍ منهما على صاحبه بشيء). 

أما الإدانة: فلأن القضاء يَحتجِدٌ الولاية» ولا ولاية وقت الإذانة أصلاء 
ولا وقت القضاء على المستأين؛ لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى 
من أفعاله» وإنما التزم ذلك في المستقبل. 

وأما الغصب: فلأنه صار مِلْكاً للذي غصبه واستولیٰ عليه؛ لمصادفته 
ماللا غير معصوم» علئ ما بيناه. 

قال: (وكذلك لو كانا حربييّن» ففعلا ذلك» ثم حرجا مستأمتيْنَ)؛ لِمّا 

قال: (ولو خَرَجَا مسلميّن: فضي بالدَيْن بينهماء ولم يض بالغصب). 

أما المداينة: فلأنها وَقَحَتْ صحيحة؛ لوقوعها بالتراضي» والولاية 
ثابتة حالة القضاء ؛ لالتزايهما الأحكام بالإسلام. 


)١(‏ أي فأدانه حربی» وضبطت بتخفيف الدال أيضاً: فأدّانه. 


باب المستأمن ۷ 





وإذا دَخَلَ المسلم دارَ الحرب بأمان» فقَصّب حربياًء ثم خَرَجَا 
مسلمَيْن : أمِرَ برد الغصب» ولم يقض عليه. 

وإذا دَخَلَ مسلمان دار الحرب بأمانٍ» فقتل أحدهما صاحبّه. عمداً 
ا فعل القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطاً. 


وما القصي تعلما ا ملك ولا خت ف فاك ارد حا 


و سمه _- 
يؤمر بالرد. 
قال: (وإذا دحل المسلم دار الحرب بأمان» فعَصّبّ حربيا» ثم 


جا مسلميّن: أُمِرَ برد الغصب» ولم بق ض عليه). 

أما عدم القضاء: فلِما بيا أنه ملكه. 

وما الأمر بالرد: ومراده الفتوى به : فلانه فسد الملك؟ لما يقارنه 
من المحرم» وهو تقض العهّد. 

قال: (وإذا دحل مسلمان دار الحرب بأمان» فقتل أحدهما صاحبه» 
عمداً أو خطاً: فعلى القاتل الدية في مالهء وعليه الكفارة في الخطأ). 

أما الكفارة: فلإطلاق الكتاب””. 


)١(‏ أي غصب مال حربي. 
() أي مراد الإمام محمد رحمه الله بالفتوئ به: الأمر بالرد فيما بينه وبين الله 


ولا يحكم بالجبر والإلزام. البناية 579/4. 


ص ا 0 


YA‏ باب المستأمين 





وإن كانا أسيريْن فقتل أحدهما صاحبه» أو قَتَلَ مسلم تاجرٌ أسيراً : فلا 
شىء على القاتل» إلا الكفارة فى الخطأ عند أبى حنيفة رحمه الله. 


وقالا : فى الأسيريُن : الدية فى الخطأء والعمد. 


وأما الدية: فلأن العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل 
بعارض الدخول بالأمان. 

وما لا يحت القضاض : لأنه ل يمك امعفافه إلا بمتعة + :ولا مكقة 
بدون الإمام وجماعة المسلمين» ولم يوجد ذلك في دار الحرب. 

وإنما تَجبُ الدية في ماله في العمد: لأن العواقِل لا تَعقِل العمد. 

وفي الخطأ: لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الداريّن» 
والوجوب عليهم على اعتبار تَرْكِها. 

قال: (وإن كانا أسيريّن فقَتّلَ أحدهما صاحبّه» أو قَتَل مسلم تاجرٌ أسيراً: 
فلا شيء علئ القاتل» إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الأسيريّن: الدية في الخطاء والعمد)؛ لأن العصمة لا تبطل 
ازى اشر کا ا ل مار الان ع ما ب 

وامتناع القصاص : لعدم المتعة. 

وتجب الدية في ماله: لِمَا قلنا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أن ؛ بالأسر صار تَبّعا لهم ؛ لصيرورته مقهورا 
في أيديهم » ولهذا يصير ا بإقامتهم › جاتن بسفرهم»ء فيبطل به 





هاوه هاه .هه وها وى هه ها وى ها و ىد هد ىده هد هد و هه »ا ها ىد هاه هه هاأعا .ا .د هد .د وى .ا .ا ها .د و .ا ه.ا ه 


الإحرارٌ أصلاًء وصار كالمسلم الذي لم يُهاجِرٌ إلينا. 
وخص الخطأ”" بالكفارة: لأنه لا كفارة في العمد عندناء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


)١(‏ وضبطت في نُسخ بالمعلوم: وخّصً الخطأً. 


53 فصل 





فصل 
وإذا دَخَلَ الحربي إلينا مستأيناً : لم يُمَكَنْ أن يُقيمَ في دارنا سه 
ويقول له الإمامٌ : إن أقمت تمام السكة : وَضَعْتُ عليك الجزية . 
وإذا مكث بعد ذلك سن : فهو ذمئ» وعليه الجزية. 
فصل 
في بيان حكم المستأين من أهل الحرب 
قال: (وإذا دَحَل الحربي إلينا مستأيناً: لم يُمَكَنْ أن يُقِيمَ في دارنا 
سء ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السة: وَضَّعْتُ عليك الجزية). 
والأصل أن الحربي ؛ لا مك من إقامةٍ و إلا باسترقاق , 
أو جزية ؛ لأ بعد عا لين وعوناً عليناء فتلتجق المضرة E‏ 
ومک اقام اة اللي حي نالسر راك بور 


باب ا ففصلنا بينهما بستة؛ لأنها مدة : تح نه اوري 1 
الآنات OO‏ 


ثم إن رَجَعْ بعد مَقَالَةٍ الإمام قبل تمام الستّة إلى وطنه: فلا سبيل عليه. 
قال: (وإذا مَكَثْ بعد ذلك سنّة: فهو ذميةٌ» وعليه الجزية)؛ لأنه لما 
أقام ا ا تقدم الإمام ال صار ملتزماً الجزية فيصير ديا 


)١(‏ أي قول الإمام له: إذا أقمت تمام السّة وضعت عليك الجزية. يقال: تقدم 
إليه الأمير بكذاء أو فى كذا: إذا أَمَرَه به. العناية 4/ ١/ا7.‏ 


في بيان حكم المستأين من أهل الحرب ۳١‏ 





وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السكة . 

وإذا أقامها : يضير ذمياً. 

SNS 

فإن دخل الحربي دارنا بأمانِ» فاشترئ رض خراج» فإذا وضع عليه 
الخراج : فهو ذمي . 


قال: (وللإمام أن يُوْقَتَ في ذلك ما دون السة)ء كالشهر والشهرين 

قال: (وإذا أقامها”") بعد مقالة الإمام: (يصيرٌ ذمياً)؛ لِمّا قلنا. 

قال: (ثم لا يرل أن يَرجِمَ إلئ دار الحرب)؛ لأن عقد الذمة ا 
يتقض» كيف وإن فيه قط الع وجَعْلَ ولدده حَرباً عليناء وفيه مضرة 
بالمسلمين. 

قال: (فإن دخل الحربي دارنا بأمان» فاشترئ أرض خراج» فإذا وضع 


عليه الخراج: فهو ذمي)؛ لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأسء فإذا 
التزمه: صار ذمياء وصار ملتزما و 


أما بمجرد الشراء : فلا يصِيرٌ ذمياً؛ لأنه قد ب* يشتريها للتجارة. 
وإذا زمه خراج الأرض : فبعد ذلك تلزمه الجزية لسك مستقيلة بلة؛ لأآنه 
يصيرٌ ذمياً بلزوم الخراج» فتُعتِِرٌ المدة من وقتٍ وجوبه. 


)١(‏ أي المدة. 
(0) وضبطت في نُسخ بالمعلوم: ثم لا يَتركُ. والتقدير: لا ترك الإمام. 


۳۲ في بيان حكم المستأين من أهل الحرب 





£ 
. 


وإذا دَحَلَّت حربية بأمان» فتزوّجت ذمياً : صارت ذمية . 

وإذا دَخَلَ حربي بأمان» فتزوّج ذمية : لم يصر ذمياً. 

ولو أن حربياً دخل دارنا بأمان. ثم عاد إلئ دار الحرب» ورك وديعة 
عند مسلم أو ذمي» أو دَيْناً في ذِمّتهم : فقد صار دَمه مُباحاً بالعؤد . 

وما في دار الإسلام من ماله على خطر: ان اص أو ظُهِرَ على 
الاو طت دير زمرت ال دة ده 1 


وقوله في «الكتاب”"»: فإذا وضع عليه الخراج: فهو ذمي: تصريح 
بشرط الوضعء فتتخرَجٌ عليه أحكامٌ جمد فلا يعفر عنه". 

قال ودا خلت رة ماما فزوج دسا :سارت 5 لاا 
الترمت المقام تَبَعا للزوج. 

قال: (وإذا دَخَلَ حربي بأمان» فتزوّج ذمية: لم صر ذمياً)؛ لأنه يُمِكِنه 
أن يُطلقَهاء فيرجمٌ إلى بلده» فلم يكن ملتزماً المقام. 

قال: (ولو أن حربياً دخل دارنا بأمانن» ثم عاد إلى دار الحرب» وتَركَ 
وديعة عند مسلم أو ذمي» أو دَيْناً في ذِمَّتهم: فقد صار دَمُه مُباحاً بالعَود)؛ 
لأنه أبطل أمانّه. 

قال: (وما في دار الإسلام من ماله علئ خخَطر: فإن أُمِيرّ» أو ظُهِرَ على 
لاو و ا ٤‏ 


(۱) أي الجامع الصغير ص٤٠٠‏ . البناية ۲۷٠/۹‏ وقوله: تصريح: أي من محمد. 
(۲) آي عن هذا الشرط. 


في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب ۳۳ 
و 200 و 
وإن قتل» ولم يظهرٌ على الدار : فالقرض والوديعة لورثته . 
وما أوْجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال : صرف 
٠.‏ کا و و 
في مصالح المسلمين». كما يصرف الخراج . 





أما الوديعة: فلأنها في يده تقديراً؛ لأنّ يد المودع كيدهء فيصيرٌ فيئاً 

وال ان ات الد ل ا اا و ا 
من عليه أسبق إليه من يد العامة» فيختص به» فيسقط. 

قال: (وإن فيل ولم يُظهّرْ علئ الدار: فالقرض والوديعة لورثته). 

وكذلك إذا مات؛ لأن نفسه لم صر مَغْنومةء فكذلك مالّه» وهذا لأن 
حكم الأمان باق في ماله » فيُرَدٌ عليه أو على ورثته من بعده. 

قال: (وما أؤجف"' المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغيرٍ قتال: 
يصرف في مصالح المسلمين» كما يصرف الخراج). 

قالوا: هو مل الأراضئ. التي أَجْلَا أهلها عنهاء والجزية"". ولا 
حمس في ذلك. 

وقال الشافعي“ رحمه الله: فيهما الحْمّسٌ؛ اعتباراً بالغنيمة. 


)١(‏ أي أعمَلُوا فيه خيولهم وركاتبّهم. 

(؟) أي مشايخنا علماء الحنفية. البناية 9/ 71/5. 
() بالجرّ» معطوفة عل : الأراضي. 

.50”5/1١5 الحاوي الكبير‎ )٤( 


۳٤‏ في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب 





وإذا دخل الحربي دارنا بأمان, وله ارا في دار الحرب». وأولاد 
صغار وكبارء ومال أَوْدَعٌ بعضه ذمياً وبعضه جروا و ا 


ولنا: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أذ الجزية. 
۰ 9 و 

وكذا 0 ومعاد رضي الله عنهماء ووضع ذلك في بيت المال» 

~o, 4‏ )( 
ولم يخمس 

ولانه 45 ا بقوة المسلمين من غير قتال» بخلاف الغنيمة ؛ لأنه 
مملوك بمباشرة الغانمين» وبقوة المسلمين» فاستحق ا 
واتسيعته الكاتمنون لمع" 

وفى هذ ! 1 السبب ا وهو ما دک فلا ع لإیجاب 


2 
و 


الخمس. 
قال : (وإذا دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في دار الحرب» وأولاد 
صا وكبار» ومال ودع بعضه ذا وبعضه نويا وبعضه کا 


)١(‏ يعني من مجوس هجر. البناية 2717/7/9 وينظر لتخريجه ما قال في الدراية 
ا أما المرفوع: فلم أرهء وأما ‏ أثرٌ ‏ عمر رضي الله عنه: فعند أبي داود 
(2547)» وفيه إسناده انقطاع› وأما ‏ أثرٌ ‏ معاذ رضي الله عنه: فلم أجده. 

(۲) أي فيما أخذه من أهل السسّوادء وأما معاذً رضي الله عنه فقد أخذها من أهل اليمن. 

() وفي تُسخ: يَحْمْس. بالمبني للمعلوم. 

(6) أي فيما أوجف المسلمون عليه. 

)٥(‏ وهو الرعب بقوة المسلمين. 

0 ا ر این م غير ان: 


في بيان حُكم المستأمِنِ من أهل الحرب ۳0 
فأسلم ها هناء ثم ظَهِرَ علئ الدار : فذلك كله فيء. 

وإن أسلم في دار الحرب» ثم جاءء فظهِرَ علئ الدار : فأولاده الصغارٌ 
أجراز تعلمون: 

وما كان له من مال أودّعه مسلماً أو ذمياً : فهو له» وما سوئ ذلك : فىء. 


فأسلم ها هنا''", ثم ظْهِرَ على الدار: فذلك كلّه فيء). 

أما المرأة وأولاده الكبار: فظاهرٌ؛ لأنهم حربيون» وهم كبارٌ» وليسوا 
بأتباع"» وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملاً؛ لِمّا قلنا من قبل. 

وأما أولاذه الشيفار#قلان الصا عمد بحأ لإسلام أبيه 
إذا كان في يده. وتحت ولايته» ومع تباين الدارين: : لا يتحقق ذلك. 


وكذا أمواله لا تصيرٌ محرزة بإحرازه نفسّه؛ لاختلاف الداريّن» فبقي 
الكل فعا رة 

قال: (وإن أسلم في دار الحرب» ثم جاءء فظْهِرَ على الدار: فأولاذه 
الصغارٌ أحرارٌ مسلمون)؛ تَبَّعَاً لأبيهم؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين 
أسلم» إِذ الدارٌ واحدة. 

قال: (وما كان له من مال أودعه مسلماً أو ذمياً: فهو له)؛ لأنه في يل 
محترمة» ويذه: كيده. ا 


)١(‏ أي في دار الإسلام. 
9 آي بالبلوغ. 


۳٦‏ في بيان حكم المستأين من أهل الحرب 





وإذا أسلم الحربي فى دار الحرب» فقتل مسلم عمداً أو خط وله 
ورثة مسلمون هنالك : فلا شىء عليه إلا الكفارة فى الخطأ . 


أما المرأة وأولاده الكبار: فلِمّا قلنا. 

وأما المال الذي في يد الحربي: فلأنه لم يصن معصوماً؛ لأن يد 
الحربي ليست يدا محترمة. 

قال: (وإذا أسلم الحربي في دار الحرب» فقتل مسل عمداً أو 
خطأًء وله ورثة مسلمون هنالك: فلا شيءَ عليه» إلا الكفارة في الخطأ). 

وقال الشافعي”“ رحمه الله: تجب الدية: في الخطأء والقصاص: في 
العين؟ الأنة- اراق 0 م لوجود العاصم› وهو الإسلام؛ لكونه 
متخلا لک 


رعا لن الحصفة أصلي الو نة لحصول أصل الزجر بها“› 
وه ا إجباعاء والمقرمة :كمال يف الكمال الامطاع به 


(1) نهاية المطلب ٤۸۸/١۷‏ . 

(؟) التي منها العصمة. 

() فإنه مّن علم أنه يأثم بقتل: ينزجرٌ عنه. 
(5) أي العصمة. 

(5) أي بالإسلام. 

(5) أي العصمة المقومة. 

(۷) أي في أصل العصمة. 


في بيان حُكم المستأمين من أهل الحرب ۷ 





هه هاه ىه هاه هاو ىه هاه ها ىا .د هد .د هه ههه هه هه هه وه مه .ده وى هه وى ها هار 6 .ىا و و6 6 6 ٠.‏ 


ف و E‏ علق په ا 

ولنا: قوله تعالئ: ‏ ٿان ڪان من فوم َو ڪر وهو مؤي 
َتَحَريرٌ رَمَةٍ مَوْمكَةٍ.... الآية. النساء/ ۹۲ء جحل التحرير كل الموجَّب؛ 
وجرغا إل خرف الفا ار كؤنة كل الحذاكووه تي ر ٠‏ 

لان الخصمة الموئدة: بالأوية» لان الوس لى مسلا آغباء 
التكليف› والقيام بها: بحرمة التعرض» والأموال تابعة لها. 

أما المقومة: فالأصل فيها الأموال؛ لأن التقوّم يُوذِن بجَيْر الفائت» 
وذلك في الأموالء دون النفوس؛ لأن من شَرْطه التماثل» وهو في المالء 
دون النفس» فكانت النفوس تابعة. 

ثم العصمة المقوّمة في الأموال: بالإحراز بالدار؛ لأن العرّة بالمتعةء 
فكذلك في النفوس» إلا أن الشرع أسقط اعتبارَ مَنَعَةِ الكفرة””؛ لما أنه 
أوجب إبطالها. 


)١(‏ أي الكمال. 

(0) أي في أصل الزجرء وهي الدية والقصاص. 

() أي يتعلق الوصف الذي هو المقومة بالإسلام. 

() وهي العصمة المؤثمة» وهي تتعلق بنفس الإسلام» وكذا العصمة المقومة 
أيضاًء فتثبت العصمة جميعاً بالإسلام» فتجب الكفارة والدية بقتل الحربي الذي أسلم 
في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا. البناية 4/ 785. 

(5) وفي تُسخ : الكفر. 


۳۸ في بيان حكم المستأين من أهل الحرب 





ومن َل مسلماً خطاً. لاو لذ أو نَل حربياً دخل إلينا بأمانِ» 
فأسلم : فالدية على عاقلته : للإمامء وعليه الكفارة 


وإن كان عمداً : فإن شاء الإمام قَتَلّه ٠‏ وإن شاء أَخَدَ الدية. 


والمرتد والمستأمن في دارنا: من أهل دارهم حكماً؛ لقصدهما 
الانتقال إليها. 

قال: (ومَن قَتَلَ مسلماً خطأء لا ولي له» أو فل حربياً دحل إلين“ 
بأمان» فأسلم: فالدية على عاقلته: للإمام» وعليه الكفارة)؛ لأنه كَل نفساً 
معصومة خطأء فتُعتِِرُ بسائر النفوس المعصومة. 

ومعنئ قوله: للإمام: أن حق الأخذ له؛ لأنه لا وارث له. 

قال: (وإن كان عمداً: فإن شاء الإمام قَتَلّه وان انالد 

لأن النفس معصومةء والقتل عمد والولي معلوم» وهو العامة أو 
السلطان»› قال عليه الصلاة والسلام: «السلطان ل من لا ولي O‏ 

وقوله: وإن شاء أَحَدَ الدية: معناه: بطريق الصلح؛ لأن موجّب العمد 
عندنا: هو القَوَدُ عيناًء وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القوّدء 
فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 


)١(‏ وفي تُسخ: دخل دارنا. 

(۲) تقدم في ولاية النكاح» وهو في سئن ابن ماجه »)١8٠0(‏ مصنف ابن أبي 
شيبة »)۱٥۹۳۳(‏ وفى سنده كلام لكن له متابعات» وصححه بعضهم ١‏ وينظر 
الدراية .٦1/١‏ ۰ 


في بيان حكم المستأين من أهل الحرب ۳۹ 





ولیس له أن يعفو. 


ال لين ل أن ى لان الحق العامة #*وولايته طرية » ولش 
من النظر إسقاط حقهم من غير عوض. والله تعالئ أعلم بالصواب. 


لهد لد لد د ي 
کو 2 


54 باب العشئر والخراج 





باب 
المثر والخراج 
أرضُ العرب كلها أرضُ عر وهي ما ب بين العذيْب إلى أقصئ حجر 
باليمن» تمر إلى حد الشام . 


والسّواد E‏ خراج ' وهو ما بين العَذَيُب إل عمقلا لوان ومن 
التَعْليية ويقال : من العَلْث - إلى عَبّادان . 


باب العشئر والخراج 


قال: (أرضُ العرب'' كلها أرض عشرء وهي ما بين العْذَيْب إلى 
أقصئ حجر باليّمن» بمَهرة» إلى حَدّ الشام. 

والسواد: "رض حرا وهو ماين العد يه إلا عد م عقبة حُلوان» ومن 
ا ا 

لأن النبي عليه الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب”" 


)١(‏ أي أرض الحجازء وسمي ما يؤخذ على الأرض: خراجاء وما يؤخذ على 
رؤوس أهل الذمة: جزية. البناية /589. 

() في البناية 740/4 عن الأترازي أن ما قيل: من الثعلبية إلئ عبّادان: غلط. 

(۳) ذكره صاحب نصب الراية ٠٤۳۸/۳‏ وبيّض لهء ولم يخرجهء وكذلك 
صاحب الدراية ٠١١/۲‏ قال: بيّض لهء وهكذا قال العيني في البناية :۲۹۱/٩‏ ليس له 


باب العشئر والخراج ا 





هله هو هه هد و هد و و هده هد قا وه و ىد وه و و و و اه هأ و وا و هوه هد هاو هد وى و واعا. د .د.ا .دا .د . 5 ٠.‏ 


ولأنه بمنزلة الفيء» فلا يثبت خف فى أرافييم» كما لاد يثبت في رقابهم. 

وهذا لأن وضع الخراج من شرطه: ECE‏ 
كما فى سواد العراق. 

ومشركو العرب: لا يقبل منهم إلا الإسلام» أو السيف. 


وعمرٌ رضي الله عنه حين فح السسّواد'") وضع الخراج عليها بممحضر 
أصل» ولم يذكر أحدّ من الشراح حال هذا الحديث بالكلية. اه. 

أما ابن الهمام في الفتح ۲۷۸/١‏ فقال: ا والسلام: لقضت 
العادة بنقله ولو بطريق ضعيف» فلما لم يُنقل ل ا اا أنه لم يقع. اه؟! 

قلت: سبحان الله» فقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف صا۷» فصل في 
ارق الا قال: «وقد بَِمَنا أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم افتتح فتوحاً من 
الأرض العربية فوّضّمَ عليها العُشرء ولم يجعل علئ شيء منها خراجاً». اه. 

وبمعناه في الخراج ليحيئ بن آدم (55): قال الإمام الحسن بن صالح بن حي 
رت 79١هء‏ ثقة فقيه عابد): وكذلك صتع رسول الله صلی الله عليه وسلم في كل 
أرض ظهر عليها من أرض العرب» فإنه لم يضع عليها الخراج. اه 

وقد وصلت إلى نص أبي يوسف عن طريق تعليقة لمحقق الدراية 411/7 طبعة 
دار اللباب» حيث كتب تعليقاً: جاء في هامش الأصل - الدراية بخط المؤلف الحافظ 
ابن حجر -: ينظر الخراج» لأبي يوسف. اه» وينظر التعريف والإخبار ۳۳۳/۳. 

وأنبّه هنا إلئ أنه جاء لفظ : ينظر: عند هذا المحقق محرفة إلئ: منكر» وقد تبين لي 
الصواب بمراجعة النسخة التي هي بخط الحافظ ابن حجر. 

() أي سواد الكوفة» وهو سواد العراق. البنایة ۲۹۰/۹. 


4 باب العشثر والخراج 





ع .ا وي 0 ٠. 8 ۴ 1 Ea‏ 
وأرض السُوَادٍ مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم لهاء وتصرفهم فيها. 
2 ۶ 2 ۶ و ۶ 2 و 2 5 
وکل ارض أسلم أهلها عليهاء أو فتحت عنوة› وقسمت بين 
ia‏ ا ع و 


من الصحابة رضي الله عنھ" 
-. م (e‏ 1 ل 

ووصع على فصر حير افنيخحها عمرو بن العاض ”" ' رضي الله عنه. 

وكذا أجمعت الفا رضي الله عنهم على وضع الخراج على 
الغا 2 

e 

قال رو انكر انا" a AI‏ هم لهاء وتصرفهم 
فيها)؛ لأن الإمام إذا فح أرضاً عنوة وقهرا: له أن يقر أهلها عليهاء ويضع 
عليها وعلئ رؤوميهم الخراج» فتبقئ الأراضي مملوكة لأهلهاء وقد 
قدّمناه من قبل. 

قال: (وكل أرقن , أسلم أهلّها عليهاء ا وكين 
الغانوين: فهي أرض عشْر). 


2) 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص59» وهو منقطع» لكن بمعناه في صحيح البخاري 
(475)» وينظر نصب الراية 578/7 » الدراية 2170/5 فتح الباري 7715/57. 

(۲) أي وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج على مصر حين افتتحها 
عمرو بن الحاص رضي الله عنه صلحاً. البناية ۲۹۲/۹. 

(۳) عزاه في نصب الراية ٤۳۸/۳‏ » وفي الدراية 10/7 للواقدي. 

(6) وفي تسخ : اجتمعت الصحابة...إلخ. ينظر الدراية .٠١١/۲‏ 

(5) أي أرض سواد العراق»ء أي سواد الكوفة» أي قراها. البناية .۲۹۰/٩‏ 


باب العشر والخراج 4۳ 





وکل أرض فحت عَنوةً قر أهلّها عليها : فهي أرض خراج . 

وفي «الجامع الصغير: كل أرض فحت علو فصل إليها مام 
الأنهار : فهي أرض خراج. وما لم يَصِل إليها ماء الأنهارء واستخرج منها 
عبن : فهي أرض عششر . 


لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف: على المسلم» الغ الى هة لما 
فيه ی ركذاعو ا يت يتعلن يقس الخارح. 

قال: (وكل أرض فحت عَنوةً: قر أهلّها عليها: فهي أرضْ خراج). 

وكذا إذا صالحهم؛ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف: على الكافرء 
والخراج أليق به 

ومكة مخصوصة من هذاء فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قَنَحَها 
عَنوة» وتركها لأهلهاء ولم يُوظّفٍ الخراج”"". 

قال: (وفي «الجامع الصغير”"»: كل أرض فيِحَت عَنْوة» فوصّل إليها 
2 الأنهار: فهي أرض خراج» وما لم يَصيل اة الأنهارء واستُخرج 
منها عيّْن: فهي أرضص عشر)؛ لآن الغشر يتعلّق بالأرض النامية» ونماؤها: 
بمائهاء فيعتبر السقي بماء العشرء أو بماء الخراج. 


(1) ينظر: نصب الراية ٤۳۹/۳‏ فقد ذكر عة أحاديث في الصحيحين» صحيح 
مسلم )۱۷۸١(‏ استنبط منها العلماء أن مكة فتحت عنوة» ولم تفتح صلحاء وينظر 
البناية 1٤٤/١‏ التعريف والإخبار 770/7. وعزاه للأموال لأبي عبيد .)١577(‏ 

(؟) ص١15١.‏ 


٤‏ باب العشئر والخراج 





سه اع + ل 5 0 ُ ل رط 
ومن أحيا أرضا مواتا : فهي عند أبي يوسف رحمه الله معتبرة بحيزهاء 
0 . لع ۽ 1 0 0 5 رع اع 
فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية. وإن كانت من حيز أرض 
ا که م 1 ت 
العشر : فهي عشرية . 
0 2 0 
والبصرة عنده : عُشئْرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 
2 01 ع8 0 ع8 7 
قال: (ومن أحيا أرضا مواتا: فهى عند أبى پو سف رحمه الله معتبرة 
س رلا ع8 0 1 2ه 
بحيزها» فإن كانت من حير أرض الخراج)» ومعناه: بقربه: (فهى 
9 رض ع و و 
خراجية» وإن كانت من حيز أرض العشر: فهى عشرية. 


8 له 


رال عنده: عشرية بإجماع ال" رضي الله عنهم)؛ لأن حيز 
الشيء يُعطَّىئ له حكمه؛ كفناء الدار يُعطئ له حكمٌ الدارء حت يجورٌ 
لصاحبها الانتفاع به. 

:2 ا 2 ام ع مس ا 
وكذا لا يجوز إحياء ‏ ما قرب من العامر. 
وكان القياس في البصرة: أن تكون خراجية؛ لأنها من حير أرض 
(Y2 5 3 0 ۶‏ .فى (O‏ 

الخراج»› إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وظفوا عليها العشر > فترك 
القياس؛ لإجماعهم. 


)١(‏ سيأتي تخريج هذا الإجماع بعد حاشية واحدة. 

(۲) وفي تُسخ: آخذ. 

(۳) قال الزيلعى فى نصب الراية ٤٤١/۳‏ : ذكره أبو عمر ابن عبد البر» وغيره. 
اه» وقال ابن ل الدراية :۱١١/۲‏ «لم أجده هكذاء وقد ذكره أبو عمرء 
وغيره» قلت: قد أخرجه عمرو بن شبّة في تاريخ البصرة» ويحيئ بن آدم في كتاب 
الخراج مفسراً مبيّاً». اهء وينظر: الخراج لیحییٰ بن آدم ص .)٥۷(۲۹‏ 

(5) وضبطت في نُسخ: فتَركَ القياس. أي أبو يوسف رحمه الله. حاشية ۷۹۷ه. 


باب العشئر والخراج ٥‏ 





وقال محمد رحمه الله : إن أحياها ببئر حَفرّهاء أو عَيْنِ استخرجهاء 
أو ماء دِجْلةَ أو الفرات أو الأنهار ر العظام التي لا يَملِكها أحدٌ: فهي 

وإن أحياها بماء الأنهار التي احتَمَرّها الأعاجم. مثل نهر المَلِكِ» 
سوس هاه 8 
يزدجرد : فهي خراجية . 

والخراح الذي وَضَعَه عمرٌ رضي الله عنه على أهل السّواد من كل 
جريب يِبلّمُه الماء : َفيرٌ هاشم وهو الصاعٌ ودرهم. 


ا" 


فال (وقال محمد رحيةه آل إن أحاها ببثر حدر هاف أو عَيْنٍ 
ار 0 ماء وة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا Te‏ 
فهي عُشريةً): وكذا إن أحياها بماء السماء. 

قال: (وإن أحياها بماء الأنهار التي احتَفَرّها الأعاجم مثل نهر 
الملكر ٠‏ ونهر يردجرد: فهي خراجية)؛ لما ذكرنا من اعتبار الماءء إذ 
هو الع ا 1 

ولأنه لا يكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرهاًء فيعتبرٌ في 
ذلك: الماء؛ ؛ لأن السقي بماء الخراج : : دلالة التزامه. 

قال: (والخراج الذي وَضَّعّه عمرٌ رضي الله عنه علئ أهل السّواد من 
كل جريب" يمه الماء: َفِيرٌ هاشمي» وهو الصاعٌ ودرهم. 


.599/86 أي كسرئ نوشروانء نهر قريب من بغداد. ينظر البناية‎ )١( 


(؟) الجريب: أرضٌ طولها ستون ذراعاء وعرضها ستون ذراعاً بذراع الملك. 
البناية .٠٠٠/۹‏ 


E‏ باب العشئر والخراج 





~~ 2 و 5 
ومن جريب الرطبة : خمسة دراهم . 
0 َه 1 و 
ومن جريب الكرم المتصل» والنخيل المتصل : عشرة دراهم . 
وما سوئ ذلك من الأصناف» كالزعفران» والبستان» وغير ذلك : 
TT‏ 


ومن جريب الرَطبة: خمسة دراهم. 

ومن جريب الكرم المتصل» والنخيل المتصل: عشرة دراهم). 

هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه» فإنه بعث عثمان بن حتييف 
لله عنه عليه مشرفاء فَمّسَّحَ» فبَلَعْ ستاً وثلاثين ألفَ ألفه جريب» ووضع 
علئ ذلك ما قلناء وكان ذلك بمّحضر من الصحابة رضي الله عنهم ''» من 
غير نكير» فكان إجماعا منهم. 

ولأن الموَّنَ متفاوتة» فالكرم: أخفّها مؤنة» والمَرَارعٌ: أكثرها مؤنة» 
والرطاب: بينهماء والوظيفة تتفاوت بتفاوتهاء فجْعل الواجب في الكرم : 
أعلاهاء وفي الررع : أدناهاء وفي الرطبة: أوسطها. 

قال: (وما سوئ ذلك من الأصناف» كالزعفران» والبستان» وغير 
ذلك”": يُوضَعُ عليها بحسب الطاقة). ١‏ 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 5”, الأموال لأبي عبيد ص 594.» المصنف لعبد 
الرزاق 2٠٠١/5‏ وينظر نصب الراية »55٠ ٤۳۸/۳‏ الدراية .٠١١/١‏ 

(0) سيشرحها المؤلف بعد قليل. 

(۳) وفي تُسخ: وغیره. 


باب العشئر والخراج ۷ 





فإن لم تُطِقَ ما وضع عليها : نَقِصّهم الإمام. 


لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه» وقد امّبر الطاقة في ذلك» 
فنعتبرّها فيما لا توظيف فيه. 

قالوا”": ونهاية الطاقة: أن يَبلّعَ الواجبُ نصف الخارجء لا يُرَادْ عليه؛ 
لأن التنصيف: عينٌ الإنصاف. لِمّا كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين. 

والبستان: کل أرضٍ يحوطها حائطء وفيها غل متفر فة اواشجار أ 

وفي ديارنا" وظَّفُوا من الدراهم في الأراضي كلهاء ورك كذلك؛ 
لأن التقديرَ يجب أن يكون بقدّر الطاقة من أي شيء كان. 

قال: (فإن لم تُطِقَ ما وض عليها: تَقصّهم الإمام). 

والنقصان عند قِلَّةِ الريّع”": جائرٌ بالإجماع» ألا ترئ إلئ قول عمر 
رضي الله عنه: «لعلكما حَمَّشّما الأرض ما لا ثُطيق؟! فقالا: لاء بل 
حَملناها ما تُطِيق» ولو زذنا: لأطاقت». 

وهذا يدل علئ جواز النقصان. 

وأما الزيادة عند زيادة الرَيّع: فتجورٌ عند محمد رحمه الله؛ اعتباراً 
اعفان 


)١(‏ أي مشايخ الحنفية رحمهم الله. 

)١(‏ أي ديار المؤلف. وهي فرغانة» ومنها: مرغينان» وراء نهر جيحون وسيحون. 
البناية .٠٠٦/۹‏ ۰ 

() أي غلة الأرض. المغرب (ريع). 

(5) صحيح البخاري .)701/٠0(‏ 


۸ باب العشثر والخراج 


وإن غَلَبّ علئ أرض الخراج الماء. أو انقطعَ عنهاء أو اصْطَلَم الزيع 
آفة e‏ 


وإن عطَّلها صاحيّها : فعليه الخراج 





وف ا دوست اروها لا رر لآن عمرَ رضي الله عنه لم يزد 
حين أخبرٌ بزيادة الطاقة. 
قال: (وإن غلب على أرض الخراج الما أو انقطء"") ا 1 
E |‏ ا اقات ال مالا وهو 
PEZ‏ ر ر و و - 
وفيما إذا اصطلم الزرع آفة: فات النماء التقديري في بعض الحول» 
ِ 2 ا 
وكونه ناميا في جميع الحؤل: شرط » كما في مال الزكاة. 
أو يُدارٌ الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج. 
قال: (وإن عطلها صاحبها: فعليه الخراج)؛ لأن التمكن كان ثابتاء 
KZ <f + 57 ١ 6 34‏ و : : و 
قالوا" : جو لعن راتحي ارد عرو عير E‏ خراج 
الأعلى؛ ده ضيّع الزيادة» وهذا يعرف» ولا یی ب کی 
)١(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: أو انقطع الماء عنها 
)۲( الاصطلام: الاستئصال. 
(*) أي مشايخنا رحمهم الله في شروح الجامع الصغير. البناية 9/ .1١١‏ 


باب العشر والخراج ۲۹ 





م عم 0 ا 
ومّن أسلم من أهل الخراج : أخذ منه الخراج علئ حاله . 
ل اث و i,‏ چ ٠‏ _- ر2 
ويجورٌ أن يشتري المسلم أرض الخراح من الذمي» ويؤحَذ منه 
الخراج . 
ل وم 8 ۶ 1 
ولا عشر في الخارج من أرض الخراج . 


قال: (ومّن أسلم من أهل الخراج: أَخدَ منه الخراجُ علئ حاله)؛ لأن 
فيه معن المؤنةء فيعتبر مؤنة"“ في حالة البقاء» فأمكن إبقاؤه على 
ا 

قال: (ويجوز أن يشتري المسلم أرض الخراج من الذمي» ويؤح منه 
الخراج)؛ لِمّا قلنا. 

وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشترا أراضي الخراج» وكانوا 


3 م (۲( 
يؤدون خراجها . 


فدل علئ جواز الشراء» وأخَذٍ الخراج» وأدائه للمسلم عن غير كراهة. 
قال: (ولا عشرٌ في الخارج من أرض الخراج). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يُجِمّمْ بينهما؛ لأنهما حقان مختلفان» 
)١(‏ أي لا عقوبة. 

(5) نصب الراية 451/5» معزواً للبيهقي في المعرفة 4۳/۷ ولكتاب الخراج 


ليحيئ ابن آدم ص55» وغيرهماء وينظر الدراية 171/15. 
(2) البيان للعمرانى 7515/7. 


0۰ باب العشئر والخراج 





ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في ستَةٍ. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع عش وخراج في أرض 
مسلم'". 

ولأن أحداً من أئمةٍ العدل والجؤر لم يَجِمّعْ بينهماء وكفئ بإجماعهم 
ىن 

ولأن الخراج يجب في أرض فيِحَت عَنْوَة وقَهْراًء والعشرٌ في أرض 
أسلم أهلّها طوعاًء والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدةٍء» وسبب 
الحقيْن واحد وهو الأرض النامية إلا أنه يعتبرٌ في الثثر تحقيقاً» وفي 
الخراج تقديراً» ولهذا يُضافان إلى الأرض. 

وعلئ هذا الخلاف: الزكاة مع أحدهما”". 

قال: (ولا يتكررُ الخراج بتكرّر الخارج في سَنَةِ)؛ لأن عمر رضي الله 
عنه لم یوظقه مکرّر“. 


Wu 


(۱) الدراية ۱۳۲/۲: ابن عدي (الکامل ۱۲۸/۹) عن ابن مسعود رفعه بلفظ : 
«لا يجتمع على مسلم خراج وعشر»» وفيه: يحيئ بن عنبسة: وهو واوء وقال 
الدارقطني: هو كذاب» وينظر التعريف والإخبار 777/7. 

(۲) ينظر لهذا الإجماع ومناقشته: التعريف والإخبار .٠۳٣/۳‏ 

() أي لا تجتمع الزكاة مع الخراج» أو العشر. 

(6) استدرك العلامة قاسم في التعريف والإخبار ۳۳۸/١‏ وفي منية الألمعي 
ص۳۹۷ على ما جاء في نصب الراية ٠٤٤٤/۳‏ والدراية ۱۳۲/۲ من تخريج هذا 
الأثر عن عمر رضي الله عنه» وأنهما خرجا ما يتعلّق بالعُشرء لا بالخراج» ثم قال: ما 


باب العشئر والخراج ۲۱ 





ههه وهاو و هه هوه واه اه .ىد هد .د ها وى وه ىه وه و هد و هد وه .د واو ها. د و و .و .ا 9٠‏ .د و6 .و و هه 


ات ال أنه لا يتستن عن إل بوجوبه في كل خارجء والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


ذكره الأصحاب - أي من الحنفية ‏ مأخوذ من استقراء آثار عمر رضي الله عنه» ثم بِيّن 
ذلك» فلينظر. 


Yo‏ باب الجزية 





باب الجزية 
وهي على ضربَيْن : جزبة تُوضّعْ بالتراضي والصّلّح, فتتقدرُ بحسب ما 
ا 
وجزية يَبْتَدِئء الإمام وَضْعَها إذا غلب الإمام على الكفار, 0 
آملاکهم» ؛ بضع على الفنيً الظاجر الي في كل ست ثمائية وأر أ 
رهما يأخذ منه في کل شهر أربعةً دراهم . 


باب الجزية 

ETE i :‏ 0# اس هم 

قال: (وهي على صربين: جزيه بوصع بالتراضي والصلح. فتتمدر 
بحَسّب ما يقعٌ عليه الاتفاق»؛ كما صالّحَ رسول الله عليه الصلاة والسلام 
بني نجران علئ الف ومائتي حَلة!". 

ولأن الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدّي إلى غير ما وقع عليه 
الاتفاق. 

قال: (وجزية يَبْتَدِىءٌ الإمام وَضْعَها إذا غَلّبّ الإمامٌ على الكفارء 
وأترامع علي املاع يضح على الغني الظاهر الى في كل سكة ثمانية 
زاو رهما يأخذٌ منه في كل شهرٍ أربعة دراهم. 


)١(‏ سنن أبى داود »)۳۰٤١(‏ قال فی الدراية ۱۳۳/۲: رواته ثقات إلا أن فى 
سماع السدي من ابن عباس نظرٌ» والحلّة هي: إزارٌ ورداء. البناية .۲٠/۹‏ 


باب الجزية Yor‏ 





وَسّطٍ الحال : أربعة وعشرين درهماء في کل شهر درهمین . 
Ea 520‏ اق 5 2 2 
وعلى الفقير المعتمل : اثني عشر درهماء في كل شهر درهما. 


وعلئ وَسَط الحال: أربعة وعشرين درهماًء في كل شهر درهمين. 

وعلئ الفقير المعتيل: اثْنّيْ عشرَ درهماًء في كل شهر درهماً)ء وهذا 
عندنا. َ ّْ 

وقال الشافعي"") رحمه الله : يَضَعْ على 0 حالم ديناراًء أو ما ل 
الدينار 

والغني والفقيرٌ في ذلك سواء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذٍ 
رضي الله عنه + انعد من كل حالم وال داو ار عل 
من غير فصل. 

ولأن الجزية إنما وَجَبَتْ بدلا عن القتلء حت لا تجبُ على مَّن لا 
يجوز قله بسبب الكفرء کالذراري والشنوان. 

وهذا المعنئ يَنتظم الفقيرَ والغني. 

وها مقرل فن عبر وتمان وغان رضي اع جين 
ولم ينك عليهم أحد من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. 


ا الا 
(*) سنن أبي داود 9 سنن 500 (7577)» وصححه أبن حبان (58/85). 
(؟) ينظر لهذه الآثار الدراية ؟77/5١.‏ 


٤‏ باب الجزية 





ووضع الجزية على آهل الكتاب» والمَجُوس 
وعبدة الأوثان من العجم . 


ولأنه وَجَبّت نُصرة للمقاتلة» فتجب على التفاوت» بمنزلة خراج الأرض. 

وها لأف وجيت بدلا .عن التصرة بالتفين والمال». وذلك اوت 
دول "ألا ول واي اجا هو دل 

واو یکل ع ا کو لبها ونين ا 
الخال روزن كانت لا خد مها اليك 

قال: (وتُوضع الجزية على أهل الكتاب» والمَجُوس)؛ لقوله تعال: 
ل س لزي اودأ آلب حى يُعظوأ الحِرْيَة4. الآية. التوبة/۲۹. 

ووضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجزية على المجوس " 

قال: (وعبدة الأوثان من العجم). 

وفيه خلاف الشافعي'" رحمه الله» هو يقول: إن القتال واجب؛ لقوله 
تعاليل: # وَقَتَلُوهرَ4. البقرة/ 197. 

إلا أن عَرَفنا جوازٌ ركه في حَقّ أهل الكتاب بالکتاب“ 


(۱) أي المال. 
000 صحيح البخاري .)۲٠١۷(‏ 


(4) وهو قوله تعالئ: لحو يعوا لْجِرَّيَة عن يد وَهُمَ صَوْرُورت 4. التوبة/14. 


باب الجزية 00 





وإن ظُهِرَ عليهم قبل ذلك : فهم ونساؤهم وصبيا ا ر 


ولا وضع على عَبَّدَةٍ الأوثان من العرب» ولا المرتدين. 


وفي حَق المجوس بالخبر””"» فبقي مّن وراءهم علئ الأصل'". 
E TE‏ 
متهما يشتمل على سلب النفس مته فإنه يكتسب ويؤدي إلى المسلمين» 

ونفقته في کسبه. 
قال: (وإن ظْهِرَ عليهم قبل ذلك" : فهم ونساؤهم و مينيائهم في)؛ 
لجواز استرقاقهم. 


قال: رولا تُوضع على عبَدَةٍ الأوثان من العرب» ولا المرتدين)؛ لأن 
EEG‏ 


أما مشركو العرب لان الي عله E‏ بين أظهرهم» 


_ 


عرة) 
والقرآن تَرَلَ بلمَتِهم» السو ة في حقهم أظهر : 
وأما المرتد: فلأنه كفر بره بعد ما هري للإسلام» ووقف على محاسنه» 


)١(‏ وهو قوله صلئ الله عليه وسلم: «سْنُوا بهم منّة أهل الكتاب». تقدم ذكره 
وتخريجه في باب المحرمات من النساء في التكاح. 

(؟) أي من النصوص العامة» وهو عدم الأخذ. 

() أي قبل وضع الجزية عليهم. البناية 7517/9 وفي نُسخ: ظَهَرْنا عليهم. 

(4) وكل من تغلّظ كفرة: لا يُقبل منه إلا السيف أو الإسلام. 

(5) فكانوا أحق الناس بالتساعد والقيام بنصرة النبي صلئ الله عليه وسلم. 


0٦‏ باب الجزية 





وإذا ظُهرَ عليهم : فنساؤهم وَصِبيانُهم فيء. 
ومن لم يلِم من رجالهم : قتل. 


ولا جزية على امرأةء ولاصبى. 


5 عو 0 2 ۰ 
فلا يُقبَّل من الفريقيّن"" إلا الإسلام أو السيف؛ زيادة في العقوبة. 


مشركو العرب. 


2 م 


وعند الشافي '" رسية الله : يسترق 

وجوابه: ما قلعا“ 

6 2 9 5 5 

قال: (وإذا ظهرَ عليهم''': فنساؤهم وصِبيانُهم فيء). 

لأن أبا بكر الصديقَ رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبياتهم 
او وَقسْمَهم بين الخائمية”*. 

7 - ه٥‏ ا 

قال: (ومّن لم يلِم من رجالهم: قتّل)؛ لِمَا ذكرنا. 

قال: (ولا جزية على امرأق» ولا صبى)؛ لأنها وجبت بدلاً عن القتل› 
أو عن القتال» وهما لا يقتّلان» ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية. 


)١(‏ أي عبدة الأوثان من العرب» والمرتدين. 

(۲) المجموع ۲۹۰/۱۹. 

)۳( ا حاشية سعدي. 

(5) أي إذا غيب على مشركي العرب والمرتدين» وفي تُسخ: ظَهرنا عليهم. 


)0( عزاه الزيلعى فى نصب الراية 0۰/۳ للواقدي» وكذلك ابن حجر فى 
الدراية .٠١٠/۲‏ 


باب الجزية 0۷ 





ولا رَمِنِ ولا أعمى. 
ولا على فقير غير مُعتَوِل . 
ولا نُوضّع علئ المملوك, والمكاتب. والمدبّرء وأم الولد. 


قال: (ولا زمِن» ولا أعمى). 

وكذا المفلوج» والشيخ الكبيرٌ؛ لِمَا بينا. 

وعن ات یو سف رحمه الله : أنه تجب إذا کان له ال لآنه 5 
الجملة إذا كان له رأي. 

قال: (ولا على فقیر غير مُعتَوِلٍ). 

خلافاً للشافعى”" رحمه الله. 

له: إطلاق حدیث معاذ”" رضى الله عنه. 

ولنا: أن عثمان رضي الله عنه لم يوظفها على فقير غير معتّمل””. 

ولأن خراج الأرض لا يُوظف على أرض لا طاقة لهاء فكذا هذا الخراج: 

قال: (ولا ُوضّع علئ ا والمکاتب» ولد وأم م الولد)؛ 
لأنها بدل عن القتل في حَقَهمء وغ التصرة في حَقنا. 

.1 51/5 مغني المحتاج‎ )١( 


)١(‏ أى قوله صلئ الله عليه وسلم: «خذ من كل حالم ديناراً». 
ي فو 2 من 
(9) قال فى الدراية ۲ : لم أجده. 


10۸ باب الجزية 





ولا علئ الرُهبان الذين لا خالطون الناس. 
ومّن أسلم وعليه جزية : سقطت عنه. 


زغل اغعبان الثائن: لاتحي فل تحب بالغلف: 

ولا يؤدّي عنهم مواليهم؛ لأنهم تحمّلوا الزيادة بسببهم. 

قال: (ولا) يُوضَعْ (علئ الرّهبان الذين لا يُخَالِطون الناس). 

كذا دك" ها هنا. 

دك حون فة أن عرفة ومين ال أنه توق إذا كانوا 
١ 1‏ 0 ْ لوعت عليهم نو 
يقررون على العمل» وهو قول أبي يوسف رحمه الله. 

وجة الوضع عليهم: أن القدرة علئ العمل'!" هو الذي ضيّعهاء فصار 
كتعطيل الأرض الخراجية. 

وو الوضع عقيس أنه له 25 كلتية: ذا قائرا ل بخالطوة الاين : 

37 TS 
والجزية في حقهم لإسقاط القتل.‎ 

° + 7 ا 4 2 7 

ولا بد أن يكون المعتيل صحيحاء ويكتفى بصحته في أكثر الستة. 

قال: (ومّن أسلم وعليه جزية: سقطت عنه). 

وكذلك إذا مات كافراً. 

افا لشاف ره اه فيا 

.٠۲/۹ أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية‎ )١( 


0 ی ا موجردة وو الى ھا البناية 28۳74 
(۳) مغني المحتاح .۲٤۹/٤‏ 





هالى ا هاه هد هاه هاه ها وا و وى وى و هد و هه وى هد و و هاو عه هو .الى هد وي وه .د و وه وه و و و .ا و و 


له: أنها وجبت بدلاً عن العصمةء أو عن السكنئ» وقد وَصَل إليه 
المعرّض» فلا يسقط عنه العِوّضٌ بهذا العارضء كما في الأجرة» والصلْح 
عن دم العمد. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: اليس علئ مسلم جزية»0". 

ولأنها وجبت عقوبة على الكفرء ولهذا تسمى": جزية› وهي 
لماه + وات وعقوبة الكفر سقط بالإسلام» ولا تام بعك اليرت 

ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشرء وقد اندفع 
بالموت والإسلام. 

ولأنها وجبت بدلاً عن النصرة في حقناء وقد قدَرَ عليها بنفسه بعد الإسلام. 

ا د 

والذمي يسكنْ ملك نفسه“» فلا معني لإيجاب بدل العصمة 
والسكنا. 


)١(‏ سئن أبي داود (7007)» وسكت عنه» سنن الترمذي (1۳۳)» الدراية 
10/۲. 

(۲) وفي تسخ : سميت. 

(۳) هذا جواب عن قول الشافعي أنها وجبت بدلاً عن العصمة. البناية 807/8. 

(5) هذا جواب عن قوله: أو السكنئ. 


۰ باب الحزية 





وإن اجتمعت عليه الحولان : تداخلّت الجزيتان . 

وفي «الجامع الصغير» : ومن لم يُوْخَدَ منه خراج رأسيه حتئ مضت 
الم وجات ست خر : لم يؤخذ متف 

وقال أو تسوخد ركمهما اله : وخا مه 

وإن مات عند تَمَام السّئة : لم ثُوحَذ منه» في قولهم جميعاً. 

وكذلك إن مات في بعض الستة. 


قال إن اعت عل الر ل ن مداغ الان 
و ا ر ا ی ت 
پر2 ر .)0 
السنة» وجاءت ستَة أخرئ: لم يُوْخَذا*' منه)» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 
(وقال أبو يوسف وخا رحمهما الله : ا منه)» وهو قول 
الشافغئ ٠‏ رمه الله. 
قال: (وإن مات عند تَّمَام السَّة: لم تُوْحَذْ منه» في قولهم جميعا. 
وكذلك إن مات في بعض الستة). 


(۱) أي جریا الحوليّن» وفي تُسخ: اجتمع. ينظر البناية 07/89. 
(۲) ي علي الذمي. 

(۳) ص۲۳۰. 

(5) خراج الرأس: هو الجزية. المغرب (خرج) .511/١‏ 

(0) وفي سخ : تُوخذ. 

(5) مغني المحتاج 45/54 7. 


باب الجزية 3١‏ 





a ao‏ واه .د و و ه 


ااا ال و 

وقيل: خراج الأرض: على هذا الخلاف» وقيل: لا تداخل فيه» بالاتفاق. 

لهما: في الخلافية: أن الخراج وجب عوضاً» والأعواض إذا اجتمعت» 
وأمكن استيفاؤها: تُتَوفئ» وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنتين"» 
بخلاف ما إذا أسلم ؛ لأنه تعذّر استيفاؤه؛ لأنه مسلم. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر» 
عل ما يتاه 

ولهذا لا تُقبل منه لو بَحَثْ بها علئ يد نائبه» في أصح الروايات» بل 
يُكلّفْ أن يأتي بها بنفسه» فيعطي قائماًء والقابض منه قاعد. 

وفي رواية: يأخذ بِتَلبيْبه'"» ويَهرٌه هرَآء ويقول: أعط الجزية يا ذمي» 
أو يا عدو الله. 0 

فقا اعقو وال بات ذا ا فاخت كاوه 
ولأنها وجبت بدلاً عن القتل في حقهم» وعن الصرة في حقناء كما 
ذكرناء لكنْ في المستقبل» لا في الماضي؛ لأن القتل إنما يستوفئ لجراب 
قائم في الحال» لا لحراب ماض. ْ 


)١(‏ وفي تُسخ: السنين. 
(؟) التلبيب: أذ موضع اللَبّب من الثياب» وهو موضع القلادة من الصدر. 
البناية 9 /7”0/.2. 





هاه وى ىه هق وى ىو ها .ىه و هد .د و وا و هد هاو ىد ها و GG‏ وى ٠.‏ .ىد و و nee‏ 


وكذا النْصْرَة في المستقبل؛ لأن”" الماضي وقعت الغُنْية عنه. 

ثم ازل سه رحمه الله في الجزية في «الجامع الصغير“»: وجاءت 
سه أخرى حمل بعش الاخ رجه افه عل المي منجازاء وقال: 
الوجوب بآخير السّة» فلا بد من المضي؛ ليتحقق الاجتماعء فتتداخل. 

وعند البعض: هو مَجْرَى على حقيقته. 

والوجوب عند أبي حنيفة رحمه الله: بأول الحول» فيتحقق الاجتماع 
تخرد المجيء. 

والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول. 

وعند الشافعي”" رحمه الله في آخره؛ اعتباراً بالزكاة. 

ولنا: أن ما وجب بدلاً عنه): لا يتحقق إلا في المستقبل» على ما 
قررناه» فتعدر إيجابه بعد مُضِيٌ الحول» فأوجبناها"” في أوه» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ وفي تُسخ: إذ الماضي. 

(۲) ص۲۳۰. 

() مغني المحتاج .۲٤٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ آي عن القتل. 

)٥(‏ آي إيجاب ما وجب. 

(5) وفي تُسخ: فأوجبناه. علئ تقدير: ما وجب بدلاً عن القتل» وهي الجزية. 





.۰ ك 
فصل 
و ته 
ولا يجوز إحداث بيعة» ولا كنيْسة في دار الإسلام. 
وإن انهدمت البِيَمٌ والكنائس القديمة : أعادوها. 


ن 
فصل 
في بيان ما يجورٌ لأهل الذمة فعله 

قال: (ولا يجودٌ إحداث بيْعة» ولا كَنيْسةٍ في دار الإسلام). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا خصاء في الإسلام» ولا كنيسة)”". 

والمزاد: إتعوائية: 

قال: (وإن انهدمت البيع والكنائسر القديمة: أعادوها). 

لأن الأبنية لا تبقئ دائماًء ولَّمًا أقرّهمٌ الإمام: فقد عَهِدَ إليهم الإعادة 
إلا أنهم ان إحداث في الحققة: 

والصومعة للتخلي فيه" : بمنزلة البيعة. 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد »)۲٥۹(‏ سنن البیهقی (۱۹۷۹۳)» وفى سنده ضعفء 

(0) أي النقل. 

(۳) آي ولا يُمكنون من إحداث الصومعةء وهي ما ين للتخلي عن الناس» 
والانقطاع عنهم. حاشية نسخة ٤‏ ٤٠ه.‏ 


٤‏ ق ان ها فور لأمل النامة فعله 





ويؤخذ أهل الذمة بالتميّز عن المسلمينء في زيّهمء وأثوابهم. 
ومراکبهم› وسروجهم» وقلانسهم . فلا يُركبون الخيل» ولا يعملون بالسلاح . 
وفي «الجامع الصغير» : ويُوْخَدَ أهل الذمة بإظهار الكسْتيْجات» . 

بخلاف موضع الصلاة ة في البيت: لأنه تبَم للسكنئ. 

وهذا في الأمصارء دون ال لأن الأمصارَ هي التي ثُقام فيها 
الشعائرٌ» فلا تُعارَضٌ بإظهار ما يُخالِفها. 

وقيل: في ديارنا يُمنون من ذلك في القرئ أيضاً؛ لأن فيها بعض الشعائر. 

والمروى عن اج التب ': في قرئ الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
أهل الذمة. 

وفي أرض العرب: E‏ و لقوله 
عليه الصلاة والسلام: دلا يُجتوع دينان فى جزيرة ال 

قال: (ويُوخذ أهل الذمةٍ بالتميز عن المسلمين» في زيّهمء وأثوابهم» 
ومراکبهم› وسروجهم» 0 فلا يركبون الخيل؛ ولا يعملون بالسلاح. 

وفي «الجامع الصخير ١‏ ويؤخد أهل الذمة بإظهان, الكنجاتف) 


)١(‏ أي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 

(؟) الموطأ (777) 897/7» الدراية .٠١١/۲‏ التعريف والاخبار .۳١/۳‏ 

. ۲٣٤ص‎ )۳( 

(54) جمع: كير فارسي معرب وهو ما حيط العقدة على وسطه» يُشبه 
الزئّار. البناية 81//9. 


فی بيان ما يجوز لأهل الذمة فعله ۲٥‏ 





وال ركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف . 


والركوب على السّروج التي هي كهيئة الأكف). 

وإنما يُوخذون بذلك: إظهاراً للصّغَار عليهم» وصيانة 

ون اسيك 6 اندض باد 

فلا يُبتَدا بالسلام» ويضق عليه الطريق. 

فلو لم تكن علامة مميّرة: فلعلّه يُعَامَلَ معاملة المسلمين» وذلك لا 
پجوز. 

والكلكنة عفد أن ور طا وا مو الف ا و 
دون الاو ف الإبريسّم» فإنه جَمَاء في حَقّ أهل الإسلام. 

ويجب أن تتميرَ نساؤهم عن نسائناء في ا والحمّامات. 

ويُجعَل علئ دُورهم علامات؛ کي لا يقف عليها سائل يدعو لهم 
بالمغفرة. 

الا اا أن لا دركوا أن تركو 41 إلا رة 

وإذا ركبوا للضرورة: فليّتزلوا في مجامع المسلمين. 

فإن لزمت الضرورة: اتخذوا سُرُوجاً بالصفة التي تقدمت. 


أف الا 


)١(‏ جمع: إكاف» وهو ما يوضع على الحمار» لكنه أثقل من السرج» وهو 
(۲) آي مشايخنا رحمهم الله. البناية 759/4. 


۲٦‏ فن يان ما يجوز لأهل الذامة قعله 





ومن امتّتعَ من أداء الجزية» أو قَتَلَ مسلماًء أو سب النبيَ عليه الصلاة 
والسلام» أو زنئ بمسلمة : لم ينتَقض عهده. 


ويمنعون من" لباس يَخْتّص به آهل العلم والزهد والشرّف. 

قال: (ومن امسن من أداء الجزنة 4 ار فل ما ارسي الم عليه 
الصلاة والسلام» أو زنئ بمسلمة: لم يََمَقِضْ عهده)؛ لأن الغاية التي ينتهي 
بها القتال: التزام الجزيةء لا أداؤهاء والالتزام باق. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: سب النبي عليه الصلاة والسلام يكون 
تقض ء«الأنو الو كان ها > ق انات كا ن اماه د ع 
الذعة حل ع 

ولنا: أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفرٌ منه» والكفرٌ المقارن" 


لا يمنعه” » فالطارئة: لا يرفعه. 


)١(‏ وفي تُسخ: عن. 

(۲) الغرر البهية .٠٤١/١‏ 

(۳) قوله: لو كان مسلماً: مثبتً في بعض طبعات الهداية القديمة» وكذلك في 
البناية بطبعتيها البيروتية والملتانية. 

(6) أي أمانه الذي كان له بعقد الذمة. البناية .۳۷٠/۹‏ 

)٥(‏ أي عن الإيمان. 

(5) أي لعقد الذمة. فتح القدير .٠٠/٠‏ 


(۷) أي عقد الذمة وما فيه من الأمان. 


في بيان ما يجورٌ لأهل الذمة فعله ۷ 





ولا ينض العهد إلا وأن يَلْحَقَ بدار الحرب» أو يغلبوا على موضعء 
فيحاربوننا فيه . 


وإذا تقض الذميّ العهدَ : فهو بمنزلة المرئد. 


لول ف ال ا وان ل دان الت او لر اغف 
موضع» فيحاربوننا فيه)؛ لأنهم صاروا حرباً عليناء فيّعرَئ عق الذمة عن 
الفائدة» وهو دَفعْ شر الجراب. 

قال: (وإذا تَقَضّ الذمي العهد: فهو بمنزلة المرتّد)؛ معناه: في الحكم 
تمر التاق ف ا الج بالأموات: 

وكذا في حُكْم ما حملّه من ماله إلا أنه لو أُمرَ: يُستَرق» بخلاف 
المرتد» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


اہ ماج د ود 4 
2 9 26 


)١(‏ وفي نسخ: إلا أن. بدون واو. 





+ م« 
فصل 
و e‏ 1 م ع ق 
ونصارئ بني تغلب يوّخذ من آموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين 
من الزكاة. 
و ر ا 9 
ويوّخذ من نسائهم› ولا يوخذ من صبيانهم . 
فصل 
ف اه رع 08 0 ره 
قال: (ونصارئ بني تغلب يوؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من 
المسلمين من الزكاة)؛ لأن عمرَ رضي الله عنه صالحَهم على ذلك 
ت حضر من الصحابة رضي الله ی 
قال: (ويُؤخذ من نسائهم» ولا يُؤحذ من صبيانهم)؛ لأن الصلح وق" 
على الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليه دون الصبيان» فكذا 
المضاعف. 


وقال زفر رحمه الله: لا يؤخذ من نسائهم أيضاًء وهو قول الشافعي”” 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة »)٠٠١۸١(‏ مصنف عبد الرزاق ۰۹۹/٦‏ سنن البيهقى 
8 :» نصب الراية 1/۲ الدراية .7057/1١‏ ۰ 

(۲) لفظ: وقع : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) النجم الوهاج .٤٠١/۹‏ 





eH e 1 ١ 2‏ 0 3 
ووضع على مولئ التغلبي الخراج. أي الجزية. 
وخراج الأرض : بمنزلة مولئ القرشي . 


رحمه الله؛ لأنه جزية في الحقيقة» على ما قال عمر رضي الله عنه: «هذه 
جزية» فسمُوها ما شتكّم»!". 

ولهذا تصرف مصارف الجزية» ولا جزية علئ التُسوان. 

ولنا: أنه مال وَجَبّ بالصلح» والمرأة من أهل وجوب مثله عليهاء 
لر قال العبالميق + اند ال ت الداك + «وذلك ل شمر 

0 ع ۶ و 2 

بالجزية» ألا ترئ أنه لا يُراعئ فيه شرائطها. 

قال: (ويُوضَمْ على مولئ التخلبي الخراج» أي الجزية”" 

وخراج الأرض”": بمنزلة مولئ القرشي). 

وقال زفر رحمه الله: يضاعف“ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
مول القوم منهم». 


)١(‏ ينظر نصب الراية 2757/57 والحاشية السابقة. 
(۲) لأنها خراج الرأس. 
۶ و ع 5 ق 

(۳) أي يوضع عليها خراج الأرض» أي لا تؤخذ الجزية والخراج من القرشي› 
و اليا ' : : 1 ل ١‏ 
وتؤخذ من مولاه. فكذلك ها هنا تؤخذ الجزية من معتق التغلبي وإن لم تؤخذ من 
التغلبى. البناية 1/5/9. 

(5) أي علئ مولئ التغلبي. 

)٥(‏ سنن النسائي .)۲٦۱۲(‏ مصنف ابن أبي شيبة (757/51)» .وصححه ابن 
حبان (۳۲۹۳)» مسند أحمد ».)١8497(‏ التعريف والإخبار 2١70/7‏ نصب الراية 
غك 01/7 1. 


۷۰ في أحكام نصارئ بني تَعْلِبِ 





وما جاه الإمام من الخراحج» ومن أموال بني تغلب» وما اجا أهل 
الحرب إلى الإمام» والجزية : : صرف في مصالح المسلمين» كد الغور: 
وبناء القناطر والجسور. 

ألا ترئ أن مول الهاشمي: يلحق به في حق حرمة الصدقة. 

ولنا: أن هذا تخفيف والمولى لا يلحق بالأصل فيه» ولهذا تُوضع 
الجزية علئ مولئ المسلم إذا كان نصرانياً. 

بخلاف خُرْمةٍ الفنة 2ه ا ات ن اا ا 
بالهاشمي في حَقه. 

ولا يَلزمُ مولئ الغني؛ حيث لا تَحرمٌ عليه الصدقة؛ لأن الغنيً يِن 
أهلهاء وإنما الغنئ مانع» ولم يوج في حق المولى. 

أما الهاشمي: فليس بأهل لهذه الصلة”" بنفسه أصلاً؛ لأنه صِيّنَ لشرفِه 
وكرامته عن أوساخ الناس» e‏ 

قال: (وما جباه الا ومن أموال بني تغلب» وما أهداه 
آهل الحرب إلى الإمامء والجزية: يصرف"" في مصالح المسلمين» كسد 
ثور وبناء القناطر واللجسور. 


وبلفظ: «مولئ القوم من أنفسهم»: في سنن ا داود »)١50٠0(‏ سنن الترمذي 
»)٠9۷(‏ السنن الكبرئ للنسائي »)۲٤٠٠٥(‏ وهو صحيح»› كما في البدر المنير ۳۸۸/۷. 

)١(‏ وفي تُسخ: الصدقة. 

(۲) وفي تُسخ: تُصرف. بالتأنيث. 


في أحكام نصارئ بني تَعْلِبِ ۲۷۱ 





. و و أ 
ويعطئ قضاة المسلمين› وعمّالهم , وعلماؤهم منه ما يكفيهم . وندفع 
منه أرزاق المقاتلةء وذراريّهم . 


ومّن مات فى نصفب السَّتَةِ : فلا شىء له من العطّاء . 


E‏ وعْمالُهِم وعلماؤقم متها يكنيهم: وتُدقع 
منه أرزاق. المقاتلة» وذراريهم) ؛ انه مال بیت المال» فإنه وَصّل إلى 


المسلمين من غير قتالء وهو معد لمصالح المسلمين» وهؤلاء عملتّهم» 
00 الذراري على الآباءء فلو لم بطو كفايتهم : لاحتاجوا إلى 
الاكتساب, فلا يَتفرّغون للقتال. 
قال: (ومّن مات في نصفب السَنَةِ: فلا شيء له من العَطّاء)؛ لأنه نوع 
o‏ وار 7 - - و 
صلة» وليس بدين» ولهذا سمي عطاء» فلا يملك قبل القبض» ويسقط 
بالموت. 
وأهل العطاء فى زماننا: مثل القاضى» ودر والمفتى» والله تعالئ 


أعلم. 


2 
E FF f 


۷۲ باب أحكام المرتدين 





باب أحكام ال 
وإذا ارت المسلم عن الإسلام» والعياذً بالله : عُرضَ عليه الإسلامٌ» فإن 
كانت له شبّهة : كَشيفَت عنه. ويُحبَس ثلاثة أيام» فإن أسلمء وإلا : قَيل. 
وفي «الجامع الصغير» : المرتد يُعْرَضْ عليه الإسلام؛ حرا كان أو عبد 
000 و 
فإن أبئ : قتل . 


باب أحكام المرتدين 


قال: (وإذا 82 لجر م ا والعاة بالله : عرض 
الإسلام. فإن كانت له شبهة: کت عنه)؛ لأنه عساه اعترنه بي 
فتراح عنه. 

IENE 
غير واجب» لأن الدعوة بلَعته.‎ 

قال: (ويُحبَس ثلاثةً أيام» فإن أسلم» وإلا: قيّل. 

وفي «الجامع الصغير”*»: المرتد يُعْرَضُ عليه الإسلام حرا كان أو 
عبداء فإن أبئ : قتِل). 


)١(‏ أي في عرض الإسلام. 

( الإسلام والقتل» وأحسنهما الإسلام. 
) آي المشايخ. البناية ۳۷۸/۹. 

. ۱١۹۸ص‎ )٤( 


باب أحكام المرتدين ۲۷۳ 





وى ىه هده ولو وه هه هه وى هد هاه وه وها .د و هاه ه.ا هاه .هد واه هد قا .ا ها .د قاع و ود .دا وا ها .د .داوم 


٤ ٤ 3 ۶‏ م ره ومس 2 ع و 
وتاويل الأول أنه يهل فيتهل ثلا أيام؟ لأنها:مدة ضريت 


لإبلاء الأعذار. 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله : أنه يُستحب أن يؤجله ثلاث 
أيام» طَلَبّ ذلك» أو لم يَطلّب. 
'وعن الشافعي”' "ونه الل أن عل الإنام أن يوجله كاله آياءة 
0 ن قله قبل ذلك؛ ل فلا 
ا فقدَرناها بالثلاث. 
ولنا: قوله تعال: « اشوا ألْمَدْركِنَ حَبكْ ودنور . التوبة/٥»‏ من 
غير قيد الإمهال. 
وكذا قولّه عليه الصلاة والسلام: امن بدّل ديه فاقتلوه»””. 
ولأنه كافرٌ حربي بلَعَنْه الدّعوة» فيْقتل للحال» من غير استمهال» 
وهذا لأنه لا يجوزٌ تأخير الواجب لأمر موهوم. . 1 
ولا فرق بين الحرٌ والعبد؛ لإطلاق الدلائل. 
وكيفية توبته: أن يترا عن الأديان كلّها سوئ الإسلام؛ لأنه لا دِيْنَ له. 
ولو تبر عما انتقل إليه: كفاه؛ لحصول المقصود. 
)١(‏ وهو قوله: ويحبس ثلاثة أيام. 


(۲) تجب استتابته. مغني المحتاج ٠١۹/٤‏ . 
(۳) صحیح البخاري (۳۰۱۷» 1۹۲۲). 


V٤‏ باب أحكام المرتدين 





فإن دل قاتل قبل عَرْضٍ الإسلام عليه : كره ذلك. ولا شيء علئ القاتل . 
وآما المرتدة : فلا فقتل . 


قال: (فإن له قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه: كره ذلك» ولا شيءَ 
على القاتل). 

N ON SC a Os 
مبيح للقتل» والعَرْضُ بعد بلوغ الدّعوة: غير واجب.‎ 

قال: (وأما المرتدة: فلا تقتل). 

وقال الشافعي”"' رحمه الله: تُقتل؛ لِمَا روينا"". 

5 ر ا کی ل م حت اجا ا ا ی 
عقوبة مغلظةء ورد المرأة تشارکھا فیھا“› فتشاركها في موجبها". 

ولنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن قَثْل النساء”". 

أذ E SS ANE E‏ 
الابتلاء» وإنما علرل عنه: دفعاً لشرٌ ناجز» وهو الجراب» ولا يتوجة ذلك من 


(۱) ولكن تُحبَس حعئ ثُسلِم» كما سيأتي قريباً في كلام المصتّف» وفي سخ کرّرت. 
(۲) مغني المحتاج ٠٤١١/٤‏ . 

(۳) من حديث: «مّن بد دينه فاقتلوه»» وكلمة: مَن: تعّم الرجال والنساء. 

(5) وفي تسخ: به. 

(5) أي تشارك ردة الرجل في هذه العقوبة» وفي نُسخ: فيه. 

(5) وهو القتل. 

(۷) صحیح البخاري (۳۰۱۵)» صحیح مسلم (11/45). 


باب أحكام امريد يق Vo‏ 





0م م - 


ولكن تُحبّس حتئ تلم . 

وفي «الجامع الصغير» : وتُجبّرُ المرأة على الإسلام ولا تقتل» حر 
كانت أو أمةء والأمة يُجبرُها مولاها. 

ويزول مِلْكُ المرتدٌ عن أمواله بردّنه زوالاً مُرَاعىَ» فإن أسلم : عادت 
علا حالها. 


النساء؛ لعدم صلاحية البنْيةء بخلاف الرجال» فصارت المرتدة كالأصلية”". 


قال: (ولكن تحبس حتئ شلْلِمِ)؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله 
تعالئ بعد الإقرار» فتّجِبَرٌ على إيفائه بالحبس» كما في حقوق العباد. 

قال: (وفي «الجامع الصغير”"»: وتُجبَرُ المرأة على الإسلامء ولا 
تُقتل» حرة كانت أو أمة» والأمة يُجبرها مولاها). 

أما الجر فلما :ذكرنا: 

ومن المولئ: لِمّا فيه من الجمع بين الحقين". 

ويروئ: تُضرب في کل یوم ؛ مبالغة في الحمل على الإسلام. 

قال: (ويزول مِلْكُ المرتدٌ عن أمواله بردّته زوالاً مُراعى» فإن أسلم: 
عادت على حالها). 


)١(‏ أي كالكافرة الأصلية» وهي لا تُقتل» فكذا المرتدة. 
)۲( ص58 .١‏ 
(5) وفي تُسخ عديدة: أيام. 


ع و _- 
Y٦‏ باب أحكام المرتدين 





وإن مات آو تیل على ردّته : انتقل ما اكتسبه فى حال إسلامه إلى 


ورثته المسلمين» وكان ما اكتَّسَبّه فى حال ردّته : فيا . 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله : كلاهما لورثته المسلمين. 


قالوا: هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهماء لا يزول ملكه؛ لأنه مكلف محتاجء فإل أن يقل : 8 
ملكه» كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص. 

وله: أنه حربي مُقهورٌ تحت أيدينا حتى يقل » ولا قثْل إلا 
بالحرّاب» وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيّته. غير أنه مدعو إلئ الإسلام 
بالإجبار عليه» ويُرجئ عوده إليه» فتوقفنا في أمره فإن أسلم: جل 
العارض كأن لم يكن في حى هذا الحكم» وصار كأن لم يرل مسلماًء ولم 
يعمل بالسبب. 

وإن مات أو قتل على ردته» أو لَحِى بدار الحرب» وحكم الحاكم 
بلّحَاقه: استقر كفره» فعَول السببُ عملّه» وزال ملكه. 

قال: (وإن مات أو قل على ردّته: انتقَلَ ما اكتسبه في حال إسلامه 
إل ورثيه المسلمين» وكان ما اكيّسَبّه في حال ردّته: قَيّْئَام» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 


(وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: كلاهما لورثته المسلمين). 


.۳۸٠٦/۹ فكان القتل ها هنا مستلزماً للحراب. البناية‎ )١( 


باب أحكام المرتدين VV‏ 





وها .هاه وهاه هه و هد و ها و eens Sane gS‏ 


وقال الشافعي”" رحمه الله: كلاهما فيء؛ لأنه مات كافراًء والمسلم 
لا يرث الكافر 

ثم هو مال حربيب» لا أمان له» فيكون فيئاً. 

ولهما: أن مِلْكّه في الكسيَيْن بعد الردة باق» على ما بام فينتقل 
بموته إلى ورثته» ويستند إلى ما فيل ردّتهء إذ اَذه ني العركة فيكون 
توزريك الستلم من الل 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه يُمكِنْ الاستنادٌُ في كسب الإسلام؛ 
لوجوده قبل الردة» ولا يمكن الاستناد في كسب الردة؛ لعدمه قبلها» ومن 
شَرطِه : وجوذه. 

ثم إنما يَرنُه: من كان وارثاً له حالة الردة» وبقي وارثاً إل وقت موته» 
في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله؛ اعتباراً للاستناد. 

وغھ او م کان واركا دالوف ول فطل ساف ر 
E‏ لأن الردة: بمنزلة الموت. 

وعنه: أنه يعتبر وجو د الوارت عند الموت؛ لأن:الحادث بعد انعقاد 
السبب قبل تمامه: كالحادث قبل انعقاده» بمنزلة الولدٍ الحادث من المبيع 
قبل القبض. 


.١145/8 الحاوي الكبير‎ )١( 


54 باب أحكام العرتد يق 





وإن و بدار المثرت مرتداء وحكم العام بلَحَاقه : عتّق مددرؤة 
وأمهات أولاده» و الديون التي عليه تقل ما اكتسبه في حال 


الإسلام إلى ورثته من المسلمين . 


وترثّه امرأتّه المسلمة إذا مات» أو قبل على ردّتهء وهي في العدة؛ 
لاف فر ونان ع رفت اردق 

والمرتدة: كسبها"" لورثتها؛ لأنه لا حراب منهاء فلم يوجد سيب 
الفيء» بخلاف المرتد عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ويرثها زوجها المسلم إن ارتدّت وهي مريضة ؛ لقصدها إبطال حقه. 

ات ج ا لأنها :لا تقال قلع ن که وان 
بالردة» بخلاف المرتد. 

قال: (وإن لَحِقَ بدار الحرب مرتدء وحَكم الحاكم بلحاقه: عت 
مدبّروه وأمهات أولاده؛ وحَلَّتِ الديون التي عليه» ونل ما اكتسبه في 
حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يبقئ ماله موقوفاً كما كان؛ لأنه نوع 
غيْبة» فأشبه الا في :داز الإسلام. 

ولنا: أنه باللّحاق: صار من أهل الحرب» وهم أموات في حَقّ أحكام 

: 

الإسلام؛ لانقطاع ولايةٍ الإلزام» كما هي منقطعة عن الموتئ» فصار 


)١(‏ وفي نُسخ: كسباها. 
(؟) الحاوي الكبير .١517//4‏ 


باب أحكام المرقايق ۷⁄۹ 





وقض الديون التي لَرمَنْه في حال الإسلام: مما اكتَسَبّه في حال 
الإسلام» وما لَرْمّه في حال ردّنه من الديون : مما اكْتَسَبّه في حال ردّته. 
كالموت» إلا أنه لا يَسبَقِرُ لَحَاقَه إلا بقضاء القاضي؛ لاحتمال اعد إليناء 
فلا بد من القضاء. 

وإذا تقرّر موتّه: تت الأحكام المتعلّقة به» وهي ما ذكرناهاء كما في 
الموت الحقيقي. 

ثم يُعتَبرٌ كونّه وارثاً عند لَسّاقه في قول محمد رحمه الله؛ لأن اللّحَاقَ: 
هاا و التقياء : لتقرره”' بقطع الاحتمال. 

قال أو يوق رتحيه انلوقت القضاء؟ لأنه بصير هونا بالقضام 

والمرتدة إذا لَحِِت بدار الحرب: فهي علئ هذا الخلاف. 

قال: (ويُّقضئ الديون التي لَِمَيْه في حال الإسلام: مما اكتَسَبّه في 
حال الإسلام» وما زمه في سال رو من الديون: مما اكَْسَبّهِ في حال 


قال العبد الضعيف عَصَمَه الله : هذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وعنه: أنه يبدأ بكسب الإسلام وإن لم يفو بذلك: يُقضئ من كسب 
الردة. 

وعنه: على عكسه. 


.5957/ أي تقرر السبب» وقيل: لتقرر اللحاق» وهما متقاربان. البناية‎ )١( 


YA*‏ باب أحكام المرتديق 





وما باعه, أو اشتر تراه» أو أعتقه» أو وهبه» أو رهته» أو تصرف فيه من 
أمواله في حال رديه فهو موقوف : فإن أسلم : صحَّت عقوذه» وإن مات». أو 
قتلء أو لَحِقَ بدار الحرب : بطلت تصرفائه. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


ضد الأونا» أن المدس التي مرف E‏ ا 
لك 31 امعان اينيد اذى MS SONG‏ 
الكسب المكتسب في تلك الحالة؛ ليكون العُرْمٌ باللم. َّ 

وجه الثاني: أن كسب الإسلام مِلكه» حتى يَخْلْفَه الوارث فيه» ومِن 
شط هذه الخلافة: الفراغ عن حى المورّث» فيقَدّم الدين عليه. 

أما كسب الردة : فليس بمملوك له؛ لبطلان أهلية الملك بالردة عنده» 
فلا يقضئ دینه منه» إلا إذا تعد قضاؤه من مَحَل آحر» فحيثاد يقضئ 
منه» کالذمي إذا مات» وترك مالك ولا وار له: يكون ماله لجماعة 
اللي ل ل 

وجه الثالث: أن كسب الإسلام: حى الورثة» وكست الر دة شال 
ةي E‏ إلا إذا تعذرء بأن لم يَف به: فحيئلٍ 
يُقضئ من كسمب الإسلام؛ : داه 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمههما الله: تُقضئ ديوله من الكسبين؛ 
لأنهما جميعاً مِلكه. حتئ يجري الإرث فيهما. 

قال: (وما باعه» أو اشتراه» أو أعتقه» أو وهبه» أو رهته» أو تصرف 
فيه من أمواله في حال ردټه: فهو موقوف: فإن أسلم: : ضحت عقو ده وإ 
نالك أى كلق أو لَحِق بدار الحرب: بطلت تصرفائه» وهذا عند أبي 


حنيفة رحمه اللّه. 


باب أحكام النرندين ۲۸1 





وقال أنو يوشك ومتمد رحمهيها الله: يجوز ما صنّع في الوجهين . 


وقال او وس و خد جا لله : يجوز ما صَع في الوجهين"). 

اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام: 

افد .ااا الا ا ف ل س 
الملك» وتمام الولاية. 

وباطل» بالاتفاق: كالتكاح والذبيحة؛ لأنه يَعتمد المِلّهَ ولا مِلَهَ له. 

ومو قوق بالاتفاق كالمغار ةة لأنها فصي النساواة »ول شاا 
بين المسلم والمرتد ما لم يسلم. 

a a 

لهم اال :ن لح واا ا بهد اللك ر عام 
في وجود الأهلية ؛ لكونه مخاطباًء وكذا الملك؛ لقيامه قبل موته» على ما 
قررناه من قبل. 


لهذا لوولد لرولد بعد" الرذة لشقة أشهر» من امزأة مسلمة: ير 


٠. 
Ês 


)١(‏ وفي نُسخ زيادة: وقال محمد رحمه الله: هو بمنزلة المريض في ذلك. اه» 
وهي مثبتة في بداية المبتدي ص 27940 وقول أبي يوسف فيها منفردٌ عن قول محمد. 

(؟) أي وما باعه أو اشتراه أو أعتقه...إلىئ آخره. 

() وضبطت في تُسخ بالنصب: والنفادً. قلت: وفي النصب كلام طويل. ينظر 
حاشية سعدي على الهداية. 


YAY‏ باب أحكام العرتدية 





هله و ىه GCG OSS SR‏ .و .د هد .د و و وا و و و و .ا .ا .ا عا .ا .ث6 6ه 


ولو مانت ولدة بعد الردةء قبل الموت: لا فتصح تصرّفائّه قبل 
ا 

إلا أنه عند أبي يوسف رحمه الله تصح تصرفائه كما تصح من 
الصحيح ؛ لأن الظاهر عَوْدُه إلئ الإسلام» إذ الشبهة تزاح فلا يقتل» 
وصار كالمرتدة. 

وعند محمد رحمه الله: تصح» كما تصح من المريض؛ لأن من 
انتحل إلى نحل لا سيما مُعرضاً عما نشأ عليه: كلما رکه فيفضي إلى 
القتل ظاهراًء بخلاف المرتدة؛ لأنها لا تُقتّل. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه حربي مقهورٌ تحت أيديناء عل ما قررناه 
ف رفت الملك» وتوقف التصرفاك: كن 

وصار الخرني يدل دارنا بغير أمان. فيُوخَذٌَ ويقهنٌ 205 
تصرفاته ؛ ترقت حال فكذا المرتد. 

ER‏ القتل: لبطلان سبب العصمة في الفصليْنء فوع للا 


فى الأهلية. 
بخلاف الزانى» وقاتّل العمد؛ لأن الاستحقاق فى ذلك: جزاء على 
الجناية. 


(1) قبل الموت: م مثبت في نسخة ٤٤‏ 1ه وفي طبعات الهداية القديمة: : المدة. 
(۲) وض yT‏ 

2 
أي على توقف الملك. 


باب أحكام المرتدين ۸۳ 





فإن عاد المرتدٌ بعد الحكم بلّحَاقه بدار الحرب إلئ دار الإسلام 


£ 


ا : فما وجده في ير ورثته من ماله بعینه : أخذه. 

وإذا وَطِء المرتدٌ جارية نصرانية كانه لهو لجار الإسلام» فجاءت 
بولدٍ لكر فن نة اشير هة ارت افادعاه : فهي أُم ولد لهء الل رة 
وهو ابته» ولا يَرِنْه. 


وبخلاف المرأةٍ؛ لأنها ليست حربية» ولهذا لا تُقتل. 

ال (فإن دمر ان الحكم بلّحَاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام 
مسلماً: فما وَجَدَه في يد ورثيه من ماله بعيّنه: أخَده")؛ لأن الوارث إنما 
يخلفه فيه لاستغنائه» وإذا عاد مسلماً: احتاج إليه» فيقدّمٌ عليه. 

بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه. 

وبخلاف أولادف:. مدرب .لان الققباء قد صح بدلیل 
مصحح "» فلا ينقض 

TS‏ فكأنه لم یرل مسلماً؛ 
لما ذكرنا. 

قال: (وإذا وَطِىءَ المرتدً جارية نصرانية كانت له في حالةٍ الإسلام» 
فجاءت بولا لأكر من اسخة أشهر منذ ارتّدّء فادّعاه: فهي اَم ولد له 
والولد حرّء وهو ابنّهء ولا ب يرنه 

)١(‏ وفي تخ من بداية المبتدي ضر ا في تُسَخٍ من الهداية 


۸ ه» وهي قوله : والمرتدة إذا تصرفت في مالها حال ردتها : جاز تصرفها. 
(۲) وهو اللحاق. 


YA‏ باب أحكام الح 





وإن كانت ا ور الابن إن مات على الردة. أو لق 
بدار الحرب. 

وإذا لَحِقَ المرتدٌ بماله بدار الحرب» ثم ظَهِرَ على ذلك المال : فهو فيء. 

فإن لَحِنَ. ثم رجعء وأَخَذَ مالا وأَلْحَقَه بدار الحرب» فظهرَ على 
ذلك المال» فوجدله الورثة قبل القسمة : رد عليهم . 


ا ا ار م و 0ات ق و و 
بدار الحرب). ١‏ 

أمااضحة الاسعيلاد: فلم قلنا: 

وأما الإرث: فلأن الأمّ إذا كانت نصرانية: فالولد تبَمٌ له" ؛ لقربه إلى 
الإسلام للجبر عليه فصار في حُكْمٍ المرتدّ» والمرتد لا يرث المرتد. 

أما إذا كانت مسلمة: فالولدٌ مسلم؛ تَبَّعَاً لها؛ لأنها خَيْرُهما دين 
والعسلم يرث المرقد. 

قال: (وإذا لق المرتد بماله" بدار الحربء ثم ظهر”" علئ ذلك 
المال: فهو فيء. 

فإن لْحِقَ ثم رجعء وأََدَ مالآ» وأَلْحَقَه بدار الحرب» فظهرَ على 
ذلك المال» فوجَدئْه الورثة قبل القسمة: رد عليهم). 


.)١(‏ أي للأب المرتد. 
)۳( وفي تسخ : ثم ظهرنا: 


باب أحكام المرتدين ۸٥‏ 





زوا ل المرتد يدان التخرت وله عد فقظى 4 الاه فكائيه 
ع ِ‫ و ١‏ و 
الابن ثم جاء المرتد سلما فالكتابة جائزة» ودل الكتابة» والولاء 
للمرية الذى اتسلم. 
وإذا َكَل المرتد رجلاً خطأء ثم لَحِقَ بدار الحرب أو قِلَ علئ ردّته : 


فالدية في مال اكتسيه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا : الدية فما اکتسبّه في حال الإسلام وارد 


لأن الأول مال لم يَجْر فيه الإرث» والثاني: انتقَلَ إلئْ ورثته بقضاء 
القاضي بلَحَاقه» فكان الوارث مالكا قديما. 

ل را ل ال بدار الحرب» وله فد لتقي ود ل 
فكائبّه الابن» ثم جاء المرتدٌ مسلماً: فالكتابة جائزة» يدل لکا 
لر لر ای ات 

ا إلى بطلان الكتابة؟ لنفوذها بدليل منفن ا 
الذي هو َلَفْه كالوكيل من جهتهء وحقوق العقدٍ فيه ترجع م إلى الموكل» 
والولاء لمن يق العِيْقّ عنه. 

قال : (وإذا قل المرتد رجلاً حط ثم لق بدار الحرب أو ق 
عل ردته: فالدية في مال اكتَسَبّه في حال الإسلام خاصة عند آبي حنيفة 
رة اوقا : الدية فيما اكتَسبّه في حال الإسلام والردة)؛ لأن العواقل 


عقر ا لانعدام ا فتكون في ماله. 


)١(‏ وفى تسخ : والمكاتبة. وكتب عليها: أي بدل الكتابة. 
(1) أي قيِل هذا القاتل المرتد. 


عِِ و و 
YA‏ باب أحكام المرتدين 





وإذا قَطِعت يد المسلم خا فار ورلاد ا ثم مات علئ ردته 
من ذلك» أو لَحِق بدار الحرب» ثم جاء مسلماء فمات من ذلك : فعلى 
القاطع نصف الدية في ماله للورثة 

فإن لم يَلْحَنْ وقد أسلمء ثم مات : فعليه الدية كاملة . 


وعندهما: الكَسربان جميعاً مالّه؛ لنفوذ تصرفاته في الحالَيْن» ولهذا 
فزي الآرت فيويا عندهها: 

وعنده: ماله المكتسسّب في الإسلام ؛ الوذ عن فيه دون المكسوب 

في الردة؛ لتوقف تصرقه. ولهذا كان الأمّل: ميراثاً عنه» والثاني: فيئاً عنده. 

قال: (وإذا قَطِعت يد المسلم عمداً» فارتدٌ» والعيادً بالله» ثم مات 
على رِدّته من ذلك» أو لَحِقَ بدار الحرب» ثم جاء مسلماء فمات من 
ذلك: اراد e‏ 

كالول اغلات السترية حلا خلا غير مجر فاهذرت 

بحلاف ما إذا قطعت يد المرتدء ثم أسلم» فمات من ذلك؛ لأن 
الأعدار ل يلحم عار اا الك فة د ال اد كذ ال 5ة 

وأما الثاني» وهو ما إذا لَحِق» ومعناه: إذا قضي بلَحاقه: فلأنه صار 
ميتاً تقديراً» والموت يقطَمٌ السراية» وإسلامه حياة حادثة في التقدير» فلا 
يعود حكم الجناية الأولئ. 

فإذا لم يقض القاضي بلَحَاقه: فهو علئ الخلاف الذي بُبِيْنه إن شاء الله 
ا 

قال: (فإن لم يَلْحَىْء وقد أسلم» ثم مات: فعليه الدية كاملة). 


باب أحكام المرتدين ۸۷ 





وقال محمد وزفر رحمهما الله : عليه في جميع ذلك نصف الدية. 
وإذا رند المكاتب» ولحو بدار الحرب» واكتّسَبّ مالا فأخِدَ بماله, 
وأبئ أن يسلم» فقتل : فإنه يُوَفَى مولاه مكاتبته. وما بقى : فلورثته . 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وقال محمد وزفر رحمهما الله: عليه في جميع ذلك نصف الدية)؛ 
لأن اعتراض الردة أهدرَ السراية» فلا ينقلب بالإسلام إلئ الضمان» كما 
إذا قَطَعْ يد مرتد» فأسلم. 

ولهما: أن الجناية وردت على مَحَل معصوم» تّمت فيه فيجب 
فاا النفس» كما إذا لم تتخلّلٍ الردة. 

وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية» وإنما المعتبر 
قيامُها في حال انعقادٍ السبب» وفي حال ثبوت الحكمء وحالة البقاء 
بمَعزِل من ذلك كلَّه؛ وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين. 

قال ا المكات »ولك ار الت واک مالا اعد 
بماله» وأبی أن بُسلِم» فقیل: فإنه يُوَفَى مولاه مكاتبته» وما بقي: فلورثته). 

رھدا ظا لآ لان کب ارو ولكه إذا كان حرا ذا 
إذا كان مكاتبا. 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه 
بالكتابة +والكتابة لا قوفف الردة: فكذا اكماته: 

E بعلن ع دالا نوا + وهو‎ ES 


بطريق الأولى. 


14 باب أحكام المرتدين 





وإذا ارتد الرخل اران والعاد باش ولبحقًا بدار الحرب» فَحَبت 
المرأة في دار ا ووت ولداّء وولِد لولدهما ولد ٠‏ فظهرَ عليهم 
جمیعا : فالولدآن فى . 


و دو عي نعو 


ويُجبّرُ الولدٌ الأول على الإسلام» ولا يُجبّرُ ولد الولد . 
وارتداد الصبي الذي يَعقِل : ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
لله ويُجبّرُ على الإسلام ولا يُقَتَلَء وإسلامّه : إسلامٌ» ولا رك أبويه إن 
كانا كافرين . 


قال: (وإذا اوقلا ا وا 0 بدار الحرب» 
حلت المرأة في دار الحرب» ووَلَدَتْ ولداء وود لولدرهما ولد ٠‏ فظهرَ 
عليهم جميعاً : فالولدان فيء)؛ لان الفريدة تسترا ترق فيشعها ولدها: 

(وَيُجِيرُ الولد الأول علو الإسلامء ولا جير ولد الؤلد). 

NT 
e 

وهي ' رابعة أربع مسائل كلها علئ الروايتين والي قات ا 
ا و E‏ 

قال: (وارتداد الصبي الذي يعقل: ارتداد عند ا حنيفة ومحمد 
رحمهما الله ويُجبَرُ علئ الإسلام» ولا يقل وإسلامه: إسلامٌ» ولا يرث 
أبويه إن كانا كافرين 


.51٠١/9 أي التبعية في الإسلام. البناية‎ )١( 
أي رواية ظاهر الرواية» ورواية الحسن.‎ )5( 


باب أحكام المرتدين 1۸٩‏ 





وقال أبو يوسف رحمه الله : ارتداذه : ليس بارتدادٍء وإسلامه : إسلام. 


وقال أبو يوسف رحمه الله: ارتداده: لیس بارتداد» وإسلامه: إسلام). 

وقال زفرٌ والشافعي''' رحمهما الله: إسلامٌه: ليس بإسلام» وارتداذه: 
ليس بارتداد. ١‏ 

لهما: في الام أنه لاع لا فا ی أضاد ناته داري 
أحكاة”" + 0 فلا يُؤَهَل له. 

CT EE‏ مح النبي عليه 
الصلاة والسلام إسلامه“. وافتخاره بذلك مشهور. 


ولأنه أت بحقيقة بحقيقة الإسلام» وهي النصديق والإقرارٌ معه؛ لان اللإاقرارً 


(1) مغني المحتاج .٠١۷/٤‏ 

00( وفي تُسخ: يُلزِمُه أحكاماً. 

(6) أي في اعتداد إسلام الصبي. 

() قال في الدراية ۱۳۷/۲: إسلام علي رضي الله عنه في صباه وهو ابن ثمان 
سنين: رواه البخاري في تاريخه 159/7» ورواه الحاكم في المستدرك )408٠١(‏ أنه 
أسلم وهو ابن عشر سنين» وينظر التعريف والإخبار 58/7". 


وأما 3 تصحيح النبي صلئ الله عليه وسلم لإسلامه: سقط بود كوه عار 
ذلك. اه 


(5) حيث قال في قصيدة: 
سبقتكم إلئ الإسلام طْرَاً صبياً ما بلغت أوان حُلّمي 
ينظر تاريخ دمشق 57١/57‏ , معجم الأدباء 1817/5» البناية 517/9. 


56 باب أحكام الفرند 





ههه وى هه هد هاه هاه و لوده هد هه ها ع هد هد هاه هه و جه هد و هد هد وى هد هد ها وى ها و و ٠.‏ وا و . هاه 


َه ع 
عن طوع: دليل على الاعتقاد على ما عرف. 
والحقائق لا ثُرد» وما يعلق به سعادة أبديّة» ونجاة عفباوية» وهي 
من أجل المنافع» وهو الحكم الأصلي» ثم يتن عليه غيرهاء فلا يُبالَى 
بجا یشوبه . 
۽ ا ا ا 08 
ولهم'": في الردة: أنها مَضَرَة مََحْضَّةَ بخلاف الإسلام» على أصل 
أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه تَعَلّقَ به أعلئ المنافع» علئ ما مر 
8 5 1 2 عد > 
ولابي حنيفة ومحمد رحمهما الله : فی" : أنها موجودة حقيقة» ولا 
َه م ص له «أرالاء ع بير دلو ١‏ 5 
مرد للحقيقة» كما قلنا في الإسلام» إلا آنه يجبر على الإسلام ؛ لما فيه من 
التفع له. 
ورد 4 و عد بره 
ولا يقتّل: لأنه عقوبة» والعقوبات موضوعة عن الصبيان؛ مرحمة 
عليهم» وهذا في الصبي الذي يعقل. 
ومن لا يعقل من الصبيان: لا يصح ارتداذه؛ لأن إقرارّه لا يدل على 
تغيير العقيدة. 
وكذا المجنون والسكران الذي لا يَعقِل» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


(0) أي لأبي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله. 
(۳) أي في الردة. العناية .٠٠٠/٠‏ 


باب البعَاة ۲۹۱ 





باب البعَاة 


وإذا تَعَلّب قوم من المسلمين على بلدرء وحَرَجُوا عن طاعة الإمام : 
دعاهم إلئ العَوْدِ إل الجماعة» وكشف عن شبهتهم . 


ع ع ى ت ر ك2 اا ا و 
ولا يبدا بقتالهم حتى يبدؤوه. فإن بَدَوُوه : قائلهم حتى يفرق جَمْعَهم . 


باب البَغَاة 


E SEE 
الإمام: دعاهم إل العودٍ إلى الجماعة» وکشف عن شبهتهم).‎ 


لأن علا رضى الله عنه قعل کا بأهل رك قبل قتاله”". 


ولأنه آهون الأمريّن» ولعل الشر يندفع بهء فيد به. 


E 5 (YÊ 5‏ واا مي a‏ کے لیے 
قال: (ولا يبدأ بقتالهم حتئ يبدؤوه. فإن بدوؤوه: قاتلهم حتئ يفرق 


جَمْعَهِم). 


)١(‏ وفي تُسخ: ذلك. 

(0) عزاه الزيلعي في نصب الراية 455١/7‏ للنسائي في سننه الكبرئ »)۸٠١٠١(‏ 
وهو في المستدرك »)۲٦١۷(‏ وسئن البيهقي .)١0751(‏ الدراية 8/7٠ء‏ وتنظر 
مناظرة ابن عباس لأهل حروراء» وكشف شبهتهم ورواياتها في التعريف والإخبار 
عزوو وحروراء: اسم قرية قريبة من الكوفة» تجمّع فيها الخوارج. البناية ٤۲۹/٩‏ . 

(6) وضبط هذه اللفظ في نسح بالمبني للمجهول: يُبدأ. 





هله هده وى هه اه اه عه هد اه هو ه د واه هاه وه واه هه و هاه وهاه واو هشاع دواع .اه و .ا وا و ٠. 6 ٠.‏ 


قال رضي الله عنه: هكذا ذَكر”" القدوري رحمه الله في «مختصره). 

وذَكَرَ الإمامٌ المعروف بخواهر زاده" رحمه الله: أنه عندنا يجوز أن 
يبدا بقتالهم إذا تعسكرواء واجتمعوا. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز حت يبدؤوا بالقتال حقيقة؛ لأنه 
لا يجوز قَبْل المسلم» إلا دفعاًء وهم مسلمون» بخلاف الكافر؛ لأن نفس 
الكفر مبيح عنده. 

ولنا: أن الحكم يُدارٌ على الدليل» وهو الاجتماعٌ والامتناع» وهذا 
لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم: ربما لا يُمكِنّه الدفع» فيّدارٌ الحكم على 
الدليل؛ ضرورة دَفْع شرّهم. 

وإذا بَلَمّه أنهم يشترون السلاح» ويتأهّون للقتال: ينبغي أن يأخڌهم» 
ويحبسّهم حتئ يُقلِعوا عن ذلك ويُحْلئُوا توبة؛ دفعاً للشرٌ بقدر الإمكان. 


)١‏ وفي نسخ: ذكره. 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد البخاري» المعروف ببكر خواهر زاده» الإمام 
الفقيه الشهير» له كتاب المبسوط› توفى سنة 5/7 ه»ء تاج التراجم ص 509. 

ومعنئ خواهّر زاده: أي ابن أخت عالم» وهو ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد 
أحمد البخاري» كما في الأنساب للسمعاني .771١/0‏ 

() وضبط هذا اللفظ في ُسخ بالمبني للمجهول: يبدأ. 

(4) وفي مغني المحتاج 2١57/5‏ وغيره أن الإمام لا يقاتل البغاة حتئ 
يناصحهم » وإلا: آدَنّهم بالقتال. 


باب البغَّاة ۹ 





ت وړ 


فإن كانت لهم فد : أَجْهَرَ على جريجهم. واتبع موليهم . 
وإن لم تكن لهم فنا : لم يُجِهرْ علئ جريجهم» ولم يتِْ موليهم. 
ولا تب لهم ذرية» ولا يُعْتَمُ لهم مال. 


7ه 3 5 ن 000( 3 ١‏ 
والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله من لزوم الت" : محمول على 
حال عدم الإمام. 
أما إعانة الإمام الحَ: فون الواجب عند العتاء"» والقدرة. 


أ ورگ 


قال: (فإن كانت لهم فئة: أَجْهَرَ علئ جريجهم» وانَبَمْ مُوَلَيهِم)؛ دفعاً 
لشرّهم وك تسق" به 

قال: (وإن لم تكن لهم فئة: لم يجهر على جريجهم» ولم يتب 
موليهم)؛ لاندفاع 0 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: لا يجورٌ ذلك في الحالَيّن؛ لأن القتال إذا 
ترکوه: لم بق تلهم دفعا. 

و 

قال: (ولا تسن لهم ذرية› ولاٴیغتہ لهم مال). 


)١(‏ ذكر الكرخى فى مختصره أن الحسن بن زياد قال: قال أبو حنيفة: إذا وقعت 
الفتنة بين المسلمين: فينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة» ويلزم بيته. اه. البناية ٤١/۹‏ . 

(۲) أي الكفاية. 

(۳) آي الجريح والمولي. 

(6) مغني المحتاج ٠١۷/٤‏ . 

(5) وفي تُسخ: يُقسّم» وسيأتي نصه علئ عدم قسمتهاء وينظر اللباب ۳۳۱/۰. 


4٤‏ باب البَعَاة 





ولا بأس بأن بُقاتلوا بسلاجهم إن احتاج المسلمون إليه. 


E‏ الله عنه يوم الجمّل”": «ولا يقل أسير ) ولا بک 


٠ e O (Ye 
ولا يؤخذ مال» > وهو القدوة فى هذا الباب.‎ ٠ ستر‎ 


وقوله“ في الأسير: تأويلّه: إذا لم تكن لهم فثةء فإن كانت: يقتل 
الإمام الأسيرّء وإن شاء حَبّسّه؛ لِمَا ذكرناء ولأنهم مسلمونء والإسلام 
يَعصِم النفس والمال. 

اناه رولة نان اننا E‏ 

وقال الشافعي”” رحمه الله: لا يجوز. 

والكراع : على هذا الخلاف. 

له: أنه مال مسلمء فلا يجودٌ الانتفاع به» إلا برضاه. 


)١(‏ يوم الجمّل: هو يوم قتال علي مع عائشة رضي الله عنهما في البصرة ومعها 
طلحة والزبير رضي الله عنهماء وهم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه» وذلك بعد أن 
بويع علي رضي الله عنه في المدينة المنورة. ينظر البناية /4777. 

)١(‏ أي لا تُسبئ نساؤهم. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (2077/894 الدراية 219/7 التعريف والإخبار 
.o0۸/Y‏ 

. ٤٤/٩ أي قول سيدنا علي رضي الله في عدم قتل الأسير. البناية‎ )٤( 

(5) مغني المحتاج 7/5 . 


0) أي الخيل. 


باب البَعَاة 40 





ويّحبس الإمام أموالهم» فلا يردها عليهم» ولا يقسمها حتئ يتوبواء 
و 
فيردها عليهم. 


وما جَبّاه أهل البغي من البلاد التي غَلَّبوا عليها من الخراج والعٌقثر : لم 
بأخذه الإمام ثانياً. 


ولنا: أن علياً رضي الله عنه قَسّمّ السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة"» 
وكانت قسمته للحاجة» لا للتمليك. 
ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال 
الباغي أولىئ» والمعنئ فيه: إلحاق الضرر الأدنئ؛ لدفع الأعلى. 
2 و TES‏ رو و 
قال: ( الإمام أموالهم» فلا يردها > ولا ية م 
ويحبس رمام أموالهم يردها عليهم» ولا يقسمها حتى 
E‏ ا ا و 5 
وأما الحبس: فلدفع شرهم بكسر شوكتهم» ولهذا يحبسها عنهم وإن 
هه ع و 2 ع صر ا ع ع 
كان لا يَحتاج إليهاء إلا أنه يبيع الكراع؛ لأن حَبْس الثمن: أنظر وأيسر. 
وأما الردٌ بعد التوبة: فلاندفاع الضرورة» ولا استغنامٌ فيه" 
: ر تخد أ 
قال: (وما جبّاه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج 
والعشر: لم يأخذه الإمام ثانيا)؛ لأن ولاية الأخذٍ له؛ باعتبار الحماية» ولم 
لحرهم. 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۸۲۰)» الدراية ٠١۹/۲‏ . 
(؟) أي في أموال أهل البغي؛ لعصمتهاء فلا تُقِسّم بين أهل العدل. لكنها تُجِرُ 
ضرورة دفع الشرء فإذا اندفعت الضرورة بتوبتهم: ردت إليهم. البناية .٠۲٠/۹‏ 


۲۹٦‏ باب البَعَاة 





فان کا ا ص فرق قد ار ا می اد 
وإن لم يكونوا صرفوه في حقه حقه : فعلئ أهله فيما بينهم وبين الله تعالئ 


أن يعيدوا ذلك . 


٤ e 5‏ چ 5 ا 
ومن نَل رجلاء وهما من عسكر أهل البغي» ثم ظهرَ عليهم : فليس 


که 
عليه شىء . 
ر 2 0 3 غ 2 7خ 
(فإن كانوا صرفوه فى حقه: أجزاً من آخذ منه)؛ لوصول الحق إلى 
ي 


(وإن لم يكونوا صَرَّفوه في حَقه: لدان أغل قيها ينوم وبين الله تعالى 
أن يعيدوا ذلك) ؛ لأنه لم يصل إلى مستحقه. 

قال العبد الضعيف رحمه الله: الوا" : لا إعادة عليهم في الخراج؛ 
لأنهم مقاتلة» فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء. 

وفي العّشر: إن كانوا فقراء: فكذلك؛ لأنه حى الفقراءء وقد بيّاه في 
الزكاة. ۰ 

وفي المستقبّل: يأخذه الإمامٌ؛ لأنه يحميهم فيه'"؛ لظهور ولايته. 

قال: (ومن قل رجلا وهما من عسكر أهل البغي» ثم هر عليهم: 
فليس عليه شيء)؛ لأنه لا ولاية للإمام العدل حين القتل» فلم ينعقد 
موجباً» كالقتل في دار الحرب. 


)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله. 
(1) أي في المستقبل من الزمان. 


باب البعَاة 1۹۷ 





وإن عَلَبوا علىئْ مصرء فقتل رجل من أهل المصرٍ رجلاً من أهل 
ال ف ثم ضر علي المصر : فإنه ينص له منه . 

وإذا قَكلَ رجل من أهل العدل باغياً : فإنه يره . 

فان عله الباغي» وقال: قد كنت على حَقّء وأنا الآن على حَقّ : 


وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل : لم يرنه وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يرث الباغي ذ في الوجهين . 


قال : (وإن عَلوا علئ مصر» فقتل رجل من آهل المصر رجلاً من أهل 
ارغ ثم ظهرَ علئ المصر : فإنه يُقنَصٌ له منه). 

وتأويله: إذا لم تُجْرَ عل أهله أحكامّهي وأرعيجو ل د 
ذلك لم تنقطع ولاية الإمام» فيجب القصاص. 

قال: (وإذا َل رجل من أهل العدل باغياً: فإنه يرثه. 

فإن قتَلّه الباغى» وقال: قد كنت علئ حى وأنا الآن على حى: ورله. 

وإن قال: قتلثه وأنا أعلم أني علئ باطل: لم يرنه وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

وقال أبو يو سف رحمه الله : ا الباغي ف في الوجهين)» وهر ؤل 

012 

الشافعي 


رحمه الله. 


۹۸ باب البعَاة 





هله ده Sa‏ . ا .6 هد وه 


وأصلّه: أن العادل إذا أتلف نفس الباغي» أو مالّه: لا يضمن“ ولا 
يأئم ؛ لأنه مأمورٌ بقتالهم ؛ دفعاً اشر : 
والباغي إذا قَتَلَ العادل: لا يجب الضمان عندناء ويأئم. 


وقال الشافعي رحمه الله في القديم: إنه لي 


وغل ا الخا فو ات ال “.وقد اتلقت نقتا أو بفالا. 

لاه ا ا للها و ا ا 
اعتباراً بما قبل المتعة. 

ولنا: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم» رواه الزهري رحمه الله”" 

ولأنه أتلف عن تأويلٍ فاسلر» والفاسد منه: ملحق بالصحيح إذا 
ممت إليه المََعَةُ في حَقٌ الدفع » كما في مَنعَة أهل الحرب» وتأويلهم. 

وهذا لأن الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام» ولا التزام: 
لاعتقاد الإباحة عن تأويل» ولا إلزام 0 الؤلاية؛- لوجود المتعة؛ 
ال 5 قبل المنَعَة وعند عدم التأويل: يث يفيت الالثزام اعتقاداً. 


)١(‏ أي الضمانء وفي الجديد: لا ضمان عليه. حاشية سعدي على الهداية» 
نقلاً عن الإتقاني. وينظر نهاية المطلب 55/9. 

(؟) هكذا: تاب: في نسخة 4557هء وكذلك في طبعات الهداية القديمة؛ وجاء 
في كل النسخ الخطية من الهداية: مات بدلاً من: تاب» وكذلك في طبعة البحر 
الرائق ٠١٤/١‏ نقلاً عن الهداية. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (٤۸١۱۸)ء‏ الدراية .٠١۹/۲‏ 


باب البعَاة 14۹۹ 





ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكرهم . 
وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة» ومن لم يَعرِفه من أهل الفتنة : بأس. 


بخلاف الإثم: لأنه لا مَنَعَةَ في حَقَ الشارع. 

إذا ثبت هذاء فنقول: نل العادل الباغي: قَثْل بحَق» فلا يَمنع الإرث. 

ولأبي يوسف رحمه الله: في تل الباغي العادل: أن التأويل الفاسد 
إنما يُعتبرٌ في حَقّ الدفع. والحاجة ها هنا: إلى استحقاق الإرث» فلا 
یکوت التاويل معتيراً فى حو الإريك20, 

ولهما: فيه" : أن الحاجة إلى دقع الحرمان أيضاًء إذ القرابة سيب 
ارت ف الا فف الان ف فر اغا دياه 

فإذا قال : كنت على الباطل: لم يوج الدافع» فوجب الضمان. 

فال: (ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكرهم)؛ لأنه إعانة 
لهم على المعصية. 

قال: (ولا بأس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة» وممن لم يعرفه من آهل 
الفتنة)؛ لأن الغلبة في الأمصار لأهل الصلاح. 


)١(‏ جملة: فلا يكون التأويل معتبراً فى حق الإرث: مثبتة فى طبعات الهداية. 

(۲) أي في قتل الباغي العادل. 

(۳) هكذا كما أثبت هو في نسخة ٤ه‏ وفي سخ أخرئ: «وليس ببيعه بالكوفة 
من أهل الكوفة» ومن لم يعرفه من أهل الفتنة: بأس». 





هلو ىه وى ىاه ها و وى وى و هه ها« .ىا و وى وى ى ىا و و enna GQ ooo o o oo‏ 


وإنما یکره بيع تفس السلاح» لا بيع ما لا يُقائّل به إلا بصنعةء ألا 
يرئ أنه يكره بيع المعازفو» ولا يكره بيع الخشب. 
وعلئ هذا الخمر مع العنب» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


كتاب اللَقِيْط ١‏ 





كتاب اللّقيْط 


و 0 
اللقيط حر ونفقته : فى بيت المال. 


كتاب اللَّقيْط 


الفط سمي به : باعتبار مَآلِه ؛ لما أنه 0 
ENG‏ مندوب إليه ؛ لما فيه من إحيائه. 
ون غل عل فة ضاف ورات عل أده 
و 0 25 O‏ و 
قال: (اللقيط حر)؛ لآن الأصل في بني أدم إنما هو الحرية. 
وكذا الدارٌ: دار الأحرار""» ولأن الحكم للغالب. 
قال: (ونفقته: فی بيت المال). 
2 و )۲( 
هو المروي عن عمر» وعلي رضي الله عنهما '". 
ولأنه مسلمٌ عاجرٌ عن التكسّب» ولا مال له ولا قرابة» فأشبة المقعَدٌ 
الذي لا مال له» ولا قرابة. 
)١(‏ أي الدار دار الإسلام» فمّن كان فيها: يكون حُرا؛ باعتبار الظاهر. البناية 
8 . 
(0) أثر عمر رضي الله عنه في الموطاً (۲۷۳۳)» ومصنف عبد الرزاق »)۱١۸٤١(‏ 


وأما أثر على رضى الله عنه ففى مصنف عبد الرزاق 2»)١5145(‏ وينظر نصب الراية 
7/7 


۳.۲ كتاب اللّقيْط 





فإن التَقَطّه رجل : لم يكن لغيره أن يأخذه من ياره. 
فإن ادعئ مدع أنه ابه : فالقول قوله. 


ولأن ميراثه لبيت المال» و«الخراح بالضمان»"» ولهذا كانت جنايثه فيه. 

والملتقط متبرّعٌ في الإنفاق عليه؛ لعدم الولاية» إلا أن يأمره القاضي 
به» ليكون دَيْناً عليه؛ لعموم الولاية. 

3 27 ۶ ° ع 7 ۳( ر ر 

قال: (فإن التقطه رجل : لم يكن لغيره أن يأخذه من يده 3 لأنه ثبت 
حر لحف لد لی ن 

قال: (فإن ادع مدع أنه ابنه: فالقول قوله). معناه: إذا لم يدع الملتققط 


ل 


وهذا التعحسان + ولا أنه لأ يقل وا يعسن إبطال مدو 
الملتقط. 

)١(‏ لفظ: «الخراج بالضمان»: حديث مرفوع» ولم ينص المؤلف هنا على أنه 
حديث نبوي» وسيأتي في الوقف». وأيضاً لم ينص هناك على أنه حديث نبوياء 
وسيذكره المصنّف رحمه الله مرة ثالثة في الانتفاع بالرهن. 

وهو في سنن الترمذي »)١180(‏ وقال: حديث حسن صحيح. اه» وسنن أبي 
داود (70048). والنسائي (5595)»: وغيرهم» وينظر التلخيص الحبير ۲۲/۳. 

وينبه هنا إلئ أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه هنا في نصب الراية 
 ,۳‏ وكذلك ابن حجر في الدراية ٠٤١/۲‏ والعلامة قاسم في منية الألمعي ص 
°۸ وكذلك فاتهم تخريجه في الرهن. 

(۲( وفي تسخ : منه. 


كتاب اللَقَيْط ۳ 





وإن ادّعاه اثنان» ووَّصّف أحدهما علامةً في جسده : فهو اول به. 


وإذا وجدّ في مصر من أمصار المسلمين؛ أو في قريةٍ من قراهم. 
فادعی دمي آنه ابنّه : من ركان فملها: 


و ¢ ع 5 و ا 4 تت بير 
وجه الاستحسان: أنه إقرار للصبى بما يلمعه ؟ لأنه يتشرف بالنسب» 
مور 


ويعير بعدمه. 

2 . (V0 A 0 5 

ثم قيل: يصح في حق نفسه > دون إبطال يد الملتقط. 

ر و 

وقیل: يبَسّیٰ عليه بطلان يده. 

ولو اذّعاه الملتقط: قيل: يصحٌ؛ قياساً واستحساناًء والأصحٌ أنه علئ 
القياس» ا وقد عرف في «الأصل”"». 

قال أوإن اذعاء اثبان»: ورف احذاهيا علذمة ف ند هی او 
به) ؟ لن الظاهرَ شاه له؛ لموافقة العلامة كلامه. 

وإن لم يَصِف أحدهما علخمة فهو ابثيما ؟ لانترانهما فى السيت: 

ولت ف اا فهو ابه ؛ لأنه تَبَتَ حَقه في زمان لا منازج 
له فيه» إلا إذا 0 0 البينة؛ لأن البيئة أقوئ. 
وام : فادعیٰ ذمي أنه ر ل وكان 2 


)١(‏ وفي نُسخ: حقه. 

() آي على اختلاف حكم القياس» مع حكم الاستحسان» يعني في القياس: لا 
يصح» وفي الاستحسان: يصح» كما في دعوئ غير الملتقط. البناية /445. 

(۳) أي عرف حكم هذا في المبسوط» للإمام محمد رحمه الله. 


€ كتاب اللّقيْط 





* ماس 2 5009 0 ا ۶ 
وإن وجد في قريةٍ من قرىئ أهل الذمة» أو في بيعةء أو في كنيسةٍ : 
كان ذميا. 


وهذا البضههان :. لان دعر تف الب وهو قاف اللصطغيرة 
وإبطال”" الإسلام الثابت بالدار» وهو يضرّه؛ فصحّت دعوثه فيما ينفعه. 
و ا 

قال: (وإن وجد في قرية من قرئ أهل الذمة» أو في ببْعَةِ أو في 
كنيسة : كان ذمياً). 


كو 


وها ارات ا دا كان الاد دما روا وحن 
وإن كان الواجد سلما فى هذا المكان أو ذما فى مكان المسلمين» 
و سر ار اش 
اختلفت الرواية فيه: ففى”"' كتاب اللقيط”" : اعتَبَرَ المكان؛ لسبقه. 


وفي كتاب الدعوئ”» في بعض النّسّخْ: اعتَبّرٌ الواجدء وهو رواية 
ابن اع عن د رحا الله ؟ لقوة اليد. 


)١(‏ أي ويتضمّن إبطال الإسلام. 

(۲) جاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة لفظ: رواية. هكذا: رواية كتاب. 

(۳) من المبسوط (الأصل)» للإمام محمد رحمه الله. 

(5) من المبسوط» للإمام محمد رحمه الله. 

() محمد بن سماعة التميمي» الإمام الفقيه الحنفي المشهور» ريحانة أهل الرأي» 
حداث بالنوادر عن أبي يوسف ومحمدء توفي سنة ۲۳۳ه» وعاش ٠١‏ سنة» رحمه 


كتاب اللَقَيْط ۳.٥‏ 





ومن ادَّعىْ أن اللقيط عبده : لم يقبّل منه إلا أن يقيم البينة أنه عبده. 
31 ع اه 2 
وإن ادع عبل أنه ابثه : ثبت نسبه منه» وكان حرا. 


وإن وجدَ مع اللقيط مال مشدودٌ عليه : فهو له. 


اا ا فوق تبعية الدار» حتى إذا سبي مع الصغير 
أحدهما: يعتبر كافرا. 

وفي بعض نُسّخه'": اعمَبَرَ الإسلام؛ نظراً للصغير. 

قال: (ومن ادّعئ أن اللقيط عبذه: لم يُقبّلَ منه)؟ لأنه حر ظاهراً. 

(إلا أن يقيم البينة أنه عبده. 

ان اد ع ااه ت ا ا له ق 

(وكان 2 الأخ ا ا ر ل مطل ار الاهرة 
بالشك. 

والحرٌ في دعوته اللقيط: أولئ من العبدء والمسلم: أولئ من الذمي؛ 
ترجيحاً لِما هو الأنظرٌ في حقه. 

قال: (وإن وج مع اللقبط مال مشدودٌ عليه: فهو له)؛ اعتباراً للظاهر. 

وكذا إذا كان مشدودا على دابةء وهو عليها؛ لِمَا ذكرنا. 

م يصرفه الواجدٌ إليه بأمر القاضي؛ لأنه مال ضائعٌ» وللقاضي ولاية 
ا 


)١(‏ أي من كتاب الدعوئ من المبسوط للإمام محمد رحمه ألله. 


۳٦‏ كتاب اللّقيْط 





ولا يجورٌ تزويج الملتقط . 
ولا تصرّفه فى مال اللقيط . 


ويجورٌ أن يقبض له الهبةء ويسلمه في صناعة› ويؤاجره . 


و ف ی او ظاهرا: 
0 
ولمبولآية الإتفاق 4 وشراء ”ها الايد له ينهم اهام اة لان 


قال: (ولا يجورٌ تزويج الملتقط''')؛ لانعدام سبب الولاية من القرابة 
والملك والسلطنة. 


قا ولا ترف في مال اللقيط)؛ اعتباراً بالأم» وهذا لأن ولاية 
اقفن شير الفال رولت ع بالراى: الكامل .والقلقة 7الوائرة» 
والموجود في كل واحدٍ منهما": أحدهما هما 

قال: (ويجورٌ آن يقبض له الهبة)؛ لأنه تَقْعٌ مَحْضٌ» ولهذا يملكه 
الصغيرٌ بنفسه إذا كان عاقلاً» وتّملِكه الأم ووصيّها. 


و رو 


قال : (ويسلمه في صناعة) ؛ لأنه من باب تثقيفه”” و ا 

قال: (ويؤاجره)» قال العبد اشح وها رواة القدوري رحمه الله 
فى «(مختصره). 

)١(‏ أي لا يجوز تزويج الملتقط اللقيط. 


)١(‏ أي من الأم والملتقط. 
[فرة التثقيف: تقويم اليحوجء ويستعار للتأديب والتهذيب. البنية 9 . 


كتاب اللَقَبْط eV‏ 





وفي «الجامع الصغير» : لا يجورٌ أن يؤاجرهء نذكره في الكراهية إن 
شاء الله تعالى . 


(وفي «الجامع الصغير ”© ): لعو أن يؤاجره)» كذا ذکره في 
الكراهية» وهو الأصح. 

وجه الأول: أنه يرْجع إلى تثقيفه. 

ووجه الثاني : أنه لا يَملك إتلاف منافعهء فأشبه الع" . 

بخلاف الأم؛ لأنها تملكه» على ما (نذكره في الكراهية“ إن شاء الله 
تعالئ)» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


G2‏ زد د 2% عع 
E E‏ 2 2 


)١(‏ صه77؟. 
(۲) أي ذكره الإمام محمد رحمه في كتاب الكراهية من الجامع الصغير ص 770. 
(6) أي فأشبه الملتقط العم أي كما لا يجوز للعم إتلاف منافع الصغير: فكذلك 


(4) في كتاب الكراهية من بداية المبتدي ص۲٥٦‏ وسيأتي في الهداية. 


۳۹۸ كتاب اللْقَطّة 





كتاب اللقطة 
اللقطة أمانة إذا أشهّد الملتقط أنه يأخذها لِيَحْمَظَهاء ويَردّها على 


2 3 
كتاب اللقطة 


لاعس 


قال اا ا ا ا اوا ا 
على صاحبها) ؛ أن الاد على هذا الوجه ان فيه شرعاًء بل هو 
الأفضل عند عامة العلماء. 

وهو الواجب إذا خاف الضياع» على ما قالوا. 

E O ENE EES 

وكذلك”” إذا تصادقًا أنه أخها للمالك؛ لأن تصادقهما حُجَةٌ في 
CS‏ 


Fak 


ولو أقر أنه أخذها لنفسه: شو بالإجماع ؛ لذن هد مال غيره بغير 
إذنه» وبغير إذن الشرع. 
وإن لم يشنهار الشهود عليه“ وقال الآخيذ: أخذئه للمالك» وكذبه 


)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله. 

(۲) أي إذا كان أخذ اللقطة مأذوناً فيه شرعاً. البناية .٤٥۹/٩‏ 
(۳) أي لا تكون مضمونة إذا تصادق المالك والملتقط.. 
)٤(‏ أي على الأخذ. 


كتاب اللْقَطَّة ۳۹۹ 





#2 
0 
6 


ع2 8 00 2 و 
فان كانت أقل من عشرة دراهم : عرفها أياماء وإن كانت اللقطة عشر 


المالك: يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

ا او رت رکه ا ا + والقول قرول نا 
شاه له؛ لاختياره الجسبةء دون المعصية 

وا ا ا ا وهو ال ا ر ا 
وهو الأخذ لمالكه» وفيه وقَم الشك فلا يبرأ. 

وما دَكَر“ من الظاهر: يُعارضّه مثلّه؛ لأن الظاهر أن يكونٌ المتصرّف 
عاملاً لنفسه. 

ويكنواقن الاقنيان انز بقلي كل ممع نل لفقل قد وغل 

واحدة كاك اللقطت أو أكثر؛ لأنها”" اسم جنس. 

قال: (فإن كانت أقلّ من عشرة دراهم: عرقها أياماً» وإن كانت اللقطة 

قال العبدٌ الضعيف: وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وقوله : أياماً: معناه: عل حَسّب ما يرى. 


وقدرة يعي ,جه الله فى «الأصل»: بالحول» من غير تفصيل بين 


.5517/6 أي أبو يوسف رحمه الله. البناية‎ )١( 
وفي تُسخ: لأنه. قلت: على تقدير: لفظ اللقطة.‎ )0( 


1 كتاب اللّقَطّة 





eee SCHERER GCC aa Go «4» @ 


القليل والكثير» وهو قول مالك والشافعي” رحمهما الله. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من التقط شيئاً : فليعرفه ا 

من غير فَصّل. 

وجه الأول: أن التقدير بالحول ورد في لقطةٍ كانت مائة دينار» تساوي 
آلف درهم» والعشرة وما فوقها : في معنئ الألف› في تعلق القطع به في 
السرقة» وفي تعلق استحلال ا وليست في معناها في حقّ تعلق 
الزكاة» فأوجبنا التعريفَ بالحول احتياطاً» وما دون العشرة: ليس في معن 
الألف بوجه ما ففوضًنا إلى رأي المبتَلى به. 

وقيل: الصا ا ا ی ويقوض إلى رأي 
الملتقط . يُعرَُها إلئ أن يَعْلِب على ظنّهِ أن صاحبّها لا يَطَلبُّها بعد ذلك» ثم 
يتصدق به. 

وذ کات عا ر ف ج ا اد ا اه 

وينبغي أن يُعرّفها في الموضع الذي أصابهاء وفي المجامع» فإن ذلك 
أقرب إلى الوصول إلى صاحبها. 


(۱) التلقين للقاضي عبد الوهاب ص175» الحاوي الكبير للماوردي //17. 

(1) مسند البزار (445)» وفي إسناده يوسف بن خالد: وهو ضعيف» الدراية 
7 »؛ وفي الصحيحين (خ: ۰۲۳۷۲ م: 1777) قال صلئ الله عليه وسلم: عرّفها 
سَنّة» ثم اعرف عِفاصّها ووكاءهاء وفي رواية لمسلم (1777): عرّفها حولاً. 


كتاب اللْقَطَة 11 





فإن جاء صاحبهاء وإلا : تصدّق بها. 
فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها: فهو بالخيار: إن شاء أمضئ 
الصدقةء وإن شاء ضَّمَّن الملتقط . 


وإن كانت اللقطة شيئاً يُعلّمُ أن صاحبّها لا يطلبُهاء كالنّواة» وقشور 
الرّمّان: يكون إلقاؤه إباحةء حت جاز الانتفاع به ETT‏ 
مبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح. 

ال ف جا اا و دی ا رال ل ل ال 

وهو واجب بقذر الإمكان» وذلك بإيصال عَيّتها عند الظَّمّر بصاحبهاء 
وإيصال العوض» وهو الثواب» على اعتبار إجازته" التصلدق بها. 

ا اا ا اا 

قال: (فإن جاء صاحبها)» يعني (بعد ما تصدّق بها: فهو بالخيار: إن 
شاء أمضئ الصدقة)» وله ثوابُّها؛ لأن التصدّق وإن حَصَل بإذن الشرع: لم 
يحصل بإذنه» فيتوقفُ علئ إجازته. 

والمِلكُ يشت للفقير قبل الإجازة» فلا يتوقّفُ على قيام المَحل» 
بخلاف بیع الفضولي؛ لثبوته بعد الإجازة فيه. 

(وإن شاء ضَّمّن الملتقط)؛ لأنه سَلّمَ ماله إلى غيره بغير إذنه» إلا أنه 
بإباحة من جهة الشرع» وهذا لا ينافي الضمان؛ حقاً للعبد» كما في تناؤل 
المضطرٌ مال الغير حالة المخمّصة. 


)١(‏ أي إجازة صاحب الصدقة. 


1۲ كتاب اللْقَطَّة 





ويجورٌ الالتقاط في الشاة والبقرء والبعير. 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم : فهو متبرع . 


وإن شاء ضمن ن المسكين إذا هلك في يده؛ لآنه ماله اذ 

ونان قحد الأنه وحن ین ماله 

قال: (ويجوز الالتقاط في الشاةء والبقر» والبعير). 

وقال مالك والشافعي”" رحمهما الله: إذا وجد البعيرٌ والبقرٌ في 
الصا ارك اف 

وعلئ هذا الخلاف: الفرس. 

لهما: أن الأصل في أخذِ مال الغير: الحرمة ا ميشافة الضياع ) 
وإذا كان معها ما تدقع عن نفسها: تقل لياع ولكنه يتوهم» فيقضئ 
بالكراهة» والندب إلى الترك. 

ولنا: أنها لقطة يُتَوهَّمُ ضياعهاء فيُستحب أخذهاء وتعريفها؛ صيانة 
لأموال الناس» كما في الشاة. 

قال: (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم'”": فهو سَبَرَعٌ)؛ 
لقصور ولايته عن ذمةٍ المالك. 

(1) أي إن كان المال الذي هو لقطة قائماً في يد الفقير. 

(۲) التلقين ص75١»‏ كفاية الأخيار .١7/5‏ 


)۳( وفي تُسخم: القاضي. 


كتاب اللْقَطّة 1۳ 





وإن أنفق بأمره : كان ذلك دَيْناً علئ صاحبها . 

وإذا رُقِمَ ذلك إلئ الحاكم : نَظَرَ فيه فإن كانت للبهيمة منفعة : 
آجَرّهاء وأنفق عليها من أجرتها. 

وإن لم تكن لها منفعةٌء وخاف أن تستغرق النفقةٌ قيمئها : باعهاء وأَمَرَ 
بحفظ ثمنها. 

وإن كان الأصلح الإنفاق عليها : أَذْنَ ن له في ذلك» وجَعَل النفقة دينا 
على مالكها. 


قال: (وإن أنفق بأمره: كان ذلك دَيْنَاً عل صاحبها)؛ لأن للقاضي 
EERE‏ كرون للق في الابقا ق تعلق اين 
إن شاء الله تعالئن. 

قال: (وإذا رُقِمَ ذلك إلئْ الحاكم: نظ فيه فإن كانت للبهيمة منفعة: 
آجَرهاء وأنفق عليها من أَجْرتِها)؛ لأن فيه إبقاء العين على كه" من غير 
إلزام الدّين عليه. ۰ 

وكذللك عل الد اق 

قال: (وإن لم تكن لها منفعة: وخاف أن تستغرق الفقة قيمتّها: 


سم 


بأعهاء وأمر بحفظ ثمنها) ؛ إبقاء ل" نطو عند علي إنقاته 006 
قال: (وإن كان الأصلح الإنفاقَ عليها: أَذِنَ له في ذلك» وجَعل النفقة 
دَيّناً على مالكها)؛ لأنه تُصِب ناظراء وفى هذا نظر من الجانبين. 


)١(‏ وفي تُسخ: مالكه. 
(؟) أي لأجل إبقاء اللقطة للمالك معنى البناية 9 / 87/7. 


4 كتاب اللقَطّة 





وإذا حَضَرَ : فللملتقط أن يَمنعها منه حت يحضر النفقة . 


قالوا: إنما يام بالأتفاق يومين: أو ثلاثة أيام علئ قَدْر ما يَرئ؛ اء 
أن يَظهّرَ مالكهاء فإذا لم يظهر: يأمرٌ ببيعها؛ لأن دار النفقة مستأصلة) 
فلا نظر في الأنفاق فد : مديدة. 

قال رضي الله عنه: وفي «الأصل» شَرَط إقامة البينة» وهو الصحيح؛ 
لأنه يُحتمل أن يكونٌ غصباً في يده» فلا يمر فيه بالإنفاق» وإنما يأمرٌ به 
في الوديعة» فلا بد من البينة لكشف الحال» وليست البينة تُقَامُ للقضاء. 

وإن قال: لا بي لي: يقول القاضي له: أنفِق عليه إن كنت صادقاً فيما 
قلت» حتئ يرجم علئ المالك إن كان صادقاًء ولا يرجم إن كان غاصباً. 

وقولّه في «الكتاب”"»: وجَعَلَ النفقة دَيْناً على صاحبها: إشارة إلى أنه 
إنما يرجع علئ المالك بعد ما حَضر. 

ولم َم اللقطة إذا شَرَط القاضي الرجوع على المالك» وهذه رواية» 
وهو الأصح. 

قال: (وإذا حضر). يعني المالك: (فللملتقط أن يمنعها منه حتىئ 
يُحضرَ النفقة)؛ لأنه حيبي بنفقته» فصار كأنه استفاد الملك من جهته» 
فأشبه المبيع. 


ورف مق ذلك واد الآبقع فإة له الحين» لاتعناء السذل لما دنا 


)١(‏ أي استمرار النفقة: مستأصل للعين. 


كتاب اللَقَطّة 1٥‏ 





ولقطة الحل والحرم : سواء . 


ثم لا يسقط دين النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحبْس» n‏ 
ملق بيك e‏ 

قال: (ولقطة اليل والحرم: سواء). 

وقال الشافعي“ رحمه الله: يجب التعريف في لقطة الحرم إل أن 
يطىء ا ا ا ا الاو کن ا 
إلا لمنشدها)””. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «اعرف عقَاصها" ٠‏ ووكاءهاء ثم 
عرّفها r‏ 7 غير فَصْلٍ. 

ولأنها لقطدٌء وفي التصدّق بعد مدة التعريف: إبقاء مِلْكٍ المالك من 
وجه» فيَملِكه كما في سائرها. 

وال مأتووظ :اندلا ير الالتقاطا إلةاللسدريات: 

والتخصيص بالحرم: لبيان أنه لا يسقط التعريفُ فيه؛ لمكان أنه للشُرباء 
ظاهرا. 


.5"9477/57 الغرر البهية‎ )١( 
العِفّاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة» والوكاء: هو الرباط الذي يشد به.‎ )*( 


)€( صحیح مسلم (۱۷۲۲). 


1 كتاب اللقَطّة 





وإذا حضر رجل فادَّعي اللقطة : لم تُدقَعْ إليه حتئ يُقيمَ البينة» فإن 
أعطئا علامتها : حَل للملتقط أن يدفعها إليه.ء ولا يُجِبَرُ على ذلك فى 
القضاء . 


قال: (وإذا حضر رجل فادّعئ اللقطة: لم تُدقَمْ إليه حتى يُقيمَ البينة 
فإن أعطئ علامتها: حَل للملتقط أن يَدفعها إليه» ولا يُجِبَرُ على ذلك في 
BE‏ 


و دمو 


وقال مالك”''» والشافعي”'' رحمهما الله: يجبر. 

والعلامة: مثل أن يُسمّيّ وزن الدراهم» وعددهاء ووكاءهاء ووعاءها. 

لهما: أن صاحب اليد يُنازعُه في اليدء ولا ينازعٌه في المِلّك. فيشترط 
لف لوف E‏ ولا 5ُشترط إقامة البيئة: لعدم المنازعة 
من وچه. 

ولنا: انال ى قفري E‏ فلا سحو سی آل ا وهي 
الي ٠‏ اعارا بالك إلا له بحل له الدفع عند إصابةٍ العلامة. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن جاء صاحبهاء وعرّف عفاصهاء 
وعددها: فادفعها إليه)". 


(۱) التلقين ص177١.‏ 
(7) بل المذهب عنده أنه لا يجبر. روضة الطالبين ٠» 4١17/6‏ مغني المحتاج 
2 . 


(۳) سنن آبي داود (۱۷۰۸)» وبلفظ قريب في صحیح مسلم (۱۷۲۲). 


كتاب اللْقَطّة 1۷ 





ولا يتتصدّق باللقطة على غنى . 


وهذا للإباحة؛ عملاً بالمشهورء وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «البيئة 
غلا المذعى .واليمين غلوا من أذكر)»"". التحوييق. 

ويأخذ منه كفيلاً إذا كان يدفعُها إليه؛ استيثاقاًء وهذا بلا خلاف؛ لأنه 
باد الكل له اف الك رارت غا د 


وإذا صدقه: قيل: لا يْجبَرٌ على الدفعء كالوكيل بقبض الوديعة إذا 
ضا 
وقيل: يُجبرٌ؛ لأن المالك ها هنا غيرٌ ظاهرء والمودع“ مالك 


ا 0 


قال: (ولا يَتصدقٌ باللقطة علئ غني)؛ لأن المأمور به هو التصدّق”". 


(1) سئن الترمذي (1741)» قال: وفي إسناده مقال» الآثار لأبي يوسف (۷۳۸)ء 
مسند الشافعى »)55١(‏ سنن الدارقطنى »)57١١(‏ سنن البيهقى 2)١١1١١7(‏ وينظر 
التلخيص الحبير 84/5, ۸. ۰ ْ 

(؟) أي عن أبي حنيفة رحمه اللهء وصورة المسألة: ميراث قسم بين الغرماء أو 
الورئة: لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عند أبي حنيفة» وعندهما: يؤخذ. 
البناية .٤۷۹/٩‏ 

(۳) أي صدَّق الملتقط مدعي اللقطة. 

(6) وضبطت هذه الكلمة في تُسخ: بضم العين: المودع. قلت: بحسب التقدير. 

(5) وفي نُسخ: ظاهر. 

(7) وفي نُسخ: الصدقة. 


1۸ كتاب اللقطة 





و a‏ ت 0 عن ت 
وإن كان الملتقط غنيًا : لم يَجِرْ له أن ينتفع بها . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يأت - يعني صاحبها -: فليتصدق 
ا 

والصدقة لا تكون على غني» فأشبه الصدقة المفروضة. 

قال: (وإن كان الملتقط غنياً: لم بجر له آن ينتفِمَ بها). 

وقال الشافعي””" رحمه الله: يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث بي رضي الله عنه: «فإن جاء صاحبها: فادفعها إليهء وإلا فانتفع 
بها" » وكان من المياسير. 

ولأنه إنما يباح للفقير: حَمْلاً له على رقعها؛ صيانة لها والغني يشاركه فيه. 

ولنا: أنه مال الغيرء فلا بباح الانتفاع به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص. 

والإباحة للفقير: لِمّا رويناه» أو بالإجماع» فيبقئ ما وراءه علئْ الأصل. 

والعَّي محمول على الأخذ“؛ لاحتمال افتقاره في مدة التعريف» 


.)٥٠١٤( وفي تُسخ: فليتصلق به. صحيح ابن حبان (١۸۹٤)ء المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) العزيز 7”59/5. 

(۳) سنن آبي داود (۱۷۰۸). وینظر بمعناه في صحیح مسلم (۱۷۲۲). 

() هذا جواب عما قال الشافعي رحمه الله: أنه يجوز الانتفاع للغني بعد مدة 
التعريف» حتئ يكون حاملاً علئ رفع اللقطة» وصيانيها؛ لأنه إذا عرف أن اللقطة 
يجوز له الانتفاع بها بعد التعريف: يرفعٌُها؛ رجاء أن تؤول إليه. 

وتقرير الجواب: أن الخني محمول على أخذ اللقطة؛ لاحتمال افتقاره في مدة 
التعريف» والفقير قد يتوانئ. البناية .٤۸۲/۹‏ 


كتاب اللْقَطَة ۳۱۹ 





ا 2 1 عدر ا ا 
وإن كان الملتقط فقيرا : فلا بأس بأن ينتفع بها. 
وكذا إذا كان الفقيرُ أباه» أو ابته» أو زوجته وإن كان هو غنياً. 


والفقيرٌ قد يتوانئ ؛ لاحتمال استغنائه فيها. 

وانتفاغ أي رضي الله عنه: كان بإذن الإمام» وهو جائرٌ بإذنه. 

قال: (وإن كان الملتقط فقيراً: فلا بأسّ بأن يَنتَفِع بها)؛ لِمّا فيه من 
تحقيق النظر من الجانبين» ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره. 

قال: (وكذ(" إذا كان الفقيرٌ أباه» أو ابته» أو زوجتّه وإن كان هو 
غنياً)؛ لِمًا ذكرناء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


2 
e 4 
0 
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2 


)١(‏ أي ويجور ا إلى والد الملتقط أو أينه أو زوجته وإن كان الملتقط غنياً. 
البناية .٤۸٤/٩‏ 


Y۰ 





کتاب الباق 
كتاب الإباق 
ومن رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام» فصاعدا : فله عليه 
ا ها وإن رده لأقل من ذلك : فبحسابه. 


کتاب الباق 


الآبق أخذه أفضل في حى من يوی عله ا ن ا 
وأما الضال: فقد قيل: كذلك. 


اق ع و ع م قي 
وقيل: تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكاته» فيجده المالك» ولا كذلك 


بخلاف اللقطة. 


5 و ب ع ع ر 
ثم آخذ الآبق: يأتي به إلئ السلطان؟ لأنه لا يَقدِر على حفظه بنفسه. 


ثم إذا ا ل إل“ 0 


: يحسة 


ولو رفع الضال: لا يحبسّه؛ لأنه لا يُوْمَنْ علئ الآبق الاقف انا 
2 
كلاف الفال. 


قال: (ومن رَه الاق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام» فصاعداً: فله عليه 
ەگ 0 e‏ ر َ 4 
جاه أربعون درهماء وإن رده لآقل من ذلك: فبحسابه)» وهذا استحسان. 


)١(‏ وفي نُسخ: دفع. بالدال. 
() أي إلى السلطان. 





هاأق . اه الى وى هه وى و ده .د وى هيه ىد وى هد هد و واه هه هه ها ها وه .اه .ا .د وها .د وا واه واو ٠.‏ ها هوه 


اقافآ ا كر له كي ايار ور فزن الجا 
رحمه الله ؛ لأنه متبرّعٌ بمنافعه» فأشبه العبد الضال. 

ولنا : أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا عل وجوب أصل الجعْلء 
إلا أن منهم من أوجب أربعين» ومنهم من أوجب ما دونها"» فاا 
الأربعينَ في مسيرة السفر» وما دوئها: فيما دونه؛ توفيقاً» وتلفيقاً بينهما"". 

ولأن إيجاب الجعل: أصلّه حامل على الردّء إذ الحِسْبَةٌ نادرة, 
فتحصّل صيانة أموال الناس. 

والتقدير بالسمع©» ولا شمع في الضال» فامتنع. 

E a N,‏ سنائهة الى لاني لا 
وار 0 

فشر ر ارضخ" في الرد عما دون السفر: باضطل ا حهن” )أو 


ك و 


وکن 


14 3 


."۲۹/۱ جواهر العقود‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق (١١۹٤۱)ء‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۹۳۹). المعجم 
الكبير (4055)» الدراية »١577/7‏ التعريف والإخبار 575/7. 

أي بين رواية الأربعين ورواية ما دونها. 

(:) هذا جواب عن استد لال الشافعي رحمه الله. البناية 495/9. 

(5) أي الضال. 

eR RO‏ وها تورك كفل دو سسافة تله 

(0) أي الرادٌ والمالك. 


۳۲۲ كتاب | 
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وإن كانت قيميّه أقل من أربعين : يُقضَئ له بقيمته إلا درهماً. 


إلى رأي القاضي. 

قل الأرسوة عر ا ی ا ا 

ل ا من أريقية» قر ق 

قال رضي الله عنه: وهذا قول محمد رحمه الله. 

وقاك ابو يوشت رسيم انه له خرن رها 4 نقد بماك 
بالنص» فلا ينقص عنها. 

| ولهذا لا يجودٌ الصلحٌ علئ الزيادة» بخلاف الصلح على الأقل؛ لأنه 
حط منه. 

وامحيد سه ام انسور طن الك E OE‏ 
المالك» فينقص درهم؛ ليسلَم له شيء؛ تحقيقاً للفائدة. 

وأم الولد والمدبّرُ في هذا: بمنزلة القِنٌ إذا كان الرد في حياة المولى؛ 
لِما فيه من إحياء ملكه. 

ولو رد بعد مماته: لا جعل فيهما؛ لأنهما يَعتِقان بالموت» بخلاف الق 

ولو كان الرادٌ أبا المولئ» أو ابته» وهو في عياله» أو أحد الزوجين 
على الآخر: فلا جَعْل؛ لأن هؤلاء عون بالرد ا ولا يتناولهم 
إطلاق «الكتاب”'"). 


)١(‏ أي إطلاق ما جاء في مختصر القدوري» من قوله: «ومَن رد الآبق على 
مولاه....فله عليه جعله اربعون دزا 


كتاب الإبّاق ۳۲۳ 





وإن ابق م ِن الذي رده : فلا شيء عليه. 


ص ٠‏ 2 ع ع8 ع 

قال: (وإن أَبَقَ مِن الذي رَدَّه: فلا شيء عليه)؛ لأنه أمانة في يده 
ولكن هذا إذا أشهدء وقد ذكرناه فى اللقطة. 

قال رضي الله عنه: وذكِرَ في حفن اليه(" أنه لا ل وهو 
صحيح أيضا؛ لأنه في معنئ البائع من المالك. 

٠.‏ ع ی ا ا عه 5 4 راسم 

ولهذا كان له أن يَحبِس الآبقّ حتئ يستوفي الجعل» بمنزلة البائع 
يحبس المبيع لاستيفاء الثمن. 

كفا ذا ات فى وده لا شىء غل لاقلا 

قال : ولو أعتقه المولى كما لَقَيّه : صار قابضاً بالإعتاق» كما في 
العبد المشترئ. 

وكذا إذا باعه من الراد؛ لسلامة البدل له. 

والردٌ وإن كان له حكم البيع: لكنه بيع من وجو فلا يدخل تحت 

لوس 150 اله 


.491/9 أي نسخ القدوري. البناية‎ )١( 

(1) أي الإمام محمد رحمه الله » وهذه المسألة من كتاب الأصل. حاشية سعدي. 

(۳) أي أعتقه قبل أن يقبضه وقت لقائه. البناية 595/69 . 

(5) لم يخرجه هنا صاحب نصب الراية ٠٤۷١/١‏ وكذلك صاحب الدراية 
۲ , وخرجاه في البيوع: نصب الراية 077/85 الدراية 2٠00/7‏ وسيأتي را 


۳۲٤‏ كتاب 
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وينبغى إذا أَحَذَه : أن يشهد أنه تأده لیرده. 
5 4 ج ار 
وإن كان الآبق رهنا : فالجعل على المرتهن . 
وهذا إذا كانت قيميّه مثل الديْن» أو أقل منه» فإن كانت أكثر منه : . 


قال: (وينبغي إذا أحذّه: آن يشهد آنه يأخذه ليرده). 

فالإشهاد حَنّم فيه“ عليه» على قول أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

حت لو رده من لم يشهد وقت الأخذ: لا جُعل له عندهما؛ لأن تَرْكَ 
الإشهاد آمار: أنه أده ليه وصار كما إذا اشتراه من الآخذء أو اتَّهبّه 
أو وَرئّهء فردّه على مولاه: لا جُعل له؛ لأنه رده لنفسهء إلا إذا أشهد أنه 
اا اد کون لالجل وهو متبرعٌ في أداء الثمن. 

قال: (وإن كان البق رهناً: فالجعل علئ المرتهن). 

أنه E E E‏ 
بمقابلة إحياء المالية» فيكون عليه. 

والردٌ في حياة الراهن» وبعده: سواء؛ لأن الرهنٌ لا يبطل بالموت. 

قال: (وهذا إذا كانت قيميّه مثلّ الديّنَء أو أقل منه» فإن كانت أكثرَ منه: 


وهذا النهي ورد في الكتب الستة وغيرها بألفاظ متعددة متقاربة» أما لفظ الصحيحين 
(خ: ۲۱۳۲۹ م: )1١156‏ فهو: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حت يستوفيه)» وبلفظ: «حتئ 
يقبضه 1 ) وجاء بلفظ المؤلف في المعجم الأوسط )١505(‏ » وفي سنده مقال. 

)١(‏ أي في الآبق» ومعنئ: عليه: أي على الآخذ. 

(۲) وفي غالب التسخ: حي ماليثّه. 


كتاب الإيّاق o‏ 





فبقدر الدّين عليه والباقي على الراهن. 


فبقدر الدين عليه» والباقي على الراهن)؛ لأن حَقه تعلق بالقدر المضمون» 
فصار كثمن الدواء» وتخليصه عن الجناية بالفداء. 

ايا ل الول اق اعفان اء الد 

وإن بيع: بى بالجعل» والباقي للغرماء؛ لأنه مؤنة الملك» والملك 
فيه: كالموقوف» فتجب على من يستقرٌ له. 

إن كان جانا ف الول :إن اكهان الفذاء 4 العواد المتقعة إلية: 

وعلئ الأولياء: إن اختار”" الدفع؛ لعَدِها إليهم. 

وإن كان موهوباً: فعلئ الموهوب له وإن رَجَمَ الواهب في هبته بعد 
الردٌ؛ لأن المنفعة للواهب ما حَصلت بالردء بل برك الموهوب له 
التصرف فيه بعد الرد. 

وإن كان لصبي: فالجعل في ماله؛ لأنه مؤنة ملكه. 

وان رده وصيه: فلا جعْل له؛ لأنه هو الذي يتولئ الرد فيه» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ حيث يجب ذلك على المرتهن بقدر دينه» والباقي على الراهن» وتخليصه. 
أي تخليص العبد المرهون عن الجناية بالفداء» فإن الفداء يجب على المرتهن بقدر 
دينه» والباقي علئ الراهن» فكذلك الجعل. البناية /445. 

.595/ أي المولئ. البناية‎ )١( 


5 كتاب المفقود 





كتاب المفقود 


إذا غات الرجل «اثلم بعرت له ي ولم يُعلّم أحي هو أم ميت : 
صب القاضي من بحفظ ماله ويقوم عليه» ويستوفي حقه . 


كتاب المفقود 


ل 


6 ل lo‏ 
لأن القاضي تُصِب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه» والمفقود بهذه 
الصفة» وصار كالصبي والمجنونء ف نَصب الحافظ لمالهء والقائم 

عليه : نَظَرٌ له. 

وقوله: يستوفي حَقَه: : لا خفاء فيه آنه يقبض غلاته والد الذي اق 
به غريم من غرمائه؛ لأنه من باب الحفظ. 

ويُخَاصِمٌ في دَيْنِ وَجَبّ بعقده؛ لأنه أصيل في حقوقه. 

ولا يخاصمٌ في الذي تولاه المفقودء ولا في نصيب له في عقار» أو 
عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بمالكء ولا نائب عنه» اا شی وکل 
بالقبض من جهة القاضي. 


000 وفي سخ : ولا. 


کتاب المفقود TY‏ 





وينفق على روجته . وأولاده من ماله . 


وإنه لا يَملِكُ الخصومة» بلا خلافيء إنما الخلاف في الوكيل بالقبض 
من جهة المالك في الدين. 

وإذا كان كذلك: يضمن الحكم به قضاء على الغائب. 

وإنه لا يجوز إلا إذا رآه القاضي» وقضى به؛ لأنه مجتهد فيه. 

ثم ما كان يُخاف عليه الفساد: يبيعه القاضي؛ لأنه تعذرَ عليه حفظ 
صورته ومعناه» فيَنظرٌ له بحفظ المعنى. 

ولا يبيع ما لا يُخافُ عليه الفسادُ في نفقةء ولا في غيرها؛ لأنه لا 
ولاية له علئ الغائب إلا في حفظ ماله فلا يسوغ له تَرْلكُ حفظ الصورة» 
وهو ممكن. 

قال: (وينفقَ علئ زوجتهء وأولاده من ماله). 

وليس هذا الحكم مقصوراً علئ الأولاد» بل يَعْمْ جميع قرابة الولاد'". 

والأصل: أن كل من يسَحِق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء 
القاضي : ينفق عليه من ماله عند غيبته ؛ لأن القضاء حينئنر يكون إعانة. 

وكل من لا يستحق النفقة في حضرته إلا بالقضاء: لا فق عليه من 
ماله في غَيبته؛ لأن النفقة حيتئذ تجب بالقضاءء والقضاء علئ الغائب 


5 


e 


ج 


)١(‏ أي الأب والجد وإن علاء والأولاد وإن سفلواء والجدات وإن علون. 





هاه هاه هه هه وله اه هه ها. د هد هاه هه وه هه واه هوه هد هد و هد واوا نه .هه وا وى .د .د ود وا ع اه 


فون الأول و ا وات الگا وال من الذكوز 
الكبار. 

ومن الثاني: الأ والأحت» والخال والخالة. 

وقولهة :لين ماله مرا الدراهم والناثانيئ “لان حت في المطغوم 
والملبوس» فإذا لم يكن ذلك في ماله: يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهي 
النقدان. 

ابر بمنزلتهما في هذا الحكّم؛ لأنه يَصلّحُ قيمة» كالمضروب. 


وعدا اذا ا ی ا قات ويد ا ا 
o o 4 1 2 ۰‏ 
عليهم منهما إذا كان المودع والمديون مقيرَيْن بالديّن والوديعة» والتكاح 
اة 
وهذا إذا لم يكونا ظاهريّن" عند القاضي» فإن كانا ظاهريّن: فلا 
حاجة إلى الإقرار. 
وإن كان أحدهما ظاهراً: الوديعة”" والدَيْنُء أو التكاح والنسب: 


يُشترط الإقرارٌ بما ليس بظاهرء هذا هو الصحيح. 


)١(‏ أي القاضيء وضبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: ينفق. 

(؟) جَعَلَ الدينَ والوديعة شياً واحدآء والنكاح والنسب كذلك. 

(۳) وفي نسخة الطلاق زيادة: باعتبار الوديعة. الخ» وجاء نص الهداية في فتح القدير 
٥‏ ولو كان الظاهرٌ عنده أحدّهما: الوديعة ...الخ. قال في البناية /007: أي إن كان 


كتاب المفقود ام 





> شمو 


ولا يفرق بيته وبين امرأته . 


فان دقع المودع بنفسهء أو من عليه الدين بغير أمر القاضي: يضمن 
المودعء ولا يرأ المديون؛ لأنه ما أدّئ إلى صاحب الحَقّء ولا إلى نائبه. 

بخلاف ما إذا دقع بأمر القاضي ؛ لأن القاضي نائب عنه. 

وإن كان المودع و جاحدين أصلاًء أو كانا جاحدين الوح 
والنسب: لم يَنتصب أحلدً من مستّحِقي النفقةٍ خصماً في ذلك؛ لأن ما 
دغه للات تب : لم يتعيّن سبباً لثبوت حقه» وهو النفقة؛ لأنها كما تجب في 
هذا المال: تجب في مال آخر للمفقود. 


قال: (ولا يفرق بينّهِ وبين امرأتّه). 


U 


عاو 


وقال مالك”" رحمه الله: إذا مضئ أربع سنين: يفرق القاضي بينه وبين 

' . ت مي اك الى‎ 20 2 x 
امرآته» وتعتد عدة الوفاة» ثم تتزوج من شاءت.‎ 

لأن عم رضي الله عنه هكذا قضئ في الذي استهواه ال ا 


وكفى به ماما 


ا 24 ا کک 


ولأنه منم حَقّها بالعَيبة» فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدةٍ؛ اعتبارا 
بالإيلاء a‏ وعد هذا a‏ ا المقدارَ منهما: الأربع من 


.١59/5 ينظر شرح خليل للخرشي‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق »)١7770(‏ سئن سعيد بن منصور »)١1/85(‏ الدراية 
7/7 1. 

(*) أي الإمام مالك رحمه الله. 





# ييو هاه و يو يو و مه ي ي ي ي يو ي ي ي و يو 4 هد واه وه o GR so‏ .د واوا ».د و داوعا .ا فاع و و 


و ۶ 
ولنا: قوله صلئ الله عليه وسلم في امرأةٍ المفقود: «إنها امرأته حتى 
يأتيّها البيان)”"". 
7 1 2 0 3 0 0 
ووا ق فلص خی ب 


موت > أو طلاق”. 


حرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع. 

ولأن التكاح عرف ثبوتُه» والعيبة لا توجب الفرقة والموت في حيّز 
الاحتمال» فلا يُزال النكاحٌ بالشك. 

وعمرٌ رضي الله عنه رَجَعْ إلى قول علي رضي الله عن" 

ولا معتبر بالإيلاء: لأنه كان طلاقاً مُعَجَلاً في الجاهلية» فاعتّبر في 
الشرع مؤجلاء الدع لم 

و آذه للحي ا با د نه يعد 


(۱) سنن الدارقطني (7819)» قال: وهو حديث منكرء الدراية .١57/7‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)١١۳۳١(‏ 

(۳) قال في الدراية 5 : أما رجوع عمر رضي الله عنه: لم أره. 

وقد تعقب العلامة قاسم في التعريف والإخبار 474/7 مخرجي أحاديث الهداية 
بأنه ليس المراد: رجوع عمر إلى قول علي في عدم تحديد مدة التربص» وإنما المراد: 
أن عمر رجع إلى قول علي في التزوج في العدة. 

(5) وفي تُسخ : الأوبة. 


كتاب المفقود ۳۳١‏ 





ET‏ د 2 5 رسكت ه 
3 ع 2 1 2 
و اعتدّت امرأثه وقسم ماله بين ورثته الموجوديّن في ذلك الوقت. 
9 مان ب و 
ومن مات قبل ذلك : لم يرث منه. 


ولا يرث المفقود من أحدٍ مات فى حال َقّده. 


قال: (فإذا نَم له مائة وعشرون سَنَةَ من يوم وَلِدَ: حَكمنا بموته). 

قال رضي الله عنه: وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وفي ظاهر المذهب: يُقدّر بموت الأقران. 

وفي المروي عن أبي يوسف رحمه الله : بمائة سَنَةٍ. 

وقدره بعضهم بتسعين. 

والأقيس: أن ادر بشي ء٠‏ والأرقق: أن تقر تين 1 

قال: (و) إذا حَكِم بموته: (اعتدّت امرأته) عِدَّة الوفاٍ من ذلك الوقت"". 

(وقسم ماله بين ورثيه الموجوديّن في ذلك الوقت»» كأنه مات في 
ذلك الوقت معاينة» إذ الحكميٌ معتبرٌ بالحقيقي. 


WD. 7 E 3‏ 5 م 8 
قال: (ومن مات قبل ذلك: لم یرٹ منه"")؛ لأنه لم يحكم بموته 
فيهاء فصار كما إذا كانت حياته معلومة. 


قال ازول رف المتهرد قن أحو ماك ف جال فاا 


)١(‏ أي من وقت الحكم بالموت. 
() أي من المفقود. 


TY‏ كتاب المفقود 





% »4 .هد هد وى وه هد وى هي هه وهو وى وى .هه و وه ه.ا ها .اه عاو.ا. د .د و اه ها هاه .د و و وا .د وا 


لأن بقاءه حياً في ذلك الوقت: باستصحاب الحال» وهو لا يَصلح 
حجة في الاستحقاق. 

وكذلك لو أوصِي للمفقود» ومات الموصي. 

ثم الأصل : أنه لو كان مع المفقودٍ وارث لا يُحجَبْ به ولکنه ينق 
5 ا لط ايل النصيبين» ويوقف الباقي. 

وان كان يع ور يتح بده لظ اميد 

ا مات عن ابنتَيّْنَء وابن مفقودء وابن ابن» وبنت ابن» 
والمال في ير الأجنبي» وتصادقوا 05 َقَدٍ الابن» وطَلبّتِ الابنتان 
اترات قطان الت لاه نمه ورف الف الا 

ولا يُعطئ ولد الابن؛ لأنهم يُحجَبُون بالمفقود لو كان حياًء فلا 
متحتون الزات الشف" 

ولا يُنرَع”" من يد الأجنبي» إلا إذا ظَهَرتْ منه خيانة. 

نظ ها ال ا و ت لات انو اح ع ندا عليه 
الفتوى. 


2000 أي بالمفقود. 
(۲) أي مع المفقود. 
أي النصف الموقوف. 


كتاب المفقود ب 





هالى ا هله و وى و هدو و هه ىد فاو هد هاه هه هه هه ىه واه هد و و .دو وه » هد و و وه وى هد و .ا .6ا٠‏ و6 ٠‏ 


م صم 


ولو كان بعد زارت 21 إن كان لا يسقط بحال» ولا يتير بالحمل: 
لام شح ون نانس عه الل لا ب 

وإن کان ممن يتير به: يُعطئ الأقل؛ للتيقن بهء كما في المفقود 
وقد شرحناه ف في ١كفاية‏ المنتهي» بأتم من هذاء والله تعالئ أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


0 
3% 
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كتاب الشركة 

الشركة : ضَرْبان : شركة أملاك» وشركة عقود . 
فشركة الأملاك : العين برها رجلان» أو يشتريانها : فلا يجوز لأحدهما 
أن يتصرف في نصيب الآخَر إلا بإذنه» وکل واحدٍ منهما في نصيب 5 


كتاب الشركة 


الشركة جائزة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاملون 
بهاء فقرَّرّهم عليها"". 

قال: (الشركة: ضَربان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فرك الأملالة الي برها راان أو انها قلا يجوز الأجدهما 
أن يتصرف في نصيب الآخرٍ إلا بإذنه”» وكل واحدر منهما في نصيب 


)١(‏ فعن السائب بن أبي السائب رضي الله عنه أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
شاركه قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي صائ الله عليه 
وسلم: «مرحباً بأخي وشريكيء كان لا يداري» ولا يماري». مسند أحمد 
»)١06:45(‏ سئن أبى داود (4807)» وسکت عنه» سنن ابن ماجه (۲۲۸۳)» قال 
المنذري في اا أبي داود ۱۸۸/۷: «قد اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً». 
افد اونظ تت 410710 التلخيصض الح ١‏ ارو 

ومعنيل: «لا يُداريء ولا يُمَاري»: أي سهل في المعاملة» لا يخالِف» ولا يمانع» 
ولا يجاول» ولا يخاصم. 


(۲) وفي تسخ : بأمره. 


کتاب الشركة To‏ 





صاحبه : كالأجنبى . 
والضزت افاي :شرك المقوةة: وركتها+ الإيجات رالقيول. 
وع E‏ ا ا و عو 
وهي على أربعةٍ أوجه : مفاوضة» وعنان» وشركة الصنائع› وشركة الوجوه . 
00 


وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في «الكتاب'"». كما إذا 
ا ر ف متكاها الا اك اا س 
صْنْع أحدهماء أو بخَلْطِهما خخَلْطاً يمن التمييرٌ رأساً أو إلا بحَرَج. 

ويجوز بيع أحدهما نصيبّه من شريكه في جميع الصورء ومن غير 
شريكه بغير إذنه» إلا في صورة الخَلْطٍ والاختلاط: فإنه لا يجوز إلا بإذنه» 
وقد با الفرق في «كفاية المتمي». 

قال: (والضرب الثاني: شركة العقودء وركتها: الإيجاب والقبول)» 
وهو أن يقول أحدهما: شاركثك في كذا وكذاء ويقول الآخَر: قبلت. 

وشَرطه: أن يكون التصرّف المعقودٌ عليه عَقَْدَ الشركة قابلاً للوكالة ؛ 
لکن فاد بال ف م ا ا ف كه الت مه 

ثم قال: (وهي على أربعة أوجه: مفاوضة» وعتان» وشركة الصنائع› 
وشركة الوجوه. 

)١(‏ وفي نُسخ: الآخر. 

(0) أي مختصر القدوري. البناية 511//64. 

(۳) الاتهاب: قبول الهبة. 

(6) وفي تسخ : مالاهما. 


۳۳٦‏ كتاب الشركة 





٠ عه 4 ع‎ 2 2 4 f. 
فأما شركة المفاوضة : فهى أن يشترك الرجلان» فيتساويان فى مالهماء‎ 
وتصرفهماء ودينهما.‎ 


]: شر كة المفاوضة‎ -١[ 

فأما شركة المفاوضة: فهي أن يشترك الرجلان» فيتساويان في مالهماء 
وتصرقهماء ودينهما) ؛ لأنها شركة عامة في جميع التجارات»› وض كل 
واحدٍ منهما أمر الشركة إلى صاحبه» على الإطلاق» إذ هي من المساواة. 

قال قائلهه”"' : 

لا يَصلح الناس' فوضئ لا سَرَآةَ لهم ولا سَرَاة إذا جْهَالُهِم سادوا 

أي متساوين» فلا ب من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء» وذلك في 
المال» الا ها ت الشركة فيه 

ولا يُعتبرٌ التفاضل فيما لا نصح الشركة فيه. 

وكذا في التصرّف'"؛ لأنه لو مَلَكَ أحدهما تصرّفاً لا يملكه الآخر: 
لفات التساوي. 


)١(‏ وهو الْأَفوَّه الأوْوِي» اسمه ملاءة بن عمروء شاعر يماني جاهلي» من بني 
آل ا و ا ا فا الأييان + كاذ سد م 
وقائدهم في حروبهم» ومن أشهر شعره أبيائّه التي منها: لا يصلّحٌ الناس.... » توفي 
نحو سنة ٠١‏ قبل الميلاد» كما في الشعر والشعراء» لابن قتيبة 2557/1١‏ الأعلام 
۳ والبيت مذكورٌ في الشعر والشعراء. 

() عطف علئ قوله: وذلك في المال» أي يشترط التساوي في المال والتصرف. 


كتاب الشركة TY‏ 





ههه وى ىه هاعد وهاه وه ىه هيه وى وهاو هو وى .ا و وه هه ويه وو هه وه هد و اي هد .د و و .أو و ٠.‏ وه ٠.‏ و 


وكذا في الديْن”"' ؛ لاس ن اء اف ا 

وهذه الشركة جائزة عندنا ؛ استحساناًء وفى القياس : لا تجوز. وهو 

و 
قول الشافعي'" رحمه الله. 

وقال الف ور الله: لا أعرف ما المفاوضة؟ 

وجه القياس: أا توت الوكالة بمجهول الجنس» والكفالة 
بمجهول» و 

زه اجان ق صلئ الله عليه وسلم: «فاوضواء فإنه أعظم 
للف“ 

: ا (ه) ا ا و و ې و 2 

وكذا الناس تعاملوا بها فق غيل كيرب وبه يترك القياس» والجهالة 
اس ل 2 
متحملة تبعاء كما فى المضاربة. 

ولا تنعقد إلا بلفظة: المفاوضة ؛ لبعد شرائطها عن عِلم العوام» حتى 
لو بِينَا'' جميع ما تقتضيه تجوز لان المع هو المعنى. 


(۱) أيضاً عطفْ على قوله: وذلك في المال» أي يُشترط التساوي في الدين. 

(0) أسنئ المطالب 5500/7. 

(©) المدونة 507/85» وعند المالكية تفصيل في المفاوضة. التلقين ص90؟١.‏ 

(5) قال في الدراية ١55/7‏ : لم أجدهء وروئ ابن ماجه (۲۲۸۹) مرفوعاً: «ثلاث 
فيهن البركة: البيع إلى أجل» والمفاوضة» وخلط البّر بالشعير للبيت» لا للبيع». 

(5) وفي تُسخ: تعامّلوها. 

(0) بالتثنية. 


۳۸ كتاب الشركة 





فتجورٌ بين الحرين» الكبيرين › العاقلين» مسلمين أو ذميين . 
0 8 
ولا تجوز بين الحر والمملوك. ولا بين الصبي والبالغ» ولا بين 
المسلم والكافر. 


قال: (فتجوزٌ بين الحرين» الكجريرن: العاقلين» لم أو ذميين) ؛ 
لتحقق التساوي. 

وإن كان احا کا و مجرفا ج اا ا 

قال: (ولا تجوز بين ا والمملوك. ولا بين الصبي والبالغ)؛ 
لانعدام المساواةء لأن الحرً البالغ العاقل يملِك التصرّف والكفالة 
والعيلرك الأد يلك واكد ا كينها ا و وا ا 
الكفالة» ولا يملكُ التصرف إلا بإذن الولى. 

5 د 2 0 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة. 


ولا معتبر بزيادةٍ تصرف ا ادها كالمفاوضة بين الشافعي”" 


والحنفي : چا ويتفاوتان في التصرّف في متروك التسمية”". 


(۱) وفي تسخ خ: الشفعوي» نسبة للإمام الشافعي رحمه الله وهذه النسبة لا تصح. 
والصواب أن يقال: الشافعي المذهب. البناية 2675/9 وذكر العيني أن نسخة شيخه 
العلاء ابن التركماني من الهداية جاءت علئ الصحة» هكذا: بين الشافعي والحنفي. 

(؟) أي عمداء هذا بناء علئ ما اعتمده ورجّحه المصئّف من القول بحرمة 
متروك التسمية عمداء وهو ما قرّره في كتاب الذبائح» ولم يَذكر غيره» كما سيأتي» 


كتاب الشركة ۳۹ 





وتنعقد عل الوكالة» والكفالة . 
وما يشتريه كل واحدٍ منهما : يكون على الشركة . 


إلا أنه يُكره''؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. 

ولهما: أنه لا تساوي في التصرفيء فإن الذمي لو اشترئ برأس المال 
E‏ صصح ولو اث شتراها مسلم: لا يصح 

ولا يجوز بين العبدين» ولا بين الصبيين» ولا بين المكاتبين ؛ لانعدام 
صحة الكفالة. 

وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقل شرطِهاء ولا ب يشترط ذلك في 
العنان: كان عناناً؛ لاستجماع شرائط العنان» إذ هو قد يكون خاصاًء وقد 
يكون عاما. 

قال: (وتنعقد على الوكالة» والكفالة). 

أما الوكالة فاي اشر وس الفرك ف الال بهار جانا 

آنا" الكفالة:«دلفشى العنناوا فر ماج ا ت و 
a‏ 

فالا بتري کل وا :يون عل الشركة. 


ولكني علّقت هناك نقلاً عن كيب المذهب أن أبا حنيفة ومحمداً رحمهما الله يريان 
الجل» وهو قول الشافعي رحمه الله وعليه فلا إشكال أصلاً في الشركة بين الحنفي 
والشافعي في ذلك» والله أعلم. 

(۱) أي مشاركة المسلم للذمي. حاشية سعدي على الهداية. 





إلا طعام أهله» وكسوتّهم . 


وما يلزمٌ كل واحدٍ منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتر تراك : 
فِالآخَرٌ ضام له 


إلا طعام أهلِه» وكسوتهم)» وكذا کسوته. 

وكذا الإدام؛ a‏ الا وکل وات مهما قائ مام 
صاحبه في التصرف»› فكان شراء أحدهما: كشرائهماء إلا ما استثناه 2 
«الكتاب»» وهو اا لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة» فإن 
الحاجة الراتبة معلومة الوقوع» ولا يُمكن إيجابه على صاحبه» ولا الصرفُ 
ا و اا ف ارو 

وَالقياين ان يكون عل الشركة لماي 

وللبائع أن يأخذ بالثمن أيّهما شاء: المشتري: بالأصالة» وصاحبه: 


اكنال 
ويرجع الكفيل على المشتري بحصته مما أدئ؛ لأنه قضئ دَيْناً عليه من 
مال مشترك بينهما. 


قال: (وما يلزمٌ كل واحدٍ منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشترالكٌ: فالآخَرٌ ضام له)؛ تحقيقاً للمساواة. 
فمما يصح الاشتر تراك فيه: A‏ والبيع› والاستتجار: 


ومن القسم الآخر: الخناة : والنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد» 


كتاب الشركة م 





ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي : لزم صاحبّه عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : لا يلزمه. 


قال: (ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي: لزم صاحبّه عند أبي حنيفة 
عه الله 

وقالا: لا يلزمّه)؛ لأنه تببّعٌ ولهذا لا يصح من الصبي» والعبدٍ المأذون, 
والمكاتب. 

ولو صّدر من المريض: يصح من الثلث» وصار كالإقراض» والكفالة 
بالنفس. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه تبرّع ابتداء» ومعاوضة بقاء؛ ؛ لأنه يستوجب 
الضمان بما يؤدي 2 المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره» فبالنظر إلى 
الا وبالنظر إلى الابتداء: لم تصح ممن ذكرَه. 

وتصح من الثلث من المريض» بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنها" تبرعٌ 
اداه اها 

أن الإقراض: فعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يلرم صاحيّه؛ ولا 
فهو إعارة؛ ES‏ لا حكم البدل» حتئ لا يصح فيه 
الأجل» فلا يت حستن از 

ول اكا ر ا لم تلزم صاحبه» في الصحيح؛ لانعدام 
سى المعاوضة: 


)١(‏ أي الكفالة. 


دف كتاب الشركة 





- تع 4 و 5+ ع ا 
وإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة. أو وهب لهء ووصل إلى 
يذه + مظنت المقايضة : وضبارت الشركة عبان 


17 ا o‏ 2 و 
وإن وَرث أحدهما عَرْضا : فهو لهء ولا تفسد المفاوضة . 


ملو الجواب في «الكتاب”"»: محمول عن الم 

وضمان الغصب والاستهلاك: بمنزلة الكفالة عند أبي حنيفة رحمه 
اللو ا ا 

قال: (وإن ورث أحذهما مالا تصح فيه الشركة › أو وهب له» ووصَل 
إل اه طت الفا رهه ارت ال ك عا رات الحاو فا 
يصلح رأس المال» إذ هي شط فيه ابتداء وبقاء. 

ودا لان الاخ له يشاركه فيما أصابه؛ لانعدام السبب في a‏ 
أنها تنقلب عناناً للإمكان» فإن المساواة ليست بشرط فيه. 

ولدوامه: حكم الابتداء ؛ لكونه غير لازم. 

قال: (وإن وَرث أحدهما عَرضاً: فهو له» وال ابي 

وكذا العقارٌ؛ لأنه لا تصح فيه الشركة» فلا تُشْتَرَط المساواة فيه» والله 
تعالئ أعلم. 


E 


.٥۳٠/۹ أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


Er فصل‎ 





س 


ولا تنعقدُ الشركة إلا بالدراهم والدنانير» والفلوس النَاَِة 


فصل 
فيما يَصِلَمُ من الأموال لرأس مال الشركة 

قال: (ولا تنعقدٌ الشركة إلا بالدراهم والدنانير» والفلوس النَافِقّة) 

وقال مالك ٠‏ ره اه جور بار رى امكل الم رر ون اها ذا 
کان ال واخدا؛ لأنها عْقِدتْ علئ رأس مال معلوم» فأشبه النقود. 

بخلاف المضاربة؛ لأن القياس يأباها؛ لِمَّا فيها من ربح ما لم يضمن› 
و 

ولنا: 5 يودي إلى ربح ما لم يضمن ؛ لكنهز ذا کل واا ا 
رشن ماله » وتفاضل الثمنان: فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال 
صاحبه: ربح مالم يمك وما لم يَضمّن 

بخلاف الدراهم والدنانير: لأن ثمن ما ي* يشتريه : في ذمته» دهن ل 


.۷۸٠/۲ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أي عقد الشركة بالعروض. 

(۳) وفي تُسخ: يُملّكء وما لم يُضِمّن. بالمبني للمجهول. 
(5) أي الدراهم والدنانير. 


1 فيما يَصِلُُمُ من الأموال لرأس مال الشركة 





# يوو وى يو جه ي ي و ي »ي« ene SQ QQ o QQ ¢ o» SQ‏ 


0 فكان"' ربح ما ب 9 
E‏ 2 و 
ولأن أول التصرفف في العروض: البيع» وفي النقود: الشراء. 
وبيع أحدهما هله غل !أ نكو E‏ ق 
2 ت 5 
وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره: جائر. 
0 - و 2 # عبتا بط 5 
وأما الفلوس النافقة: فلأنها تَرُوج رَوَاج الأثمان» فالتحقت بها. 
4 و 8 5 ر 
قالوا: هذا قول محمد رحمه الله؛ لأنها ملحقة بالنقود عنده» حتى 
ولا يجوز بيع اثنين بواحدٍ بأعيانهماء على ما عرف. 
ع ع ء و 
أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا تجوز الشركة 
2 3 0 2 7 6 و 
والمقتارية نيا”4 ن ت ادل ساعة قماضة .فصي اة 
و ١‏ ۶ 5 4 5 5 
ويروئ عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول محمد رحمه الله. 
وارك اف وأظهر. 


8 7 1 و 


)١(‏ أي كان ربح المضاربة: ربح ما يضمن. 

(1) أي قال المتأخرون رحمهم الله. البناية .٥۳۷/۹‏ 
(۳) أي بالفلوس. 

)٤(‏ أي كون أبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله. 


فيما يَصِلّحُ من الأموال لرأس مال الشركة ۳t0‏ 





ولا تجودٌ بما ميوئ ذلك» إلا أن يَتعامَلَ الناس بال والُْرو فتصح 
الشركة بهما. 

ا اة متاق وتآ 

وذكر في «الجامع الصغير» : ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة . 


ال رل رر با موی دل أن سامل الام با وال 
هكذا ذكر في «الكتاب"»» (وذكر في «الجامع الصغير"): ولا تكون 
المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة)» ومراده: اتر 


عمو 


فعلئ هذه الرواية: التبر 
في المضاربات والشركات. 

وذكر“ في «كتاب الصرف”*»: أن التُقْرةَ لا تتعيّن بالتعيين» حتئْ لا 
ينفسخ العقدٌ بهلاكه قبل التسليم. 


)١(‏ أي ما كان من الذهب والفضة غير مصوغء وأما الثّقَرة: فهي القطعة المذابة 


و 


سلعة تتعيّن بالتعيين» فلا يصلح رأس المال 


(0) أي مختصر القدوري. 

.7١7ص‎ )9( 

)٤(‏ أي الإمام محمد رحمه الله. 

)٥(‏ قال في البناية :٥۳۹/٩‏ أي من الجامع الصغير. اه. وكذلك في حاشية 
اللكنوي على الهداية (سقاية العطشان) ٤۲۸/١‏ قلت: وظاهر الهداية يفيد أنه من 
الأصل للإمام محمد رحمه الله» وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف ما يؤكد هذاء 
وأيضاً فلم أقف على هذا النص في الجامع الصغيرء والله أعلم. 


1 فيما يَصِلّمُ من الأموال لرأس مال الشركة 





ويي يمو ي يو ي ي يو و وى وى ىه وى و وى و هد و وه و و ها هد ولو و و و .أ .اه .ا .ا و و وا وا .ا ٠‏ 5ه ٠ ٠‏ 


فعلى تلك الرواية: تصِلّمٌ رأس المال فيهماء وهذا لما عرف أنهما 
خلقا ثمتيْن في الأصل» إلا أن الأول أصح”"؛ لأنها وإن خلِقت للتجارة 
فى الأضل» لكر اة تخ بالضوت: المخصوض؟ لأآن عن ذلف لا 
و 2 5 ر 4 5 2 و - 
تصرف إلى شىء آحر ظاهراء إلا أن يجري التعامل باستعمالها"" قمثاء 
فينزل التعامل بمنزلة الضرب» فيكون ثمناً» ويّصلح رأس المال. 

. 000 و و ب ير 

ثم قوله: ولا تجوز بما سوئ ذلك: يتناول المكيل» والموزون» 
والعددي المتقارب. 

ولا خلاف فيه بيننال” قبل الخَلْطء ولكل واحدٍ منهما متاعه”'» وعليه 


- مو 


وضيعته. 


و : 5 1 و 
و ° و 
شركة مِلكي» لا شركة عقد. 


۳ و 


(۱) أي رواية الجامع الصغير. 

)١(‏ وفي نُسخ: باستعمالهماء وكذلك في طبعات الهداية القديمة. قلت: أي علئ 
تقدير الذهب والفضة في النقرة» وبالإفراد: علئ تقدير النقرة. 

(۳) أي بين أصحابنا الحنفية. 

)٤(‏ وفي طبعات الهداية القديمة: ربح متاعه. قلت: وفي بعض النسخ الخطية 
كب لفظ: ربح: ثم أزيل؛ وشطب عليه. 


فيما يَصِلَّحُ من الأموال لرأس مال الشركة ۳۷ 





وإذا أرادا الشركة بالعروض : باع كل واحدٍ منهما نصف ماله بنصف 
مال الآخَرء ثم عَقَدَا عَقَدَ الشركة وهذه شركة مِلْكٍ. 


وثمرة الاختلافي تظهرٌ عند التساوي في المالَيْن» واشتراط التفاضل 
في الربح. 

فظاهرٌ الرواية: ما قاله أبو يوسف رحمه الله؛ لأنه يتعيّن بالتعيين بعد 
الخلط» كما يتعين قبلّه. 

ولمحمدٍ رحمه الله: أنها ثمنٌ: من وجدء حتئ جاز البيع بها دَيْناً في 
الذمة» ومبيع: من حيث إنه يتعيّن بالتعيين» فَعَمِلْنا بالسْبَهِيّن بالإضافة إلى 
الحالين. 

بخلاف العروض ؛ لأنها ليست ثمناً بحال ولو اخختلفا جنسأء كالحنطة 
الف ريه و الم ف ف اهرك ا الان 

والفرق لمحم رحمه الله: أن المخلوط من جنس واحار من ذوات 
الأمثال» وون چن من دوت الم » فتتمكنٌ الجهالة» كما في العروض› 
وإذا لم تصحّ الشركة: فحَكْم الخَلْط قد بِينّاه في كتاب القضاء. 

قال: (وإذا أرادا الشركة بالعروض: ا كر ا 
بنصف مال الآخرء ثم عَقَدَا عد الشركة). 

قال رضي الله عنه: (وهذه شركة مِذّك) ؛ لِمَا بِينَا أن العروض لا تصلح 
راس الا ا ور :كانت قبي ا ع السو 

ولو كان بينهما تفاوت: يبيم صاحب الأفل بقدر ما تثبت به الشركة. 


)١‏ أي تأويل ما قاله القدوري فی مختصره رحمه الله. 


۳۸ فيما يَصِلُّمُ من الأموال لرأس مال الشركة 





وأما شركة العتان : فتنعقد على الوكالة» دون الكفالة. 
ويصح التفاضل في المال. 
ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الرّبح . 


[۲- شر كة العتان :] 

قال: (وأما شركة العِّان: فتنعقِدٌ على الوكالة» دون الكفالة)» وهي أن 

شرك اتان فى نوع بز 
ولا يذكران الكفالة. 

وانعقاده على الوكالة: لتحقيق”" مقصودهء كما بِينّاه. 

ولا تنعقد علا الكفالة؛ لأن اللفظ مشتقً من الاعتراض”'. يُقال: عَنَ 
له: أي عرض وهذا لا ينبىء عن الكفالة» وحَكْمٌ التصرّفي لا يشبت 
بخلاف مقتضى اللفظ. ‏ ` 

قال: (ويصح التفاضل في المال)؛ للحاجة إليهء وليس من قضية 
اللفظ : المساواة. 


أو طعام» أو يشتركان في عموم التجارات» 


قال: (ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الرّبح). 


)١(‏ وضبطت في نُسخ: نوع. بالتنوين. 

(۲) آي الثياب. 

انون ن 

(5) أراد بالاشتقاق: من جهة المعنى» لا من جهة اللفظ؛ لأن لفظ : العنان: غير 
مشتئ. البناية ٥٤1/٩4‏ . 


فيما يَصِلُّمُ من الأموال لرأس مال الشركة ۳4 





eens nS SSSR GGG SQ aS» 


7 زفر 0 كنيد الله : 00 لأن ا 
ا ا بلا ضمان» إد الات ا ا المال. 

ولأن الشركة عندهما في الربح: للشركة في الأصل» ولهذا يشترطا 
الخلط» فصار ربْح المال: بمنزلة لّماء الأعيان» فيستَحق بقدر الملك في 
الأصل. 

ولنا: قوله صلی الله عليه وسلم: «الربح على ما رطا ENT‏ 
على قَدر المالَيّن»”". ولم يفصل. 

ولأن الربح كما يتح بالمال: ي يستحَق بالعمل» كما في المضاربة ؛ 
وقد يكون أحدهما ادق وأهدئ». أو اكير عملا وأقوئ» فلا يرضئ 
بالمساواة» لمي امم 
الشركة ومن lS‏ أيضا 0 قرْض: باشتراطه العام أو إلى سا 
باشتراطه لرب المال. 

وهذا العقد" يشب المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك› 


(1) الحاوي ٤۷1/٦‏ المهذب ؟7//ا6١.‏ 
(۲) قال فى الدراية 7 لم أجدهء وكذلك فى التعريف والإخبار .47١/7‏ 
(۳) أي شركة العنان. 


8 فيما يَصلّحُ من الأموال لرأس مال الشركة 





ويور أن يَفقدها كل واد مهما يعض ماله دون البعطن؛ 

ولا يصح إلا بما با أن المفاوضة تصح به. 

ويجورٌ أن بة يشتركا ومن جهة أحدهما دنانيرٌء ومن جهة الآخَر دراهم. 
ونا ياد عل ولحل جا لطر فاون انكر 


ويشبة الشركة اسما وعملاً» فإنهما يعملان» فَعَوِلْنا بشَبّه المضاربة» وقلنا: 
يصح اشتراط الربح من غير ضمانوء ويشبّه الشركة» حتوئ لا قبطل باشتراط 
ا 

ووو 1ن ا و کیا ی ا افق 
لأن المساواة في المال ليست بشَرْط فيهء إذ اللفظ لا يقتضيه. 

قال: (ولا يصح إلا بما ينا أن المفاوضة تصح به)؛ للوجه الذي ذكرناه. 

قال: (ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير» ومن جهة الآخر 
دراهم). 

وكذا من أحدهما دراهم بيض» ومن الا شر سود 

وقال زفر والشافعي”© رحمهما الله: لا يجوز. 

اء غا فاط لاط ركه فان دا ع وله تمدو 
ذلك في مختلفي الجنس» وسئْبينُه من بعد إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وما اشعراة كل واسنسهما الشركة طولب بشمتة دون الآخر)؛ 
لِمَا ينا أنه يتضمُّ الوكالة» دون الكفالةٍ» والوكيل هو الأصل في الحقوق. 


8017 اللات اله لاني للا تة‎ 09١ 


فيما يَصِلّمُ من الأموال لرأس مال الشركة ۳0١‏ 





م يرج علن لاريكه چ ب 
وإذا هلك مال الشركة أو احد الماليّن قبل أن يشتريا شيعاً : بَطَلَتَ 
الشركة . 


قال: (ثم يرجع على شريكه بحصيّه منه). 

معناه: إذا أدّئ من مال نفسه؛ لأنه وكيل من جهته في حِصًيِهء فإذا 
ال مال تق رقم ف 

فإن كان لا يُعرَفُ ذلك إلا بقوله: فعليه الحجّة؛ لأنه يدعي وجوب 
المال في ذمة الآخر» وهو يكر ال ا 

قال: (وإذا هَلَّكَ مال الشركة» أو أحدٌ الماين قبل أن يشتريا شيئاً: 
بَطَلَتٍ الشركة)؛ لأن المعقود عليه في عقد الشركة: المال» فإنه يتعيّن فيه 
كما في الهبة والوصية» وبهلاك المعقود عليه: يبطل العقد» كما في البيع. 

بخلاف المضاريةء والوكالة المفردة؛ لأنه لا يتعيّن الثمنان فيهما 
بالتعيين» وإنما يتعيّنان بالقبض» على ما عرف. 

وهذا ظاهرٌ فيما إذا هَلَكَ المالان. 

وكذا إذا هَلّكَ أحدهما؛ لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا 
ليشركه في ماله» فإذا فات ذلك: لم يكن راضياً بشركته» فيَبطل العقد؛ 
لعدم فائدته. 

وأيهما هلَك: هلك من مال صاحبه. 

أما إذا هلك في يده: فظاهر. 

وكذا إذا كان هلك في يدر الآخر: لأنه أمانة في يده. 


o‏ فيما يَصِلّحُ من الأموال لرأس مال الشركة 





وإن اشترى أحدهما بماله» وهَلَك مال الآخر قبل الشراء : فالمشترئ 
بينهما على ما شَرَطًا . 

ويرجع علئ شريكه بحصته من ثمنه. 

بخلاف ما يعد الخلط» خيك هلك عل الشركة لأنه لا يمي مجع 
الهلاك من المالين. 

فال ران اشترى ادما يفال :وملك مال الكغر اقل الشراءة 
فالمشترئ بينهما على ما شَرَطًا)؛ لأن الملك حين وقع: وقع مشتركاً 
بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراءء فلا يتغيّرٌ الحكم بهلاك مال الآخَر بعد 
ذلك. 

ثم الشركة شركة عقدٍ عند محمد رحمه الله. خلافاً للحسن بن زياد 
رحن أله إن اهما باغ جار يبع ٠‏ لان الشركة قد تمت في 
المشترئ» فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمايها. 

قال: (ويرجع علئ شريكه بحصته من ثمنه)؛ لأنه اشترئ نصفه 
بوكالته» وقد الثمن من مال نفسهء وقد بينّاه. 


هذا إذا اشترئ أحدهما بأحد الماليْن أوَلاً» ثم هَلَّكَ المال”” الآخر. 


)١(‏ أي اشتراه أحد الشريكين بماله. حاشية نسخة /91لاه. 


(9) وفى سخ : مال الآخر. أي الشريك الآخر. ينظر البناية 067/9. 


فيما يَصِلُّمُ من الأموال لرأس مال الشركة or‏ 





وتجوة الشركة ون لم يط المال. 


أما إذا هَلّكَ مال أحدهماء ثم اشترئ الْآخخَرُ بالمال الآخر: إن صرحا 
بالوكالة في عقد الشركة: فالمشترى مشترك بينهما على ما شَرَطَاء لأن 
الشركة إن بطلت: فالوكالة المصرَّحٌ بها قائمة» فكان مشتركاً بحكم الوكالة» 
وتكون شركة ِلك ويرجعٌ علئ شريكه بحصته من الثمن؛ لِمَا يناه 

وإن ذكرا مجرّدَ الشركة؛ ولم يَنْصا علئ الوكالة فيها: كان المشترئ 
للذي اشتراه خاصة؛ لأن الوقوع على الشركة: حكم الوكالة التي تضمتنها 
الشركة» فإذا بطلت: يبطل ما في ضمْتهاء بخلاف ما إذا صرّح بالوكالة؛ 

قال: (وتجورٌ الشركة وإن لم يَخْلِطًا المال). 

وقال زفرٌ والشافعي"" رحمهما الله: لا تجوز لأن الربح فرع المال» 
ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل» وأنه بالخلط. 

وهذاالآن المحل هق المال» ولهذا يُضاف إليه» ويُشترط تعيين رأس 
المال. 

بخلاف المضاربة ؛ لأنها ليست بشركة» وإنما هو يعمل لرب المال؛ 
فيستق الربح عَمَالة على عَمَلِهِ» أما هنا بخلافه. 

.50١/١ كفاية الأخيار‎ )١( 

(۲) بضم العين: أي أجرة العامل. والكسر: لغة. المصباح المنير (عمل). 


ot‏ فيما يَصِلّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة 





ولا تجورٌ الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح . 


وهذا أصل كبيرٌ لهماء حتئ يُعتبرٌ اتحادُ الجنس» ويُشترط الخلطء 
ولا يجوز التفاضل في الربح» مع التساوي في المال. 

ولاتجوة شركة التقبّلٍ والأعمال؛ لانعدام المال". 

ولنا: أن الشركة في الربح مستندة”" إلْ العقدء دون المال؛ لأن 
العقدّ يسمئ شركة» فلا بد من تحقق معنئ هذا الاسم فيه فلم يكن 
اخلط قوط 

ولأن الدراهم والدنانير لا يتعينان» فلا يستفاد الربح برأس المال» 
e‏ لأنه في النصف أصيل» وفي النصف وكيل. 

وإذا تحققّت الشركة في التصرف بدون الخلط: : تحققت في المستفاد 
به» وهو الربح بدونه» وصار كالمضاربة» فلا يُشترط اتحادٌ الجنس 
والتساوي في الربح» وتصحٌ شركة التقيّل. 

قال: (ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح)؛ 
ا يوجب انقطاع الشركة» فعساه لا يَخرج إلا قَدْر”" المسمئ 
لأحدهما. 

ونظيره في المزارعة. 

.006/9 هذا أيضاً علئْ أصلهما. البناية‎ )١( 


)رقي ا م 
(؟) وفي تُسخ: قدر. بفتح الراء. بحسب التقدير في الإعراب. 


فيما يَصِلُِّحُ من الأموال لرأس مال الشركة "o0‏ 





o 2‏ - 0 0 - 4 ا 
ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن ِبْضِعْ المال» ويدفعه 


مضاربة. ويوكل من يتصرف فيه . 
قال: (ولکل واحدٍ من المفاوضيْن وشريكي العتان أن يبْضيع المال)؛ 
لأنه معتاد فى عقد الشركة. 


ولأنَ له أن يستأجرٌ علئ العمل» والتحصيل بغير عوض: دونّه» فيملكه. 

رک ن رع لااد ولا بهد الفا سه بدا 

ئل (ويدقت "١‏ مضارية)؟ ادون الشركة مها 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركة. 

والأول أصحٌء وهو ورا الأ الأن الشركة غر قود وا 
المقصودٌ تحصيل الربح» كما إذا استأجره بأجر» بل أولئ؛ لأنه تحصيل ”© 
بدون ضمانٍ في ذمته. َّ 

بخلاف الشركة» حيث لا يّملكها؛ لأن الشيء لا يستتيع مثلّه. 

قال: (ويَوكل من يتصرف فيه)؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع 
الجا ول كه قدت لجار 

كلفد الك EEE a‏ 
خاص طب منه تحصيل العين» فلا يسثبع مثله. 


)١(‏ بنصب العين عطفاً على قوله: أن يُبضع. 
(۲) وفي نُسخ: يحصل. 


۳0٦‏ فيما يَصِلَّمٌ من الأموال لرأس مال الشركة 





ويده في المال : يد أمانة. 

5 000 a 7 ١ 8 

وأما شركة الصتائع» فالخيًاطّان والصبّاغان يشتركان على أن يتقبّلا 
الأعمال» ويكون الكسب بينهماء فيجورٌ ذلك . 


قال: (ويده في المال: يد أمانة)؛ لأنه قَبَضّ المال بإذن المالك لا على 
وجه البدل والوثيقة» فصار كالوديعة. 

[۳- شركة الصنائع :] 

قال: (وأما شركة الصتائم)» وتسمئ: شركة التقبّل» (فالخيًاطًان 
والضاغان يشتركان عل أن تفلا الأعمالء :ويكرن الكس همان 
فيجورٌ ذلك)» وهذا عندنا. 

وقال زفرٌ والشافعي”" رحمهما ارو اك ا د 
مقصودهاء وهو التثميرٌ؛ لأنه لا بد من رأس المال» وهذا لأن الشركة في 
الربح ب على الشركة في المال» علئ أصلهما؛ علئ ما قررناه. 

ولنا: أن المقصود منه التحصيل» وهو ممكن بالتوكيل» لأنه لما كان 
وكيلاً في النصفء أصيلاً في النصف: تحققَت الشركة في المال المستفاد» 
رلا ترط فلاتخا العمل والمكان: 

اوا لا وز را ا ا ان الم الور 
للشركة» وهو ما ذكرناه: لا يتفاوت. 


.077/١ كفاية الأخيار‎ )١( 
. الت لتلقي ص۱۲۹‎ )۲( 


فيما يَصِلّح من الأموال لرأس مال الشركة o۷‏ 





رمم و - 
وما يُتقبّله كل واحدٍ منهما من العمل : يلزمه ويلزم شريكه . 


ولو اال والنال و حاف 
وفي القياس: لا يجوز؛ لأن الضمان بِقَدْر العمل» فالزيادة عليه ربح 
ما لم يضمنء فلم يَجِرْ العقد؛ لتأدِيته إليهء وصار كشركة الوجوه. 
ولكنًا ول ما اة له ا عا لأن الربح: عند اتحاد 
الجنس» وقد اختلف؛ لأن رأس المال: عَمَلُ» والربح: مال» فكان بدل 
+ ےت 2 SL.‏ 4 و 
العمل» والعمل يتقوم بالتقويم» فيتقدر بقدر ما قوم به» فلا يحرم. 
بخلاف شركة الوجوه؛ لأن جنس المال مَفِق» والربح يتحقق في 
لجنس المفى: 
وربح مالم يضمن : لا يجوز إلا في المضاربة. 
"دق 2 - 
قال: (وما يتقبّله كل واحدٍ منهما من العمل: يلزمه ويلزم شريكه). 
حت إن كل واحدٍ منهما يُطَالَبْ بالعمل» ويطالِب بالأجر. 
ويَبرأ الدافع بالدفع إليه» وهذا ظاهرٌ في المفاوضة» وفي غيرها: 
ا 
زالقياس ٠‏ حلاف ذلك لان الشركة وفحت مطلقة والكفالة متف ' 
المفاوضة: 


)000 وتقدير هذا الكلام: لو جاز اشتراط زيادة الربح: كان ربح ما لم يضمن › 
وربح ما لم يضمن: لا يجوز. البناية .6051١/4‏ 


۳0۸ فيما يَصِلُحُ من الأموال لرأس مال الشركة 





وأما شركة الوجوه : فالرجلان يشتركان. ولا مال لهماء على أن 
يشتريا بوجوههماء وسيعاء فد فتصح الشركة على هذا . 


وجه الاستحسان: أن هذه الشركة 1 للضمان؛ ألا ترك ا ما 
تبه كل واحدد منهما من العمل مضمون علئ الآخر؛ ولهذا يستحق 
الاجر فس شاد تقل عليه فجرئ مجرئ اا قدا العمل 
واقتضاء البدل. 

[4- شركة الوجوه : ] 

قال شک الو وو ا يشت ركان » لاال لا على أن 

ss 2 ويبيعاء‎ eT 

0 تصح مفاوضة ؛ اه E‏ تحقيق الكفالة والوكالة فى لار 

AE EE ذا‎ 

فی تاف ناخلا افر ١‏ وه ا 


والوجة من الجانبيْن: ما قدّمناه” في شركة التقبّل. 


)١(‏ وفي نُسخ : يستوجب. 

(0) وفي تُسخ: إنها. 

(۳) أي الثمن والمثمن. 

(5) فهي باطلة عنده. مغني المحتاج .۲٠۲/۲‏ 
(0) وفي تُسخ: ما بيّاه» وفي أخرئ: ما ذكرناه. 


فيما يَصِلّحُ من الأموال لرأس مال الشركة ۳04 





2 ار 
وكل واحدٍ منهما وكيل الآخر فيما يشتريه 
فإن شَرَطًا أن يكون المشترئ بينهما نصفيّنء والربح كذلك : يجونٌٌ 
ولا يجورٌ أن يتفاضلا فيه. 
وإن شَرَطًا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثاً : فالربح كذلك. 


قال : (وكل واحلر منهما وكيل الآخر فيما به يشيتزيه) + لأن التصرّف على 
الخلا تسو الا بوكالة» أو بولاية» ولا oP‏ فتتعيّ الوكالة. 
قال: (فإن شَرَطًا أن يكون المشترئ بينهما نصفيّن» والربح كذلك: 


۶ رم ل 
یجوز» ولا يجوز أن يتفاضلا فيه . 


وان شَرطًا أن يكون لد بينهما أثلاثاً: فالربح كذلك). 

وهذا لأن الربح لا يستحق ق إلا بالمال ار اللاو الا 
المال يستّجقه بالمال» والمضارب: يستحقه بالعمل » والأستاة الذي يلقي 
العمل علو التلميذ بالتيفت: بَالضِمَات: 

ولا ي ككل as EN‏ لغيره: تصرف في مالك 
غ آنل وة ل ر يجز؛ لعدم هذه المعاني. 

وما ا كر Eg‏ 

والضمان على قر المللك في المشترئء وكان الربح م الزائد عليه: : ربح 


ما لم يضمّن» فلا يصح د اشتراطه إلا في المضاربة» والوجوة ليست في 
معناها. 


۳۰ فيما يَصِلَّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة 





هاه ىه .هاه واه هه ها TT‏ 


بخلاف العِئان؛ لأنها”" فى معناها”"؛ من حيث إن كل واحدٍ منهما 
يعمل في مال صاحبه» فيلح بها" والله تعالئ أعلم بالصواب. 


FF 9 8 


)١(‏ وفي نُسخ: لأنه. 

© أي ت شعت التصارية 

(۳) وضبطت في تسخ بالمبني للمجهول: فيلحق بها. قلت: والمراد: أي تلحق 
بالمضاربة. البناية ٥٦٥/۹‏ . 


فصل ا 





فصل 
في الشركة الفاسدة 
ولا تجوز الشركة في الاحتطاب» والاقيط اوه :ونا لعفا اك وة 
منهماء أو احتطبه : فهو له, دون صاحبه . 
فصل 
في الشركة الفاسدة 


و 


س 


قال: (ولا تجوز الشركة في الاحتطاب» والاصطياد» وما اصطاده كل 
واحدٍ منهما» أو احتطبه : فهو له دون صاحبه). 


عن الله 
ا 


وعلئ هذا: الاشتراك في أَخخْذٍ كل شيء مباح؛ لأن الشركة متضمئة 
معنئ الوكالة» والتوكيل في أَحخْذٍ المال المباح: باطل؛ لأن أمْرَ الموكل به 
غير صحيح» والوكيل يملكه بدون أمرهء فلا يصلّح نائباً عنه. َ 

وإنما يثبت الملك لهما بالأخذ» وإحراز المباح. 

فإن أخذاه معاً: فهو بينهما نصفان؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 

وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخَرٌ شيئاً: فهو للعامل؛ لوجود 
السبب منه. 

وإن عَمِل أحدهماء وأعائه الآخَرّ في عملهء بأن فَلَعَه أحدهماء 
وبجمعه الآخر: أو -قلعه وجبكه لحدهما»: وتحمله الآخر: فللمفيق. اجا 
ثله» بالغاً ما بلغ عند محمد رحمه الله. 


۳11 فى الشركة الفاسدة 





وإذا اشتركاء ولأحدهما بَعْل» وللآخر راوية يستقي عليها الما 
والكسب بينهما : لم تصحّ الشركة والكسب كله للذي استقى الماء 
وغلية جر مثل الراوية إن كان العام ضاحت الكل :وإن كان ضاحل 
الراوية : فعليه أجرٌ مثل البغل . 

وکل شركة فاسدة : فالربح فيها على قر رأس المال» ويَظل شرط 
التفاضل . 


وعند أبى يوسف رحمه الله: لا يجاورٌ به نصف ثمن ذلك» وقد عرف 

قال: (وإذا اشتركاء ولأحدهما بَعْلء وللآخر راوية يستَقِي عليها 

ت عو 2 
الماء» والكسب بينهما: لم تصح الشركة» والكسب كله للذي استقى 
لاء ةا ن و ف العا ات ال وا 
صاحب الراوية: فعليه أجرٌ مثل البغل). 

أما فساد الشركة: فلانعقادها على إحراز المباح» وهو الماء. 

وأما ولجونت الأجر: فلأن المباح إذا صار ملكاً للمحرز»› وهو 
المستقي» وقد استوفئ منافم ملك الغير» وهو البغل أو الراوية بعقلٍ فاسدٍ: 
فيلزمه أجره. 

م ع 9-0 0 - و 

قال : (وكل شركة فاسدة: فالربح فيها على قدر راس المال» ويبطل 

شرط التفاضل)؛ لأن الربح فيه تاب للمال» فيتقدر بقذره» كما أن ال٠‏ 


و 
000 بفتح الراء» أي الثماء والزيادة. مختار الصحاح (ريع). البناية 0 


فى الشركة الفاسدة TY‏ 





وإذا مات أحد الشريكيّن. أو ارتدّء ولَحِقَ بدار الحرب : بَطَلّتِ 
الشركة . 


تابع للبذر في المزراعة» والزيادة ا نسحي بالتسمية» وقد فسدت» 
فبقي الاستحقاق على قر رأس المال. 

قال: (وإذا مات احد الشريكين» أو ارتد؛ ولَّحِقَ بذذاق الحرف: 8 بطلت 
الشركة)؛ لأنها تتضمّن الوكالة» لان عو لح MESES‏ 

والوكالة فظن #الموعة و كا ال اف يدان الحونب مرد اذا فش 
القاضي بلّحَاقه؛ لأنه بمنزلة الموت؛ على ما بيلّاه من قبل. 

ولا فرق بين ما إذا عَلِم الشريك بموتٍ صاحبه» أو لم يعلم؛ لأنه 
عرزل حُكمي» وإذا بطلت الوكالة: بطلته الشركة. 


بخلاف ما إذا فَسّحَ أحدٌ الشريكين الشركة» ومال ا دراهم أو 
دنانیر» حیث يتقف عل علم الآحر؛ لأنه عرزل قَصددِي” A‏ 


ع 


أعلم. 


عد كلد باد جاه د 
ل A FS‏ 


.٤٠١/١ ينظر لهذا القيدء وأن يكون مال الشركة دراهم أو دنانير: فتح القدير‎ )١( 
لأن فسخ أحد الشريكين عزل يقصد؛ لأنه نوع حجر.‎ )۲( 


€ فصل 





فصل 
وليس لأحد الشريكيّن أن يودي زكاة مال الآحَر إلا بإذنه . 
فان أَذْنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يُؤْديَّ زكاته : فإن أدّئ كل واحدٍ 
منهما : فالثاني ضام عَلِم بأداء الأول أو لم يَعلم» وهذا عند أبي حنيفة 


رحمه الله . 


4 
فصل 
في مسائل تّصل بالشركة 

قال: (وليس لأحد الشريكيّن أن يودي زكاة مال الآخَرٍ إلا بإذنه)؛ لأنه 
ليس من جنس التجارة. 

قال: (فإن اد کل زاح مهيا لصاحبه أن يودي زكاته: فإن ای کل 
واحدٍ منهما: فالثاني ضامِن علِم بأداء الأول أو لم يعلم» وهذا عند آبي 
حنيفة رحمه اللّه). 

وقالا: لا يضمن إذا لم يَعلّم. 

وعنا ار اننا عفدني ناذا لاجد متو كل واتعل نهنا 

وعلئ هذا الاختلاف: المأمورٌ بأداء الزكاة إذا تصدّق علئ الفقير بعد 
ما أذ الآمر بنفسه. 


فى مسائل تنّصِل بالشركة م 





وإذا أَذْنَ أحدٌ المتفاوضيّن لصاحبه أن يشتري جارية» فيطأهاء فَفَعَل : 


لهما: أنه مأمورٌ بالتمليك من الفقير» وقد أتئ به» فلا يضمن للموكل» 
وهذا لأن في اك وو کا لتعلقه بنية الوك 57 
يُطلب منه ما في وسبعه. 

وصار كالمأمور بدي دم الإحصار إذا ذْبَحَ بعد ما زال الإحصارء وحج 
الآمِر: لم يضمن المأمور عَلِم أو لا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه مأمورٌ بأداء الزكاة» والمؤدّئ لم يقع 
زكاة فار افا 

وهذا لأن المقصود من الأمر: إخراج نفسه عن عهدةٍ الواجب؛ لأن 
الظاهر أنه لا يلتزم الضررٌ إلا لدفع الضرر» وهذا المقصود قد حَصّل 


ع 


بأدائه» وعَري اء المأمور عنهء فصار معزولاً» عَلِمَّ أو لم يعلم؛ لأنه 
عَزل حكمي. 

وأما دم الإحصار: فقد قيل: هو على هذا الاختلاف» وقيل: بينهما فرق. 

ووَجهه: أن الدمَ ليس بواجب عليه» فإنه يُمكِنّه أن يصبر حتئ يزول 
الإحصار» وفي ELS‏ ماعب الا مقاط مقر دا فاه دون 
دم الإحصار. 

قال: (وإذا أَذِنَ أحدٌ المتفاوضيّن لصاحبه أن يشتري جارية» فيطأهاء 


و في مسائل صل بالشركة 





وقالا: يَرجع عليه بنصف الثمن. 


وقالا: يرجع عليه بنصف الثمن)؛ لأنه أدّئ دَيْناً عليه خاصة من مال 
مشتر» فيرجع عليه صاحبه بنصيبه» كما في شراء الطعام e‏ 

وهذا لأن الملك واقع له خاصة» والثمنٌ بمقابلة الملك. 

وله: أن الجارية دخلت في الشركة على البتات؛ جريا على مقتضئ 
الشركة» إذ هما لا يملكان تغييره» فأشبه حال عدم الإذن» غيرَ أن الإذن 
يتم هبة نصييه منه؛ الأن الوطه لا ييل إلا بالملك» ولوك ا 
بالبيع ؛ لِمَا بِينَا أنه يخايف مقتضئ الشركة» فأثبتناه بالهبة الثابتةٍ في ضمن 
الإذن. 

بخلاف الطعام والكسوة؛ لأن ذلك مستثنى عنها؛ للضرورة» فيقع 
الملكُ له خاصة بنفس العقد» فكان مؤدياً دنآ عليه من مال الشركة» وفي 
مسألتنا: قضئ ديناً عليهما؛ لِما بينَا 

وللبائع أنّ.ياعيذ بالتمن" أنْهمًا شاع بالاتفاق؟ لأنه دين وَحَب بست 
التجارة» ال تضمنت الكفالةء فصار كالطعام والكسوة» والله 


ال غل 


بع عمف 
ع د د 


كتاب الوقف 1Y‏ 





كتاب الوقف 

° #4 75 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا 
أن يَحكم به الحاكمء أو تعلقه توف فقول : إذا مت فقد وقفت داري 
على كذا. 

8 2 : عو مو 2 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يزول ملكه بمحرد القول. 

وقلا رجه لا ورول ج تخل الوق وا ويسلمه إلية: 


كتاب الوقف 


0 5 ووه 

قال: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزول ملك الواقفي عن الوقف إلا أن 
يحكم به الحاكم» أو يلق هتموقة؟؛ فیقول: إذا مت فقد وقفت داري على كذا. 

5 75 ُ 1 عو 0 2 

وال ا ر ا ا ريزول عضرا ل للت وا ES‏ 

قال رضي الله عنه: الوقف لغة: هو الحسرة 57 وقفت الدابةء 
وأوقفتها: , ا 

وهو في الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله: حبس العيْن على ملك 
الواقف» والتصدق بالمنفعة» بمتزلة العارية. 

و يي 

ثم قيل: المنفعة معدومة» فالتصدق بالمعدوم لا يصح › فلا جور 

الوق أصلاً عتدة» :وهو الملفوظ فى «الاصل». 


والأصح أنه جائرٌ عنده» إلا أنه غير لازم» بمنزلة العارية. 


۳۹۸ كتاب الوقف 





eens GGG QQ S&S ®» Q4 «®» «¢» ي« هي‎ «®» 


وعندهما: حَبْس العَيْنِ علئ حكم ملك الله تعالئ» فيزول ملك 
الواقف عنه إلى الله تعالئْ» ٠‏ على وجو تعود منفعته إلى العباد» فیلزم» ولا 
يباع » ولا يوهب» ولات 

واللفظ: ينتظمهما"» والترجيح بالدليل. 

ليع فول الي ل ا عا وسل لحمو رضي ا ف ن اواد ان 
يتصدق بأرض له تُدعئ: تَمْغْ: «تصدّق بأصلهاء لا تا ولا تُورث» ولا 


(N4 م‎ A 
. هب)‎ 


ولكن التشائجة ماله إلا آذ بار لوقف هة الل اتواه إلية عار 
الدوام» وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك, وجَعْلِه لله تعالئ» إذ له 
نظيرٌ في الشرع» وهو المسجد» فيجعَل كذلك. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حبس" عن 
فرائض الله تعالی». 

وعن شريّح رحمه الله: جاء محمد عليه الصلاة والسلام ب ا 


)١(‏ أي لفظ: الوقف: ينتظم ما قاله الإمام» وما قاله الصاحبان. 

(؟) صحيح البخاري (71/54)» صحيح مسلم (1575). 

(۳) وضبطت في تُسخ: لا حبْس. وينظر جواز تسكين الباء: المصباح المنير. 

(6) سنن الدارقطني »)٤٠١٦۲(‏ وإسناده ضعيفا» كما في الدراية .٠٤١/۲‏ 

(0) وفي تُسخ: الحبيّس» وقد جاء بلفظ المؤلف في مصنف ابن أبي شيبة 
0 موقوفا علئ شريح» وإسناده إليه صحيح» كما في الدراية .١59/57‏ 





QR Q&S»‏ .و اه ود و ود .د .د .د .د .دا .د .ا ه 


ولأن الملك باق فيه بدليل أنه يجورٌ الانتفاغٌ به زراعة وسكنى» وغيرَ ذلك. 

الك ف لا الا وى ا ك وليه الف فة رفا ةا 
مصارفهاء ونَصْب القوَام فيهاء إلا أنه يتصدق بمنافعه» فصار شبية العارية. 

ولأنه يُحتاج إلى التصلق بالغَلّة دائماً ولا تَصدّق عنه إلا بالبقاء علئ 


ولأنه لا يُمكن أن يرال ملكه لا إل مالل ؛ لأنه غير مشروع مع بقائه» 
الا 

بخلاف الإعتاق: لأنه إتلاف. 

روقدف التكيرة أنه تله الها الله سال د و 
الانتفاعٌ به» وها هنا لم ينقطع حق العبد عنه» فلم يَصِرْ خالصاً لله تعالى. 

قال رضي الله عنه: قال في «الكتاب”") : اول ملك الراقت إلا أن 
يَحكم به الحاكم» أو يُعلْقَه بموته» وهذا في حُكْم الحاكم صحيحٌ؛ لأنه 
قضاء في مجتّهَلر فيه. 

أما في تعليقه بالموت: فالصحيح أنه لا يزول ملكه. لاف 
بمنافعه مؤيّداًء فيصيرٌ بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبّداء فيلزم. 


ومعنئ: E‏ : جمع: : حيس » وأراد ما كان آهل الجاهلية يحبسونه ويحرمونه 
من ظهور الحامي والسائبة والبحيرة وما أشبههاء فول ان ال ھا را ا 
وإطلاق ما ا النهاية» لابن الأثير 7/١‏ 


۷۰ كتاب الوقف 





وإذا صح الوقف على اختلافهم : ع لف ب SAD‏ 


والمرادٌ بالحاكم: المولّل”©» فأما المحكم: ففيه اختلاف المشابه© 
رحمهم الله. 

ولو وَقَفَ في مرض موته: قال الطحاوي رحمه الله: هو بمنزلة الوصية 
بعد الموت» والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يلزم» إلا أنه يعتبرٌ من الثلث. 

والوقف في الصحة: من جميع المال. 

وإذا كان الملك يزول عندهما: يزول بالقول عند أبي يوسف رحمه 
اللهء وهو قول الشافعي”" رحمه الله» بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك. 

وعند محملر رحمه الله: لا بد من التسليم إلى المتولي؛ لأن حى الله 
عزنا ردي ان في NNN‏ لأن التمليك: من الله 
تعالی؛ رعو الك اا ا مود وقد رة ا لر 
فاد فينرل منزلة الزكاة والصدةة. 

قال: (وإذا صح الوقف على اختلافهم) - وفي بعض الشتخ : وإذا 


)١(‏ أي الذي ولآه الإمام عمل القضاءء لا المحكم الذي يُفَرّض إليه الحكم في 
حادثة معيئة باتفاق المتخاصمين. 

.551/86 هل ينفذ حكمه أم لا؟ ينظر البناية‎ )١( 

(؟) أسنئ المطالب 557/57. 


() أي تُسخ مختصر القدوري. البناية /105. 


كتاب الوقف ۳۷۱ 





خَرَجَ من ملك الواقف. ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. 
ووقف المشاع : جائرٌ عند أبي يوسف رحمه الله . 


وقال محمد رحمة الله : لا يحوز. 


استّحِقَ: مكان قوله: صحّ -: (خَرَجَ من ملك الواقف» ولم يدل في ملك 
الموقوف عليه)؛ لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه: WETE‏ 
بل ينفذ بيع كسائر أملاكه. 

ولأنه لو ملكه: لما انتقل عنه بشرط المالك الأول» كسائر أملاكه. 

قال رضي الله عنه: قولّه: حرج من وأفر و ن 
قولّهماء على الوجه الذي سبق تقريرء 

قال: (ووقف المشاع : جائرٌ عند أبي يوسف رحمه الله)؛ لأن القسمة 
من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرط» فكذا تتمتّه. 

زرفل مم رنه ااا يجري لأن اميل الفقن ده اقرط 
ES‏ 

.وأما فيما لا يحتمل القسمة: فيجوزٌ مع الشيوع عند محمد رحمه الله 
ا ا ا ادو ا إلا في المسجد والمقبرة» 


(۱) وفي تُسخ: ذكره. 
0 أي الصدقة الخاصة العامة إل الفقير» وهر اراز عن الصدقة الموقوفة؛ 
وس قينا E‏ 


VY‏ كتاب الوقف 





لا يدم الوقف عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله حت يَجعل آخره 
لجهة لا تنقطع أبدا. 


فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتول القسمة أيضاً عند أبي يوصف رحمه 
اللهء لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالئ. 

ولأن المهايأة فيهما في غاية القبّحء بأن يُقبَرَ فيه الموتئ سَنّةء ويزوع 
د فل فيه في وقتو» ويتَحَدَ | صطبلاً في وقتيء بخلاف الوقف؛ 
لأمكات الاستغلال» وقسمة الخلة: 

ولو الك له اس جر ا بَطَل في الباقي عند محم 
رحمه الله ؛ لأن الشيوع مقارن. كما فى الهبة. 

کی ای کی ي جي .ي و 

بخلاف ما إذا رَجَع الواهب في البعض» أو رَجَعْ الوارث في الثلثين 
بعد موت المريض» وقد وهب أو وَقفَ في مرضهء وفي المال ضِيْق؛ لأن 
الشيوع في ذلك طارئة. 

ولو الوق جزم ميد ينه :لم يطل في الباقي + فعدم الفتبوع»:.ونهذا 
جاز فى الابتداء. 

وغل هذ اليه والسدقة الما ا 

قال: (ولا ب يم الوقف عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله حتى يجعل 
آخره لجهة لا تنقطع أبداً. 


(۱) آي للفقير. 


كتاب الوقف VY‏ 





32 


وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا سمئ فيه جهة تنقطع : جاز» وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يُسمّهم . 


ع 
0 


ت 
ت 


وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا سمّئ فيه جهة تنقطع: جاز» وصار 
بعدها للفقراء وإن لم يسمّهم). 

لهما: أن موجب الوقفي: زوال الملكو بدون التمليك» وأنه يتالا 
كالعتق» فإذا كانت الجهة يُتَومّمْ انقطاعها: لا يَتَوفَرُ عليه مقتضاهء فلهذا 
كان التوقيت مُبِطِلاً له» كالتوقيت في البيع. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن المقصود هو التقربُ إلى الله تعالئ» وهو 
موف عليه لأن التقرّب تارة يكون في الصرفب إلى جهة تنقطع» ومرة 
بالصرف إلى جهة تتأبّد» فيصح في الوجهين. 

وقيل: إن التأبيد شَرْطٌ» بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله 
لا يشرط وك التابيد؟ لأن لفظة: الو قف والضدقة: متيئة عته ؛ 'لما ينا أله 
إزالة الملك بدون التمليك» كالعتق. ۰ 

ولهذا قال في «الكتاب''» في بيان قوله: وصار بعدها للفقراء وإن لم 
يُسمّهم: وهذا هو الصحيح. 

يعن مد رة اق اا نك ها ى ا 
اا ا 
إلئ التأبيد» فلا بد من التنصيص. 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


VE‏ کتاب الوقف 





lun A‏ وى و و و ي 
ويجوز وقف العقار» ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا وقف ضيعة ببقرهاء وأكرتهاء وهم 


و 
عبيده : جاز. 


ال (ويجور -وقف العقار) + لان جماعة مة الميحابة رضوان الله 
)١(‏ 
عليهم وقفوه 2 
اوو و 
قال : (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول). 
a 1‏ 2م 
قال رضى الله عنه: وهذا علا الإرسال؟: قول أبى خديفة رحمه الله: 
قال (ؤقال أن و سف وح آل إذا وق ضيعة قر ها وك ني 


0۶ 
وهم عبیده ': جاز). 


سے لر 


وكذا سائرٌ آلات الحراسة؛ لأنه تَبّع للأرض في تحصيل ما هو المقصود. 

وقد يثبت من الحكم ا ما لا شت مقصوداء كالشّرب في البيع» 
والبناء فى الوقف. 

فد و الله معه فيه» لأنه لما از إفراد بعضّن المنقول بالوقف 


عنده: فلآن يجورٌ الوقف فيه E‏ 


.١50/57 ينظر لهذه الآثار: الدراية‎ )١( 
أي إن قول القدوري في مختصره: ولا يجوز وقف ما ينقل ويحوّل: هو على‎ )0( 
.517/9 الإطلاق. البناية‎ 


(9) أي فَلاَحِيْها. 
)€( وفي سخ : عبيد. 


کتاب الوقف ا 





o2‏ ر 
وقال خد رخ ا يجوز حبس الكراع» والسلاح . 


قال: (وقال محم رحمه الله: يجو حبس الكراع» والسلاح)» ومعناه: 
وقفه في سبيل الله. 

وأبو يوسف رحمه الله معه فيه» عل الوا ق 
والقياس: أنه لا يجوز ؛ لِمَا بيَنًا من قبل. 

ا او و ها 

قولّه عليه الصلاة والسلام: «وأما خالدٌ: فقد حَبَسَ أذرعاً له» وأفراساً 
له في سبيل الله تعالئ» وطلحة حَبَسَ دروعه في سبيل الله تعالئم»”©. 

ويروئ: أكراعه» والكراع: الخيل. 

ويدخل في حُكمه: الإبل؛ لأن العرب يجاهدون عليها. 

وكذا السلاح» يُحمّل عليها. 
وو رخ ا أنه رر و ماه ا نالرت 
كالفأاس» والمر”". والقذوم» والينشار» والجنازة“» وثيابهاء والقدورء 
والمراجل» والمصاحف. 


.)147( صحيح مسلم‎ »)١5578( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) قال في الدراية 5 لم أجده. 

(۳) الآلة التي يعمل بها في الطين. البناية 511//9. 

)٤(‏ هي التي يحمل عليها الميت» وأما: ثيابها: أي ثياب الجنازة» وهي التي 
تُغطئ بها الجنازة. البناية 514/6. 


۳۷٦‏ كتاب الوقف 





هله وى ها هد و ها واه .ا هاه هو هاو نه هه و وه »ىد هد وى هو وى .اي مه وأو هد هاده وهو و و .ا .و و ها ٠.‏ 


وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يجوز؛ لأن القياس إنما يترك بالنص» 
والنصٌ وَرّدَ في الكراع والسلاح» فَيقعَصرٌ عليه. 

ومحملٌ رحمه الله يقول: القياس قد يترك بالتعامل» كما في الاستصناع› 
وقد وج التعامل في هذه الأشياء. 

ف ا 

U N E وهذا صحيحٌ؛‎ 

وأكثر فقهاء الأمصار علئ قول محمد رحمه الله. 

وا ار ف مجر فته عفدنا 

وقال الشافعي” رحمه الله : کا يُمكِنْ الانتفاع به» مع بقاء أصله» 
ويجوز بيعه: يجوز وقفه؛ لأنه يُمكن الانتفاع بهء فأشبه العقار والكراع 
والسلاح. 

ولنا: أن الوقف فيه لا يتأبّدُء ولا بد منه على ما بينّاهه فصار كالدراهم 
والدنانير» بخلاف العقار. 


)١(‏ أي في وقف هذه الأشياء المذكورة. 

(1) من كبار علماء الحنفية في بلخ» تلميذ الحسن بن زياد» ت 118ه» كما 
في البناية 1۱۹/٩4‏ » له ترجمة مختصرة في الجواهر المضية 015/7. 

(9) أ من الكتيّه: البتاية 11/8 

(5) أسنئ المطالب 581//7. 


كتاب الوقف ۰ VV‏ 





وإذا صصح الوقف: لم يجْرْ بيعٌهء ولا تمليكه» إلا أن يكون مُشاعاً عند 


ع 


٤‏ 1 ا 00 2 لوه 
أبى يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمةء فتصح مقاسمته . 


ولا معارض من حيث السمع» ولا من حيث التعامل» فبقي على 

وهذا لأن العقار تابد والجهاد سنام الدّين» فكان معنئ القربة فيهما 
أقوئ» فلا يكون غيرهما في معناهما. 

قال: (وإذا صِحّ الوقف: لم يَجْرْ بِيعُه ولا تمليكه» إلا أن يكون مُشاعاً 
عند أبى يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمةء فتصح مقاسمته). 

أما امتناع التمليك: فلِما بينًا. 

۶ ع و ع 4 

وأما جوازٌ القسمة: فلأنها تمييرٌ وإفرازٌء غاية الأمر أن الغالب فى غير 
المكيل والموزون معن المبادلة» إلا أنَّا فى الوقفي جعلنا الغالبُ معني 
الإفراز؛ 8 للوقف» فلم کک اوک 

ثم إن وَقَف نصيبّه من عقار مشترَك: فهو الذي يُقَاميم شريكه؛ لأن 
الولاية إلى الواقف» وبعد الموت: إلى وصيّه. 

وإن وقف نصف عقار خالص له: فالذي يقاسيمه القاضي» أو يبيع 
: * ۳ 2 3 = 7 = = ۳ 5 
الوإنحد لآ يجوز أن يكو فقاميما ومفاسما: 


(۱) آي القسمة. البناية 1۲۳/۹. وفي تُسخ: يكن. 
(۲) أي الواقف. 


۳۷۸ كتاب الوقف 





وم لع 


والواجب أن يِبْتَدَاً من ارتفاع الوقف بعمارته» شَرَط ذلك الواقف» أو 
لم يشتوط 


الم سس م إن أعطىئ الواقف”": لا يجوز؛ لامتناع 

بيع الوقف» وإن أعطئ الواقف”": جاز» ويكون بِقَدْر الدراهم شراء. 

قال: (والواجب أن يِبْتَدَأْ من ارتفاع الوقف'" بعمارته» شَرَّط ذلك 
الواقفء أو لم يشترط*“)؛ a N‏ 


عو ماه 


تبقى كائمة إلا الا فیشښت شراط العمارة قبا 
ولأن «الخراج بالضمان)” 


)١(‏ أي أعطئ المشتري الواقف. البناية 0777/9 وفي بُسخ: أُعطِيّ الواقف 
وفي نُسخ أخرئ: أعطِي للواقف. وينظر للتوجيه فتح القدير 47/8. 

(۲) أي أعطى الواقف الشريك. البناية 1۲٤/۹‏ وكلمة: الواقف: مثبتة فى 
النسخة النفيسة بتاريخ 84١٠هء‏ وفي طبعات الهداية القديمة» وكذلك في البناية» 
وسقطت من غالب التّسحْ الخطية. 

(5) أي من عَلَّةَ الوقف. 

. وفي تسخ: يشرط‎ )٤( 

عت : «الخراج بالضمان»: : حديث مرفوع ؛ يك مزلي E‏ 
و نبوي » وتقدم في اللقيط. وأيضاً لم ينص هناك على أنه عدي بوي وسيأتي 
ذكره مرة ثالثة في الهداية في الانتفاع بالرهن 

وهو في سنن الترمذي (۱۲۸۵)» وقال: حديث حسن صحيح. اه» وسنن أبي 
داود .»)۳١٠۸(‏ والنسائي (5490)» وغيرهم» وينظر التلخيص الحبير 77/7. 


كتاب الوقف ۳۷۹ 





والو اه وى هه .د هاو هد .د و وه واو هد وى و هو .د وا و ه وأو اه هد وه وه هاو و هد .د وى واو و .د و و اه 096 ٠‏ 


وار ك الد الو ب اا غا الو لها 

ام إن كان الوقفُ علئ الفقراء: لا يُظفرٌ بهم “» وأقرب أموالهم هذه 
الل فخت فا" 

ولو كان الوقف علئ رجل بعيّنه» وآخيرّه للفقراء: فهي”” في ماله آي 
ماله“ شاء في خالا ` 

ولا يود مو الكلة؛ لأنه معي يمكن مطالبته به. 

وإنما يسبَحِقٌ العمارة عليه بِقَدْر ما يبقئ الموقوف علئ الصفة التي وقفه. 

وإن خرب: يبنئ علئ ذلك الوصف؛ لأنها بصفتها صارت غلئّها 
مصروفة إلئ الموقوفي عليه. 

ا اا عا لك ات ب علو 4 واه م 


A 


وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعى تخريجه هنا فى نصب الراية 
9/7 ». وكذلك ابن حجر في الدراية ا بف بس الال صن 
۸ وكذلك فاتهم تخريجه في الرهن. 

(1) أي بالفقراء» وإنما لا يُظمْر بهم: لأنهم لا يُحصّونء وليسوا بمعيّيْن» أي لا 
يَظفرُ بهم المتولّي. 

(۲) أي في الغلة. 

(۳) أي العمارة. 

() وفي نُسخ: مال. 

)اق غلا العرقرف: وفي نُسخ: له. 


۳۸۰ كتاب الوقف 





فإن وف دارا على سُكنئ ولده : فالعمارة علئ من له السكن . 
فإن امتنع من ذلك. أو كان فقيراً : آجَرَها الحاكم» وعَمَرَها بأجرتها. 
فإذا عَمَرَّها : ردَّها إلى من له السكنى . 


ل" فلا يجو صَرفها إلئ شيء آخخَرَ إلا برضاه. 

ولو كان الوقف علا الفقراء: فكذلك عند البعض. 

وعند الآخرين: يجوز ذلك» والأول أصح؛ لأن الصرف إلى العمارة 
ضرورة إبقاء الوقف» ولا ضرورة في الزيادة. 

ال ا و ع ك ولد فالعمارة قل من ال 
لأن «الخراج بالضمان»» على ما مر فصار كنفقة العبدٍ الموصئ بخدمته. 

قال: (فإن امتنع من ذلك» أو كان فقيراً: آجَرَها الحاكم» وعَمَرَها 
بأجرتهاء فإذا عَمَرَّها: ردّها إلئ من له السّكنئا)؛ لأنّ في ذلك رعاية 
الحقيّن: حقّ الواقف» وحقّ صاحب السكنئ؛ لأنه لو لم يَعْمُرْها: تفوت 
التكر: احاف والأول أرل”. 
ولا يجبر الممتنع على العمارة؛ لِمَا فيه .من إتلافب مالهء فأشبه امتناع 
صاحب البّذر في المزارعة» فلا يكون امتناعٌه رضاً منه ببطلان حَقَه؛ لأنه 
في حيز التردد. 

ولا تصحٌ إجارة من له السكنئ ؛ لأنه غيرٌ مالك. 


(0) تقدم تخريج هذا الحديث قريباً جداً. 


کتاب الوقف ۳۸۱ 





وما انهدم من بناء الوقف وآلته : صرفه الحاكم في عمارة الوقتف إن 
احتاج إليه» وإن استغنئ عنه : أشسكه حتئ يحتاج إلىْ عمارته, فیصرفه 
فيهاء ولا يجورٌ أن يَقسمّه بين مُستَحِقي الوقف . 

وإذا جَعَلَ الواقف عَلَّةَ الوقف لنفسه. أو جَعَلَ الولاية إليه : جاز عند 


أبى يوسف رحمه الله. 


قال: (وما انهدم من بناء الوقف وآلتِه: صَرّفه الحاكم في عمارة الوقف إن 
احتاج إليه» وإن استغنئ عنه: أَمْسَكه حتئ يَحتاج إلى عمارته» فيصرفه فيها)؛ 
لأنه الا بد بق العحمارةء ليقرا" عل الايد هي ا 

فإن مسسَّتٍ الحاجة إليه في الحال: صَّرَقَها فيهاء وإلا: أَمْسَكَها حت لا 
تدر عله ذلك راد الحاجةء قبطل المقصوة 

وإن تعذّر إعادة عينه إل موضعه: بِيْمّ ورف ثمنّه إلئ المرمّة"؛ 
صَرْفاً للبدل إل مُصرفي المبدل. 

ا0 ولا جور أن قل يخي الق (يين مُستَحِقَي الوقفي)؛ 
لأنه جزء من العين» ولا حى للموقوفي عليهم فيه ا 
المنافع ٠‏ والعين حَق الله تعال» فلا يُصرّف إليهم غير حقهم. 

الو اداخ الوافنة ا الوقف لشي أ حك لر اه جا 


)١(‏ أي ليبقئ الوقف. 
(۲) آي إلى الإصلاح» مِن: رَمَ البناءء يرمّه رمّآء ومرمّة: إذا أصلحه. 


۴۸۲ كتاب الوقف 





GR GG gga a @ @‏ وى هو و .ىد و .وى .أو ياه .اه 6 6 ٠.‏ 


RS ee 
أما الأول: فهو جائزٌ عند أبي يوسف رحمه الله.‎ 

ولا يجوز علئ قياس قول محمد رحمه الله» وهو قول هلال الرّأي”" 
ره اه وول اف ر الله ّْ 

وقيل إن O ED E‏ على الاختلافه في اشتراط القبض 
الا 

وقيل: هي مسألة مبتّدأة» والخلاف فيما إذا شَرَّط البعض لنفسه في 
حال حياته» وبعد مويه للفقراء. 


0 2 5 
وفيما إذا شرط الكل لنفسه فى حياته» وبعد موته للفقراء: سواء. 


)١(‏ هكذا: الرأي: في عدة تُسخ نفيسة هي عندي» ووقع في تُسخ كثيرة خطاً: 
الرازي» وقد نبّه إلى هذا الخطا صاحب المغرب» ونقل كلامّه العيني في البناية 
89 وغيرّهء حت قال العيني: ما وقع في تُسخ الهداية إلا: الرازي» والصواب ما 
قاله صاحب المغرب. اه 

قلت: هلال الرأي هو هلال بن يحيئ البصري» الملقب: هلال الرأي؛ لسعة علمه. 
وكثرة فهمه» كما قيل: ربيعة الرآي» أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر» وهو من أصحاب 
خالد بن يوسف السمتي البصري من أصحاب الإمام أبي حنيفة» له مصنّفْ في الشروطء 
وأحكام الوقف» تداوله العلماء» توفي سنة 44 7هء الفوائد البهية ص177. 

(۲) كفاية الأخيار .5١١/١‏ 


(۳) آي ب بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 


كتاب الوقف AY‏ 





Sas SQ Qa»‏ هه ىا .ا .و SSG‏ .د .د .ده 


ولو وقف ور الب أو الكل لمات ارات ودنه ما داموا 
اياف 'فإذا ماتزاة و اء الان فف فيل جر د بالاتقاق: 

وقد قيل: هو غلا ادف اشا وهو الصحيح؛ لأن ا* شتراطه لهم 
فى حياته: كاشتراطه لنفسه. 

ويج كول محمد وحن الله : أن الوقف تبرعٌ علئ وجه التمليك ۽ بالطريق 
الذي قدمناه» فاء شتراطه البعض» لكر ضيه يطل ؛ لأن التمليك من نفسه 
لا ا عازن اة المد و ل عفن نت اله هة 

ولأبي يوسف رحمه الله: ما روي أن ال ع والسلام کان 
ع و 
E‏ 

7ق و و #0 و 

والمراد منها: صدقته الموقوفة» ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط» 
فدل علا صحته. 

ولأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالئ على وجه القرية؛ على ما 
اه فإذا شَرَّط البعض أو الكل لنفسه: فق جعل ما صان مملوكا لله تعالين 
لنفسه » لا أن يُجعل ملك نفسه لنفسه» وهذا جائز. 

كنا إذا هذ انا أو اة أو جل ار فة رة وفرط ان له 

(1) وفي نُسخ: كما في الصدقة. 


(۲) قال في نصب الراية :٤۷۹/۳‏ غريب» وفي الدراية :۱٤١/١‏ لم أجده» 
واستدرك عليهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص ۳۹۸ بأنه رواه الحَصّاف في الوقف. 





eens anes aan Saeco o هله هو اه هاه‎ 


أو يشرب منه» أو يدقن فيه. 

ولأن مقصوده القربة» وفي الصرف إلى نفسه: ذلك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «نفقة الرجل عل نفسه: صدقة)0". 

ولوشرط الواقف أن معدل بد ازكيا أخرئ إذانشاءذلك فهو جا 
عند أبي يوسف رحمه الله. 

زا ت وة ا ال ف كات بو الشوظ اظ 

ولو شَرَّط الخيارٌ لنفسه في الوقف ثلاثة أيام: عاق الزقف والشرط نن 
أبي يوسف رحمه الله. 

زف ق و 

۲- وأما فصل الولاية": فقد نص محمد رحمه الله فيه على قول أبي 
يوسف رحمه الله وهو قول هلال رحمه الله أیضاًء وك اف ایت 

وذَكَرَ هلال رحمه الله في «وقفه("»: وقال أقواة”»: إن شرّط الواقف 
الولاية لنفسه: كانت له ولاية» وإن لم يُشترط: لم تكن له ولاية. 


)١(‏ سئن النسائى »)۹۱۸٥(‏ سنن ابن ماجه (۲۱۳۸)» وإسناده جيد» كما فى 
الدراية 2145/9 ٠‏ ۰ 

(۲) وهذا هو الفصل الثاني» وتقدم الأول وهو شرط الغلة لنفسه. 

() تقدم قريباً أنه من كتب الإمام هلال الرأي. 

(5) هذا مقول قول هلال رحمه الله. حاشية سعدي على الهداية. 


کتاب الوقف ه48 





هلمع« وى وى ىه وه هاوه وه و وى و و ها وه هاو وه .د .وى هاعد هاه .د .ا .اه .د .د .د.ا .د .د عد و واه .ا ٠ 6. 6. ٠.‏ 


قال مشايخنا رحمهم الله: الأشبه أن يكون هذا" قول محملرٍ رحمه 
لله؛ لأن من أصله: أن التسليم إلى القَيّم شط لصحة الوقفء فإذا سلَّمَ 
له: لم يبقّ له ولاية فيه. 

ولنا: أن المتولّيَ إنما يستفيدٌ الولاية من جهته» بشرطه» فيستحيل أن 
E AE‏ فيد لزلا مه 

ولأنه أقربُ الناس إلئ هذا الوقف» فيكون اول بولايته» كمّن اتحَدَ 
مسجداً: يكون أولئ بعمارته» وتّصب المؤدّن فيه. 

وکین اعتق عدا كان الول لع لكنه اقرف الاس اة 

ولو أن الواقف شرَّط ولايته لنفسهء وكان الواقف غير مأمون علئ 
الوقف: فللقاضي أن ينتزعها من يده؛ نظراً للفقراء» كما له أن يُخْرِج 
الوصي؛ نظراً للصغار. 

وكذا إذا شَرّط أن ليس لسلطانء ولا لقاض أن يُخرجها من يده. 
ويولَيّها غيره؛ لأنه شراط مخالف لحكم اشع فيبطل» والله تعالى 
ا 


(۱) آي الذي ذكره هلال رحمه الله في وقفه. 
(؟) لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج مَن كان منهما؛ دفعاً للضرر عن الفقراء. 


۳A٦‏ فصل 





۶ ٠ 

فصل 
ا لم يَزْلَ مِلكه عنه حتئ يُقْرِرّه عن مِلْكِه بطريقه» 
ويأذَنَ للناس بالصلاة فيه. فإذا صَلَىْ فيه واحدٌ: زال عن ملكه عند أبى 


e 
٠. 
رم‎ 


حنيفة رحمه الله . 


2 
فصل 
وقت زوال ملك المسجدٍ عن واقفه 

قال: (وإذا بنئ مسجداً: لم يَزْل مِلكه عنه حتئ يُقرِرَه عن مِلْكِه 
رة ریاد لفان ال ف فا فا ف وا وال عن ملكة 
عند أبي حنيفة رحمه الله). 

آما الإفراژ: فلانه لا خلص له تعالیٰ إلا يه. 

وأما الصلاة فيه: فلأنه لا بدّ من التسليم عند أبي حنيفة ومحملر 
رحمهما الله» ويُشترط تسليم نوعه”"» وذلك في المسجد: بالصلاة فيه. 

ارلا فر ا ج ادا 

ثم يكتفئ بصلاةٍ الواح فيه» في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وكذا 
عن محمد .رح ا لان قل كل الجنين 'متحدق فرط اداه 


)١(‏ أي تسليم كل شيء علئ ما يليق بحاله. 


وقت زوال ملك المسجد عن واقفه AY‏ 





5 2 1 و و 2 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يزول ملکه بقوله : جعلته مسحدا. 
ومن جَعَل مسجدا تحتّه سردابً. أو فوقه ت٤‏ وجعل باب المسجد 
ورت ° ۴ ر ر 
إلى الطريق› وعزله عن ملكه : فله أن يبيعه» وإن مات : يورث عنه . 


وعن محمد رحمه الله : أنه يُشترط الصلاة بالجماعة؛ لان المخد 
يبت لذلك فى الغالب. 
ع 1 ع و 28 ع 
(وقال أبو يوسف رحمه الله: يزول ملكه بقوله: جعلته مسجدا)؛ لان 
س ج ع ن 
التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لملك العبدء فيصيرٌ خالصا لله 
تعالئ بسقوط حق العبدء وصار كالإعتاق» وقد بِينّاه من قبل. 


قال: (و ات أو فوقه پيٽ وجَعَل باب 


المتجك إلى الطريقء رو أن عون ن مات ررك 
عنه) ؛ لأنه لم يَخْلْص لله تعالئ؛ لبقاء حقّ العبد متعلّقاً به. 

ولو كان السَّرْداب لمصالح المسجد: جازء كما في مسجد بيت 
المقدس. 


33 


0 


وروی الج املو أنه قال: إذا اذا جيل الكل مسجدأء ٠‏ وعلى ظهرء 


)١(‏ وفي تُسخ: بنى. 
(۲) قوله: عن ملكه: مثبت فى بداية المبتدي ص17 5» وفي الهداية المضمنة في 
البناية 7717/4 » وكذلك فى طبعات الهداية القديمة. 


AAR‏ وقت زوال ملك المسجد عن واقفه 





وكذلك إن اد و مط وار ماد | وأذنْ للناس بالدخول فيه. 


3 0 أ أ و 
وعن محمد رحمه الله : أنه لا يباع» ولايوهب». ولا يورث. 


وعن محمد رحمه الله: أنه علئ عكس هذا؛ لأن المسجد معظم 
داكا فرق متك دار يق E E‏ 
وعن 7 يوسف رحمه الله: أنه ري في الوجهيْن حين قدم بغداد» 
وراق حَِق المنازل: فكانه اعتير الضرودة. 
الو كاك إن افد وس دارو مسجد ادن لاش نخر 
5 أ ر و Na‏ ر للع 
فيه)» يعنى له أن يبيعه» ويورّث عنه؛ لأن المسجد ما لا يكون لأحد فيه 
حق المنع. 
وإذا كان مَلَكه محيطاً بجوانبه: كان له حَقّ المنع» فلم يَصِرْ مسجداًء 
ع8 ا 2 ل 
ولانه أبقئ الطريق لنفسه. فلم يخلص لله تعالى. 
١‏ ع 2 خوك ا 
(وعن محمد رحمه الله: أنه لا يباع» ولا يوهب» ولا يورث)» اعتبره 
وهكذا عن أبى يوسف زعفقة: الل أنه رعس سنت أنه لما رقيى" 
بكونه مسجداًء ولا يصيرٌ مسجداً إلا بالطريق: دَخَلَ فيه الطريق» وصار 
ر كس و ٠‏ 
مستحقاء كما يدخل فى الإجارة من غير ذكر. 


A ۶ 


وقت زوال ملك المسجد عن واقفه ۳۸۹ 





ومن اتخذ أرضه مسجدا : لم يكن له أن يرجع فيه ولا يبيعه. ولا 


5 


قال: (ومّن اتخذ أرضه مسجداً: لم يكن له أن يَرجِم فيه» ولا يبيعّه 
ولا يورت عنه)؛ لأنه فر فوا الاد وصار خالا ف تا 
وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالين. 

وإذا أسقط العبدٌ ما تَبَتَ له من الحق: رجع إل أصله» فانقطع تصرفه 
عنه» كما في الإعتاق. 

ولو خرب ما سول المسجد» واستغني عنه: يبقى/ مسجداً عند ا 
وي رخا لأنه إسقاط منهء فلا يعود إل مِلكه. 

وعند محمد رحمه الله : يعو إلى ملك الباني» أو إلى وارثه بعد موته؛ 
لأنه عيّته لنوع قرَبة» وقد انقطعت» فصار كحصير المسجد» وحشيش" 
إذا استغني عنه» إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول في الحصير والحشيش: 
إنه يقل إل مسجار آخر. 

ele مكدر وق‎ E gl el O ES 


تن ر ی 


رباطاء أو جَعَل أرضه مقبرة E‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: تجرّد. 
(۲) مما ينبت في أرض المسجدء مما له قيمة ويباع. 


۳۹۰ وقت زوال ملك المسجدٍ عن واقفه 





عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وعند أبي يوسف رحمه الله : يزول ملّكه بالقول. 

وعند محمد رحمه الله : إذا استقئ الناس من السُقاية» وسكنوا الخان 
والرباط. ودقنوا ذ في المقبرة : زال الملك. 


عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه لم ينقطع عنه حى العبد. 

أل أن لدان ينتفع به» فيسكنّ في الخان» وينزل في الرباطء 
رت فی اا وید فال ٠‏ فيُشترط حكم الحاكم» أو الإضافة 
إلى ما بعد الموت» كما في الوتفي علئ الفقراء. 

بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له حَقٌ الانتفاع بهء فخَلْص لله تعالئ من 
غير حكم الحاكم. 

(وعند أبي يوسف رحمه الله: يزول مِلکه بالقول)؛ كما هو أصله» 
التسليم عنده ليس بشرطرء 0 لازم. 

(وعند محمد رحمه الله: إذا استقئ الناس من السقاية» وسكنوا الخان 
والرّباط» ودقنوا في المقبرة: زال الملك)؛ لأن التسليم عنده شرطء 
والشرط سيم نواه وذلك بما ذكرناه. 

ويُكتقّئ بالواحد: لتعذر فِعلٍ الجنس كلّه. 

وعلئ هذا: البئرُ الموقوفة» والحوض. 

TT 


)١(‏ وفي نُسخ: تلم : بالمبني للمجهول. 


وقت زوال ملك المسجد عن واقفه ۳۹۱ 





هله GORGES wm G&G‏ ها و و وه .دوا و و٠‏ و ٠. ٠.‏ و ٠.‏ .ا 6ه 


نائبٌ عن الموقوف عليه وَفِعْل النائب: كفعل المُنوب عنه. 
ا ا الاي مزلي اي 
فل ية سا لاه بجاح إل من كه وتلق باه ذا 
سل إل ع الا 
والمقبرة في هذا: بمنزلة المسجد» على ما قيل؛ لأنه لا مولي له عرفاً. 
وقيل : هي بمنزلة السقاية» والخان» فيصح التسليم إلى المتولي؛ لأنه 


اس دسا 


لو لصت المتولي : يصحٌ وإن كان بخلاف العادة. 

ولو جَعَل داراً له بمكة مُكنى لحاجٌ بيت الله والمعتمرين» أو جَعلَ داره 
في غير مكة سكنى للمساكين؛ أو جَعَلّها في كَكْرِ من النغور سكنى للغْرَاة 
و ازل ع ارف ل فی یل اا اا ودقع ذلك إلى 
وال يقوم عليه: فهو جائڙء ولا رجوع فيها؛ لِما بين 

إلا أن في الله نَل للفقراء» دون الأغنياء. 

وفيما سواه» من سكنئ الخان» والاستقاء من البئر والسقاية» وغير 
ذلك: يستوي فيه الغني والفقير. َ 1 

والفارق: هو العرف بين في الفصلين» فزن اهل الف دود بذاك 
في الغلّة: الفقراء. وفي غيرها: التسوية بينهم وبين الأغنياء. 

ولات تشمل الى والفقير في الاب والنزول» وال لا 
نات هدا ا ا ار ۰ 


E‏ اد 
f E ê 4F‏ 


۳4۲ كتاب البيوع 





كتاب البيوع 
البيع ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» إذا كانا بلفظ الماضي . 
وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيعء فالاَحَرٌ بالخيار : إن شاء قَبلَ في 
المجلس» وإن شاء رده. 


كتاب البيوع 

قال: ال عفد الو سات والقبُول» إذا كانا بلفظ الماضي)» » مثل أن 
يقول أحدهما: بعتا لاقل اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تضرف 
والإنشاء یعرف وه والموضوع للإخبار قد استعمل فيه » فينعقل به. 

ولا ينعقد بلفظيْن أحدهما لفظ المستقبل» والْآخَرٌ لفظ الماضي © 
بخلاف النكاح» وقد مر الفرق هناك. ٠‏ 

وقوله: رضيت بكذاء أو أعطيتّك بكذاء أو ده بكذا: في معنئ قوله: 
بعت واشتريت؟ لأنه يؤدي معناه» والمعنئ هو المعتبّرٌ في هذه العقود. 

ولهذا ينعقد بالتعاطي في النّفِيس والخسيس» هو الصحيح ؛ لتحقق 
المراضاة. 

قال: (وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخَرٌ بالخيار: إن شاء قبل 
في المجلس» وإن شاء رَدَه). 


)١(‏ قوله: والآخَر لفظ الماضى : مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


كتاب البيوع ۳۹۳ 





وأيهما قام عن المجلس قَبْلَ القبول : بَطَلَ الإيجاب. 
وإذا حَصّلَ الإيجاب والقبول : لَرمَ ابيع ولا خيارٌ لواحدٍ منهماء . . 


وهذا خيارٌ القبّول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار: يلزمه حكم العقد من 
غير رضاه. 

وإذا لم يُقِدٍ الحكمّ بدون قَبُول الآخّر: فللموجب أن يرجم عنه قبل 
قبوله؛ لخلوّء"“ عن إبطال حَقّ الغير. 

واا تمعد ال آخر الفخلس»؟ 'لآن: المجلس جامع للمتفرقات» 
افر اعات اغا واحاة وف حفن وق زل 

والكتاب: كالخطاب. 

وكذا الإرسال» حتى اعثبر مجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة. 

وليس له أن يقبل في بعض المبيع. 

ولا أن يبل المشتَرّى ببعض الثمن؛ لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقةء 
الأنإذا أل ا وا 

قال: (وأيّهما قام عن المجلس قَبْلَ القبول: يَطَلَ الإيجاب)؛ لأن القيام 
دليل الإعراض والرجوعء وله ذلك» على ما ذكرناه. 

قال: (وإذا حَصَّل الإيجاب والقبول: لَِمَ الييع» ولا خيار لواحدٍ منهماء 


)١(‏ وفي نُسخ: لعرائه. 


۳4٤‏ كتاب البيوع 





إلا من عيب» أو عدم رؤية. 
والأعواض المشارٌ إليها لا بحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع . 
€ و ل 2 ء۶ 7 4 2-6 
والاثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة . 


إلا من عيب» أو عدم رؤية). 

وقال الشافع © نه ا ت ل واد بها ا الا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرف». 

ا 

وال ر علئ خيار القبول» وفيه إشارة ا 
متبايعان حالة المباشرة» لا يعدهاء ا قحل غل 

والتفرّق فيه: تفرّق الأقوال. 

قال: (والأعواض المشارٌ إليها لا يُحتَاجُ إل معرفة مقدارها في جواز 
البييع)؛ لأن بالإشارة كفاية في التعريف» وجهالة الوصف فيه لا تُفضي إل 
التتاغة: 

قال : (والأثمان المطلّقة لا تصح إلا أن تكودّ معروفة القَدْر والصفة)؛ 
لأن زاس و بالعقدء وهذه الخهالة “قفي إل الها 

يمت التسليمٌ والتسلّم وکل جهالة هذه صفتها: تمنع الجوانَ هذا هو 

الأصل 


.٤۸/۲ أسن المطالب‎ )١ 
.)١18171( صحيح البخاري )1°۸(« صحيح مسلم‎ )0( 


كتاب البيوع E‏ 





2 2 5 و 2 
ويجورٌ البيع بشمن حال ومؤْجِل إذا كان الأجل معلوما. 
ومّن أطلق الثمنَ في البيع : كان على غالب تَقَدٍ البلد. 
فإن كانت النقودُ مختلفة : فالبيع فاس إلا أن يُبيّنَ أحدها. 


eS 

لإطلاق قوله تعالى: # که ال 4 . البقرة/١٠۲۷.‏ 

وعن النبي عليه الصلاة 5 أله اشنترئ من يهودئ العام" إلى 
أجل معلوم» وراد 

ولا بد أن يكون الأجل معلوماً؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم 
الواجب بالعقد» فهذا يطالبه به" في قريب المدة» وهذا يسلمه في بعيدها. 

قال: (ومّن أطلق الثم في البيع: كان علئ غالب تقد البلد)؛ لأنه هو 
المتعارف» وفيه التحرّي للجوازء فيصرف إليه. 

قال: (فإن كانت و التقود مختلفة لقال بابد إلا E‏ 

وكا ذا كان بالكل في الرواج سواء؛ لأن الجهالة مفضية إلى 
المنازعةء إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان» أو يكون أحدهما أغلب وأروج: 


8 و و ين 
فحينئذ يُصرف إليه؛ تحرياً للجواز. 


)١(‏ وفي تُسخ: أو مؤجل. 

(۲) وفي تسخ : ثوباًء وفي آخرئ: شيئا. 

(۳) صحيح البخاري (۲۲۵۲)» صحيح مسلم (۳١١٠)ء‏ وفيهما: لفظ : طعاماً. 
(5) أي البائع يطالب المشتري بالثمن. البناية .7/٠١‏ 


۳۹٦‏ كتاب البيوع 





ويجورٌ بيع الطعام , والحبُوب مكايلة» ومجازفة. 


4ھ or‏ ا ا ی و 2 مت or‏ ا و 
ويحوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره» وبوزن ححر بعینه لا یعرف مقداره . 


فا إذا كانت مختلفة في اة فان كانت 0 0 كالثتاني 
0 ل ولا اختلاف فى المالية. 

قال : (ويجوزٌ بيع الطعام» والحبوب مكايلة» وا 

وهذا إذا باعه بخلاف جنسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف 
النوعان: فبيعوا كيف شتتّم بعد أن يكون يدا بی“ 

لاف ما دابا جه ارف لما فنه من الحتمال الرنا: 

ولأن الجهالة غيرٌ مانعةٍ من التسليم والتسليء فا ا 
قال : (ويجوز بإناء بعيّنه لا يعرف مقداره» وبوڙن حجر بعيّنه لا يعرف 


ا 


)١(‏ في لغة فقهاء ما وراء النهر يسمون الدرهم: عدالياًء وأما الثنائي وما بعده فهي 
أسماء عرفت في زمنهم. ينظر البناية .57/1١‏ 

(۲) وهي باد المصتّفي الإمام المرغيناني رحمه الله» ومرغينان: مدينة من ولاية 
و ا و و 

() أي المتأآخرون من المشايخ رحمهم الله. 

() غريب بهذا اللفظ» كما في نصب الراية ٠٤/٤‏ لكن في مسلم )١5817(‏ 
وغيره: «إذا اختلفت هذه الأصناف: فبيعوا كيف شئتم). 


كتاب البيوع 4۷ 





د و کک ف 2 
ومن باع صبرة طعامء كل قفيز بدرهم : جاز البيع في قفيز واحدٍ عند 
0 ٍ ع ر م ەر َ 
أبى حنيفة رحمه الله. إلا أن يُسَمَىّ جملة قفرّانهاء وقالا: يجوز فى 
الوجهين . 


لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لِما أنه ي يتعجّل فيه التسليم؛ فيندو 
هلاكه قبلّه. 

بخلاف السّكّم؛ لأن التسليم فيه متأخرٌء والهلاك ليس بنادر قبله» 

فتتحقق المنازعة. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز في البيع أيضاًء والأول صح 
وأظهر. 

قال: (ومن باع صبرَة طعام» کل قفیز بدرهم: جاز البيع في قفِيزٍ واحار 
عند أبي حنيفة رحمه الله إلا ا بر قفرَانهاء وقالا: يجوز في 
ا 

ل أنه ر الضف ا الكل + لجهالة المبيع والثمن» فيصرف إلى 
الأقلء وهو معلومٌ» إلا أن تزول الجهالة بتسمية جميع القفزان» أو بالكيل 
فن وای 

وصار”" هذا كما لو أقرّء وقال: لفلان علي كل درهم: فعلیه درم 
واحداء بالإجماع. 


)١(‏ وفي نُسخ : جميع. 
(1) من قوله: وصار.... إلى قوله: بالإجماع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


۳4۹۸ كتاب البيوع 





ومّن باع قطيع غنم کل شاق بدرهم : فَسَّدَ البيع في جميعها عند أبي 
حنيفة رحمه الله . 

وكذلك من باع ا دارع كل ذراع بدرهم» ولم يسم جملة 
اا 


ولهما: أن الجهالة: بيدهما إزالتّهاء ومثلها غير مانع. 

كما إذا باع عبداً من عبدين» لا على التعيين » علئ أن المشتري 
بالخيار؛ لأنه لا يفضي إلئ المنازعة» وهو وجه الجمع بين المسألتين. 

ثم إذا جاز في قفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله: فللمشتري 
الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه. 

وكذا إذا كيل في المجلس» أو سمّئْ جملة ققزانها؛ لأنه عَلِم ذلك 
الآن» فله الخيارٌء كما إذا رآه» ولم يكن رآه وقت البيع. 

قال: (ومن باع قطيع عَنّم كل شاةٍ بدرهم: قَسَّدَ البيع في جميعها عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 
وكذلك من 4 ثوباً مذارعة» كل ذراع بدرهمء ولم يسم جملة 
الذرعان) » وكذا كل معدودٍ متفاوتي. 

وعندهما: يجوز في الكل؛ لما قلنا. 

وعنده: يتصرف إلى الوانحك؛ لما بينًا: 

غير أن بيع شا من قَطِيع غنم» وذراع من ثوب: لا يجور؛ للتفاوت. 

وبيع ففیز من صبرة: يجوز؛ لعدم التفاوت» فلا تُفضي الجهالة إلى 
المنازعة فيه» وتُّضي إليها في الأول» فوّضح الفرق. 





ومّن ابتاع صبْرة علئ أنها مائةُ قفيزء بمائة درهمء فوَجَدَها أقل : 
كان المشتري بالخيار : إن شاء أَخَدَ الموجود بحِصّته من الثمن» وإن شاء 
فْسَحّ البيع. وإن وجدها أكثر : راداي 

ومن اشترى ثوباً علئ أنه عشرة أذيع؛ بعشرة دراهم. أو أرضاً على 
أنها مائة ذراع؛ بمائة ةو درهم. فوجدها أقل : فالمشتري بالخيار : إن شاء 
أَخَذها بجملة الثمن» وإن شاء تَرَكَ. 


قال: (ومن ابتاع ا قفيزء بمائة درهمء فوجدها 
أقل : : كان المشتري بالخيار: إن شاء أحَذ الموجود يمه مخ الثم وإن 
شاء فسخ البيع)؛ لتفرق الصفقة عليه قبل التمام"» فلم يَيِمّ رضاه 
بالموجود. 


کے م قم 


(وإن وجدها اک فالزيادة للبائع) ؛ لأن البيع وفع على مقدار معلومٍ 
معن » والقدرٌ ليس بوصفب. 

قال: (ومن اشترئ ا فل أنه 2 ا بعشرة دراهم» اق أرظعا 
على أنها مائة ذراع» بمائة 5 درهمء فوجدها أقل: فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذها بجملة الثمنة» وإن شاء تَرَك). 

لأن الذرع صف في الثوب؛ ألا يُرئ أنه عبارة عن الطُول والعرض» 
والوصف لا يقابله شيء من الثمن» كأطراف الحيوان» فلهذا يأخذه بكل 
الثمن. 


)١(‏ قوله: قبل التمام: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


Eo‏ كتاب البيوع 





وإن وجدها اکر من الذرْع الذي ا فهو للمشتري› ولا خيارَ 
8 ا ع ا 2 
ولو قال : بعتكها على أنها مائة ذراع» بمائة درهي» كل ذراع بدرهم» 
فوّجَدَها ناقصةً فالمشتري بالخيار : إن شاء أخذها بحصتها من الثمن» 
وإن شاء ترك . 
وإن وَجَدَها زائدة: فهو بالخيار: إن شاء أَحَدَ الجميحَ كل ذراع 


بدرهم. وإن شاء قَسَحَ البيع . 


بخلاف الفصل_ الأول4: لأن المقذار يقابله الم فلهذا: .يذه 
بحت هن الهو إا أا ره لقواته الوضفت المذكورة : لشي المعقرد 
عليه» فيختل الرضا. 

قال: (وإن وجدها أكثر من الذرْع الذي شا فهو للمشتري»› ولا 
خيارَ للبائع) ؛ لأنه صفة» فكان بمنزلة ما إذا باعه مَعيباًء فإذا هو سليم. 

قال (ؤلق قال يعتكيا قلا أنها مانة ذراع» بمائة درهم» كل ذراع 
بدرهمء فوَّجَدّها ناقصة» فالمشتري بالخيار: إن شاء أَحَدَها بحِصّتها من 
الثمن» وإن شاء تَرَك)؛ لأن الوصف وإن كان تابعاً لكنه صار أصلا بإفراده 
6 وتو هة - 
بكر الثمن» فينزل كل ذراع منزلة ثوب. 

ع لأنه لو أَخَدّه بكل الثمن: لم يكن آخذاً لكل ذراع بدرهم. 

قال: (وإن وَجَدَها زائدةً: فهو بالخيار: إن شاء أَحَدَ الجميع كل ذراع 
بدرهم» وإن شاء فسخ البيع). 


كتاب البيوع ١غ‏ 





ومن اشترئ عشرة أذرع من مائة ذراع من دارء أو حَمَّام : فالبيع فاس 
عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : هو جائر . 


وإن اشترئ عشرة أسهم من مائةٍ سهم : جازء في قولهم جميعا. 


لأنه إن حَصَلَّت له الزيادة في الذَّرع”©: تلزمّه زيادة الشمن» فكان نفعاً 
يشوبّه ضرر» فيتخيّر. 

ونما تمه الرهادة: لما با إن سار أضلا ولو اعده بالأفن: لم يكن 
آخِذَاً بالمشروط. 

قال: (ومن اشترئ عشرة أذرع من مائة ذراع من دارء أو حَمَّامِ: فالبيع 
فاسدٌ عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: هو جائر. 

وإن اشترئ عشرة أسهم من مائة سهم: جاز» في قولهم جميعاً). 

لهها: أن عشرة أذرع من مائة ذراع: عَشْْرٌ الدارء فأشبه عشرة اسهم 
من مائة سهم. 

وله: أن الذراع اسم لِمَا يُذرَعٌ به» واستعير لما يَحلّه الذراع» وهو 
المعيّنُء دون المشاع» وذلك غير معلوم» بخلاف السهم. 

Yj‏ فرق عند أبي حنيفة رحمه لله بين ما إذا عَلِمَ جملة الذرعان: أو 
لم يَعلّم؛ وهو الصحيح. 


خلافاً لِمَا يقوله الخصّافُ رحمه الله؛ لبقاء الجهالة في المبيع. 


)١(‏ وفي نُسخ: في المبيع. 


۲{ كتاب البيوع 





ولو اشترئ عدا على أنه عشرة أثواب , فإذا هو ا أو أحد 


عشر : قَسَدَ البيع . 
ولو بين لكل ثوب ثمناً : جاز في فصل النقصان بِقَدّرهء وله الخيارٌ 
ولم يَحِرْ في الزيادة . 


ولو اث شترئ ثوباً واحداً علئ أنه عشرة أذرع » کل ذراع بدرهم» 200 


a A E E e EDS 
عشر: فَسَّدَ البيع)؛ لجهالة المبيع» أو الثمن.‎ . 

قال: (ولو بَيّنَ لكل ثوب ثمناً: E‏ يوه 
الخيارُ» ولم يجز في الزيادة)؛ لجهالة العشرة المبيعة 

وقيل: عند أبي حنيفة رحمه الله : لا يجوز في فصل النقصان افيا 
وليس بصحيح. 

بخلاف ما إذا اث شترئ ثوبين علئ أنهما هَرَويّانَء فإذا أحدهما مَروي؛ 
حيث لا يجورٌ فيهما وإن يَيّنَ ثمنَ كل واحدٍ منهما؛ لأنه جَعَل القبول في 
الموي شرطاً لجواز''' العقد في الهَرّويء وهو شَرْط فاسلء ولا قبول 
بشترط في المعدوم» فافترقا. 


5 > 24 5 2ے 3 
قال : (ولو اشترئ ثوبا واحدا على أنه عشرة آذرع» کل ذراع بدرهم» 


)١(‏ لتفرّق الصفقة عليه. 
فم وفي سخ : لصحة. 


کتاب البيوع ۳ 





فإذا هو عشرة ونصفا. ا و و اله في 
الوجه الأول : يأخذه بعشرة» من غير خيار» وفي الوجه الثاني : يأخذه 
بتسعة إن شاء. 

وقال أبو يوسف رحمه الله في الوجه الأول : يأخذه بأحدَ عشرَ إن 
شاء» وفي الوجه الثاني : يأخذه بعشرةٍ إن شاء. 


وال خود رخ الله : في الوجه الأول باد بعشرة ونصف إن 


ت 
عو معو 


شاء» وفي الوجه الثاني بتسعةٌ ونصفي» ويخير. 
٠. 8 e‏ 8ه ع 3 والعاااس ۴ »ص ل 
فإذا هو عشرة ونصف» أو تسعة ونصف: قال أبو حنيفة رحمه لله في 
الوجه الأول: 4 بعشرة» من غير خيار» وفي الوجه الثاني : ااه 
بتسعة إن شاء. 
ع ٠‏ ع ع ار ع - ا 

وقال أبو يوسف رحمه الله في الوجه الاول: ياأخذه بأحد عشر إن 
ا وة الا اشد ر ن ا 

وقال محمد رحمه الله: في الوجه الأول يأخذه بعشرةٍ ونصفي إن 
شاءء» وفى الوجه الثاني: بتسعة ونصفي. ويخير) ؛ لأن من ضرورة مقابلة 
ال راردا نري O aS‏ 

ولاس توم :رة اة أنه لما أَفرَدَ كل ذراع ببدل: رل کل ذراع 
منزلة ثوب على حدة» وقد انققص. 


(۱) وفي تُسخ: فيجرً. قلت : أي النصف. من حاشية نسخة ۷۹۷ه. 





ao ao» ®‏ ىا هاو وى هد وه ود ود و .واو ها .د .و ىه هه هد واوا .د .ا وا عا عا .ا .ىد .د وا و و و و .هه 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الذرع“ وَصْفٌ في الأصل» وإنما أحَدَ 
حكم المقدار بالشرط» وهو مقيِّدٌ بالذراع» فعند عدمه: عاد الحكم إلى 
الأصل. 

وقيل: في الكِرباس الذي لا تتفاوت جوانبه: لا يَطِيْبْ للمشتري ما زاد 
عل المشروط) لأنه يسزلة المؤزؤن بف ل هره الفا 

وعلئ هذا قالوا''': يجوز بَيْعْ ذراع منه» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي نُسخ: الذراع. قلت: وما أثبنّه هو المصحّح. 
(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 





فصل 
ومّن باع داراً : دَخَلَ بناؤها في البيع وإن لم يُسَمّه. 
ومّن باع أرضاً : دَخَلَ ما فيها من النخل والشجر وإن لم يُسَمّه. 
ولايّدخُل الزرِعٌ في بيع الأرضء إلا بالتسمية . 
ومن باع نخلاً. أو شجراً فيه ثمرٌ : فثمرثه للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع . 
فصل 
في بيان ما يدخل تحت البيع 
قال: (ومَن باع داراً: دَحَلَ بناؤها في البيع وإن لم يُسَمّه)؛ لأن اسم 
الدار يتناول العرْصة والبناء في العُرف. 
ولأنه متصل بها”" اتصال قرارء فيكون تَبَعا لها. 
قال: (ومّن باع أرضاً: دَخَل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يُسَّمّه)؛ 
لآنه متصل بها للقرارء فأشبه البناء. 
قال: (ولا يَدخُلَ الزرعٌ في بيع الأرضء إلا بالتسمية)؛ لأنه متصل بها 
للفصلء ضشِايَهَ المتاع الذي فيها. 
قال: (ومّن باع نخلاء أو شجراً فيه ثمرٌ: فثمرثئه للبائع» إلا أن 
يُشترطها المبتاعٌ». 


)١(‏ هكذا: بها: بالتأنيث في طبعات الهداية القديمة» أي بالعرصة» وفي النسخ 
الخطية: به. والتقدير: متصل بمكان العرصة. 


٦‏ في بيان ما يدخل تحت البيع 


ويُقال للبائع : اقْطَعْهاء وسلّم المبيع . 





لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن اشترئ أرضاً فيها نخل: فالثمرة 
للبائع» إلا أن يَشترطها المبتاغ»”". 

ولأن الاتصال وإن كان خلقة: فهو للقطع» لا للبقاء» فصار كالزرع. 

قال: (ويُقال للبائع: إقَطَْهاء وسلّم المَبيم). 

وكذا إذا كان فيها زرعٌ؛ لأن مِلْكَ المشتري مشغول بملك البائع» 
فكان عليه تفريعٌه وتسليمه» كما إذا كان فيه متاع. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يرك حتئ يَظهِرَ صلاح الثْمَّرِهِ ويستحصيد 
الزرع””"؛ لأن الواجب إنما هو التسليم المعتادء وفي العادة أن لا يُقَطم 
كذلك» وصار كما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع في الأرض باق. 

قلنا: هناك التسليم واجب أيضاًء حت بنرك بأجر» وتسليم العوض: 
کا ا 

ولا فرق بين ما إذا كان الثم بحال له قيمةء أو لم تكن» في الصحيح. 

ويكون في الحاليّن للبائع؛ لأن بيعه"“ يجورٌء في أصح الروايتين» 

)١(‏ قال في الدراية 147//7: لم أجدهء وإنما المعروف حديث ابن عمر: «مَن باع 
نخلاً قد أَيُرت: فالثمرة للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»: في صحيح البخاري (704؟), 
صحیح مسلم .)۱١٤۳(‏ 

() أسنىٰ المطالب .٠١٠/۲‏ 

(*) وضبطت في تُسخ: ويُستَحْصَد الزرع. أي حان له أن يُحصد. البناية .08/٠١‏ 


في بيان ما يدخل تحت البيع ۷ 





SRG SQ e ¢ Gag ®‏ واو .لو و ىه وى ع ىد جه ود و هه وأو .د و لا .ا .ا .ا م6 60 6 . 


على ما تبين» فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر. 

وأما إذا بيعت الأرض» وقد بَذَرَ فيها صاحبّهاء ولم يَنبْتْ بعد: لم 
تخل فيه" ؛ لأنه مودعٌ فيهاء كالمتاع. 

ولو تبت ولم تَصر له قيمة: فقد قيل'": لا يدخل فيهء وقد قیل: 
يدخل فيه. 

وكأن هذا بناء علئ الاختلافي في جواز بيعه قبل أن تنالّه المَغاذ«“ 
رالتاجل : 

ولا يدخل الزرع والثمر باکر الحقوق والمرافق؛ لأنهما ليسا منهما. 

ولو قال: بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقهاء أو قال: من 
مرافقها: لم يدخلا ف ؛ اا 


)١(‏ أي في البيع. 

)١(‏ وهو قول أبي القاسم الصفار أحمد بن عصمة رحمه الله (757اه). 

(*) وهو قول أبي بكر الإسكاف رحمه الله (ت "اه ). 

)٤(‏ جمع: مشقر البعير: أي شفته. 

(5) جمع: مِنْجَل: وهو ما يحصد به الزرع. 

يعني فمن جوز بيعَّه قبل أن تناله المشافر والمناجل: لم يجعله تابعاً لغيره» ف 
لم يجوزه: جعله تابعا. البناية .1٠/٠١‏ 

(1) وفي نُسخ على العكس: يدخلان فيها. وفي العناية ۲۸٦/٦‏ ما يدل على أن 
الصواب: لا يدخلان» أي الزرع والثمرء وكذلك في البناية .11/٠١‏ 


۸ في بيان ما يدخل تحت البيع 





ومّن باع ثمرة لم يبد صلاحهاء أو قد بدا : جاز البيع» وعلئ المشتري 
قَطْعها فى الحال. 
وإن شَرَط تَرْكها علئ النخيل : قَسَّدَ البيع. 


وإن لم يقل: من حقوقهاء أو من مرافقها: دخلا فيه. 

وأما الثمرٌ المجذوذ”". والزرعٌ المحصود: فهو بمنزلة الماع لا 
يداخل إلا بالتصريم به. 

قال: (وَمَنَ باع قمرة لم يبد ضلاحهاء' أو فذ.بذا: جاز البيم)؟ لأنه مال 
متقوّمٌ» إما لكونه منتمعاً به في الحالء أو في الثاني””. 

وقد قيل: لا يجورٌ قبل أن يَبدوَ صلاحُهاء والأول أصح. 

(وعلئ المشتري قَطْعُها في الحال)؛ تفريغاً لملك البائع» وهذا إذا 
اشتراها مطلقاًء أو بشرط القطع. 

قال: (وإن شَرّط تَركُها علئ النخيل: قَسَّدَ البيع)؛ لأنه شط لا يقتضيه 
العقدء وهو شَغْل مِلْك الغير» أو هو صفقة في صفقةٍء وهو إعارة» أو 
إجارة في بيع. 

وكذا بيع الزرع بشرط الترك في الأرض؛ لما قلنا. 

وكذا إذا تناهئ عظمها" عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ؛ 

)١(‏ بذالين معجمتين» ويجوز بمهملتين؛ لأن كليهما بمعنى واحدٍء وهو المقطوع. 


(؟) أي حال لم يبد صلاحها. وفي تُسخ: المآل: بدل: الثاني. البناية .57”/1١‏ 
(*) أي وشرط فيها الترك. 


في بیان ما يدخل تحت البيع ۹ 





so «®‏ واه هو و ىد و وه ىه هاو و وى .د وى هاو وه هد هاه ها هق ها .اه .ا .ا .ا. ا .د وا.ا .د اه 6ه 


لما قلناء واستحسته محم رحمه الله؛ للعادة: 

بخلاف ما إذا لم يتناءَ عِظَّمّها؛ لأنه شَرَّط فيه الجزء المعدوم» وهو 
الذي يزيد بمعنى من الأرض والشجر. 

ولو اشتراها مطلقاًء وتَرَكَها بإذن البائع: طاب له الفضل. 

وإن تَركها بغير إذنه: تصدق بما زاد في ذاته؛ لحصوله بجهة محظورة. 

لإا اا تاي انحا لم بعلت بي لأن هذا تغيرٌ 
الدع تسد وراد 

وإن اشتراها مطلقاًء وتركها علئ النخيل» وقد استأجر لفل :إلا 
وقت الإدراك: طاب له الفغنل؛ لأن الأجارة ا لعدم التعارفف 
والحاجة» فبقي الإذن معبّيراً. 

بخلاف ما إذا اشتر ا واستاجن الأرض. إلى أن يد بام 
رک لك ل#النفل :لذن الاجارة SEE‏ 
ا 

ولو اشتراها مطلقاء فأئمرت ثمرا آخَرَ قبل القبض: فسد البيع؛ لأنه لا 
يُمكِنهِ تسليمٌ المبيع ؛ عدر العف 


)١(‏ أي يدرك الزرع. 
(؟) وسبيله: التصدق. البناية 346/1٠‏ 


۰ في بيان ما يدخل تحت البيع 





ولا يجورٌ أن بيع ثمرة» ويستئني ني منها أرطالاً معلومة . 


ولو افوديق E NADA OE O‏ 
المشتري في مقداره؛ لأنه في يده. 

وكذا في الباذنجان» والبطيخ. 

والمكلي "+ آل فهر الاصول ؛ لسحصل الريادة علو بولك 

قال: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويستثني منها أرطالاً معلومة). 

خلافاً لمالك”” رحمه الله؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول. 

بخلاف ما إذا باع واستثنئ نخلاً معيّناً؛ لأن الباقي معلومٌ بالمشاهدة. 

قال رضي الله عنه: قالوا اه زيار ا وهو فول 
الطحاوي رحمه الله. 

أما على ظاهر الرواية: ينبغي أن يجورٌ؛ لأن الأصل: أن ما يجورٌ إيرادٌ 
العقدٍ عليه بانفراده: يجوز استثناؤه من العقد. 


کر و 3 ا 
وبيع ففيز من صبرة: جائزء فكذا استثناؤه. 


)١(‏ أي ثمرة أخرئ. وفي تُسخ: أثمر. 

(۲) أي الحيلة فى جوازه فيما إذا حدث قبل القبض» وقال الأترازي: أي 
المكلفن م قاد ك البناية .55/1١‏ 

(۳) الكافي 1۸۲/۲. 

9 ا 

)٥(‏ وفي تُسخ: هذا. أي قول القدوري: ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويستثني منها 
رطالا مات 


في بيان ما يدخل تحت البيع ۱ 





و و ا ومو . ٠.‏ .9 
ويجوز بيع الجنطة في ستبلهاء والباقلاء في قشره. 


بخلاف استئناء الحمّل» وأطرافف الحيوان: لأنه لا يجوز بيعه» فكذا 
استثناؤه. 

قال: (ويجوثٌ بيمٌ الحنطة في ستبلهاء والباقلاء في قشره). 

ا وومةه والسمسم. 

وقال العو رحمه الله : لا حور بيع الباقلاء الأخضر» وكذا 
ه َه ١‏ و 6ت 5 5 
الجوز. واللوز» والفستق في قشره الأول عنده. 

وله في بيع السثبلة قولان. 

2 

وعندنا: يجورٌ ذلك كله. 

له: أن المعقود عليه مستور نما لا متفعة ل 'فيةء :قاشيه ترات الصاغة" 

ولنا: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهئ عن بيع النخل 
E‏ ُ. وس (MS‏ 
حتى يزهي > وعن بيع السنبل حتى يبيض » ويأمن العاهة 

)١(‏ أي وكذا يجوز بيع الأرّرٌ. وفي نُسخ: الأردٌ: بضم الزاي» وكذلك اختلفت 
النسخ في ضبط السمسم واللوز والجوز ونحوها. 

(0) أسنئ المطالب 5/7 .٠١‏ 

(۳) هو التراب الذي فيه بُرادة الذهب والفضة. البناية .1۹/٠١‏ 

(5) أي يحمرٌ أو يصفر. 

)0( بلفظ: يزهو: في صحیح البخاري )27١4(‏ صحيح مسلم c(\o0)‏ 


1۲ في بيان ما يدخل تحت البيع 





ومّن باع داراً : دخل في البيع مفاتيح أغلاقها. 
واجرة الكالة وناقد الثمن : على البائع . 


ولأنه حب منتفع به» فیجوز بيعه في سبله» كالشعير» والجامع: كوثه 
مالا متقوماً. 

بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه؛ لاحتمال الرياء 
حتئ لو باعه بخلاف جنسه: جاز. 

وفي مسألتنا: لو باعه بجنسه: لا يجوز أيضاً؛ لششبهة الربا؛ لأنه لا 
يُدرَئ قَدْرٌ ما في السنابل من الحنطة. 

قال: (ومّن باع داراً: دخل في البيع مفاتيحٌ أغلاقِها)؛ لأنه تدخل 
فيه" الأغلاق؛ لأنها مركبة فيها'" للبقاء» والمفتاح يدخل في بيع العَلّق 
من غير تسميةٍ؛ لأنه بمنزلة بعض منه» إذ لا ينتفع به بدونه. 

رة الكيّال» وناق المن: على البائع)ء أما الكيل: فلأنه لا 
بد منه للتسليم» وهو علئ البائع» ومعنئ هذا: إذا بي مكايلة. 

وكذا أجرة الورّان» والذرّاع» والعَدّاد. 


وغيرهماء وبلفظ المؤلف: يزهي» كما هي نُسخ الهداية: في مسند الشافعي بترتيب 
الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري (009). 

)١(‏ أي في البيع. 

(۲) أي في الدار. 


في بيان ما يدخل تحت البيع ۳ 





2 ٤ 
. وأجرة وران الثمنِ : على المشتري‎ 
ومّن باع سلعة بثمن : قيل : للمشتري : ادفع الثمنَ أوّلا.‎ 


i ENE‏ ابن رُسئُه”'' عن محمد رحمهما الله؛ لأن 
النقد يكون بعد التسليم؛ ألا ترئ أنه يكون بعد الوزن» والبائع هو 
المحتاج إليه ؛ مير ما تعلق به حَقَه من غيره» أو ليعرف المَعيب ليَرْده. 

وفي رواية ابن سماعة" عنه رحمهما الله: علئ المشتري؛ لأنه يَحتاجج 
إل تسليم الجيّد المقدر» والجودة تُعرف بالنقد» كما يعرف القَدرٌ بالوزن» 
کن دا 

قال: (وأجرة وران الثمن: على المشتري)؛ لما بِينّا أنه هو المحتاج 
إل تسليم الثمن» وبالوزن يتحقق التسليم: 

قال: (ومن باع سلعة بثمن : قيل: للمشتري: ادفع ال أوّلاً)؛ لأن 
حقً المشتري تعيّنَ في المبيع» فيقدم دفع الثمن؛ ليتعيّن حى البائع 
بالقيضن؟ لما أن لايس" لين ؛ تتحفيتا المساواة: 


)١(‏ الإمام إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» تفقه على الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» وروئ عنه النوادرء توفي رحمه الله سئة ١1١1ه‏ تاج التراجم ص85. 

(؟) محمد بن سّماعة التميمي» حدّث عن أبي يوسف ومحمدء وروئ النوادرٌ 
عنهماء وكان من الحفّاظ الثتقات. توفي رحمه الله سنة 17ه» وله مائةٌ وثلاث سنين. 
له ترجمة عالية في تاج التراجم ص١٠۲‏ يُرحَل إليها للوقوف علئ أخباره العالية الرائعة. 

۳( أي أجرة الناقد. 


1 في بيان ما يدخل تحت البيع 





قال (ومن باغ«سلعة ةة أي تما يشمن فيل لهجا سلما معا)؟ 
لاستوائهما في التعيين وعديه» فلا حاجة إلى تقديم أحرهما في الدفع» 


والله تعالئ أعلم. 


E FF FF FF 


باب خيار الشرط ٥‏ 





باب خيار الشترط 
خيارٌ المتّرْطٍ جائرٌ في البيع» للبائع والمشتري . 
ولهما الخيارٌ ثلاثة أيام» فما دوتها. 


باب خيار الشرط 


وأا ا 0 
4 و ر ت ر 7 3 2 5 
والأصل فيه: ما روي أن حَبّان بن مُنْقِذْ بن عمرو الأنصاري رضي الله 
وم و 


عنه كان يغبن في البياعات» فقال له الى عليه الصلاة والسلام: «إذا 
بايعت فقل: لا جلاب 28 ولي الخيارٌ ثلاثة أيام)”") 


)١(‏ أي: لا جداع. 

(؟) أصل الحديث في صحيح البخاري )١678( 00 2)7١1١17(‏ بلفظ: 
«مّن بايعت فقل: لا خلابة»» وبلفظ المؤلف: : في سنن ابن ماجه »)۲٠٠١(‏ المستدرك 
للحاكم »)۲۲١٠(‏ وصححه» ووافقه الذهبي على تصحيحه» سنن الدارقطني »)۳١٠١(‏ 
نصب الراية ٠٦/٤‏ التلخيص الحبير .۲٠/۳‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۳۷/٤‏ في زيادات الباب ضمن الفوائد 
المتنية والإسنادية» فهو صحيح أو حسن على قاعدته في هذه الزيادات» وقد ذكر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدى - هدي - الساري)» ص٤‏ . 


4 باب خيار الشترْط 





۴س ع ..- س 
ولا يحوز أكثر منها عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : يجوز إذا سمي مدة معلومة . 


إلا أنه إذا أجاز فى الثلاث : جاز عند أبى حنيفة رحمه الله . 


قال : (ولا يجوز أكثرَ منها عند أبي حنيفة رحمه الله)» NRE‏ 
والشافعي “ رحمهما الله. 

ل ا لحديث ابن عمر رضي الله 
عدينا أنه ارا ارال وي 1 

ولأ الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروّي؛ ليندفع به الب وقد 
م ا إلى الأكثرء فصار كالتأجيل في الثمن. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن شط الخيار يحالف مقتضى العقد» وهو 
اللزوم. 

وإنما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص» فيقتصرٌ على المدة 
ال و ا 


قال : (إلا أنه إذا أجاز فى الثلاث: جاز“ عند أبى حنيفة رحمه الله). 


.60/7” أسنئ المطالب‎ )١( 

() قال في نصب الراية :۸/٤‏ غريب جداًء وكذلك في فتح القدير ,5٠00/4‏ 
والبناية .۸٠/٠١‏ 

() أي على الثلاث. 

(6) هذا استشناء من قوله: ولا يجوز أكثر منها عند أبى حنيفة: ومعناه: لا يجوز أكثر 
منهاء لكن لو ذَكْرَ الأكثر منهاء وأجاز من له الخيار في الثلاث: جاز. البتاية .۸١/٠١‏ 


باب خيار الشترْط ۷ 





ولو اشترئ علئ أنه إن لم يَنْقَدِ الشمنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما : جاز . 
وإلئ أربعة أيام : لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله : يجورٌ إلى أربعة أيام أو أكثر. 

فإن تَقَدَ في الثلاث : جاز في قولهم جميعاً. 


افا لاقن وتحمه الله هو يقول: إته العقة فاشداء قلا يقلت جائزا: 

وله: أنه أسقط المفسد قبل تقرره» فيعودٌُ جائزء كما إذا باع بالرق"» 
وأعلمه في المجلس. 

ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع» فإذا أجاز قبل ذلك: لم يتصل 
المفسدٌ بالعقدء ولهذا قيل: إن العقد يَفسد بِمُضِيّ جزء من اليوم الرابع. 

وقيل: ينعقد فاسداء ثم يُرتفعٌ الفسادًُ بحذف الشرطء وهذا على 
الوبحة الأول”"”. 

قال: (ولو اشترئ على أنه إن لم ينقد الثمنَ إلى ثلاث أيام فلا بيع 
بينهما: جاز. ٠‏ 

وإلى أربعة أيام : لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: يجوز إلئ أربعة أيام, أو أكثر. 


فإن تَقَدَ في الثلاث: جاز في قولهم جميعاً). 


(1) أي بما كتب غلئ العلامة في القوب من ثمنة > ولا يعلمة المشتري: 


(۲) أي التعليل الأول» وهو قوله: أسقط المفسد...إلخء وأما على التعليل الثاني» 
وهو قوله: لأن الفساد...إلخ: فلا يستقيم؛ لأنه لم ينعقد فاسداً. البناية .87/٠١‏ 


۸ باب خيار الشتّرْط 





وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن مِلكه . 
ولو قَبَضَّه المشتري» وهَلَّك فى يده في مدة الخيار : ضَمِنّه بالقيمة. 


والأصل فيه: أن هذا في معني اشتراط الخيارء إذ الحاجة مسّت إلى 
الانفساخ عند عدم النقد؛ تحرّراً عن المماطلة في الفسخ» فيكون مُلْحَقاً به. 

وقد مر أبو حنيفة رحمه الله على أصله في الل وتمي 
الزيادة" على الثلاث. 1 

وكذا محم رحمه الله في تجويز الزيادة على الثلاث 

وأبو يوسف رحمه الله أَخَدَ في الأصل بالأثرء وفي هذا بالقياس. 

وفي هذه المسألة قياس آخر» وإليه مال زفرٌ رحمه الله وهو أنه بيع 


رط فيه إقالةٌ فاسدةٌ؛ لتعلقها بالشرط» وان شتراط الصحيح منها فيه: مفسلٌ 
للعقدء فاث شتراط الفاسد أؤلىا. 


ووه الاستحسيان :ها اه 
قال: (وخيارٌ البائع يمنع خروج المبيع عن مِلكه)؛ لأن تمامٌ هذا 
0 2 روي يو 
السبب بالمراضاة» ولا يتم مع الخيارء ولهذا لو أعتقه: ينفذ عتقه. 
ولا يّملك المشتري التصرّف فيه وإن قَبَضّه بإذن البائع. 
قال: (ولو قبضه المشتري» ولك في يده في مدة الخيار: ضّمِنه بالقيمة). 


(۲) وفي تُسخ: وى الزيادة. 


باب خيار الشترط ۹ 





وخيارٌ المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع. 
إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله . 


لأن ا ينفسخ بالهلاك ؛ لأنه كان موقوفاًء ولا نفادً بدون لمك 
فبقِي مقبوضاً في يده على سوم الشراءء ا 

ولو هلك في يد البائع : انفسخ البيع» ولا شيء على المشتري؛ اعتباراً 
بالبيع الصحيح المطلق. 

قال: (وخيارٌ المشتري لا يمن خروج المبيع عن ملك البائع)؛ لأن 
البيع في جانب الآخر لازم» وهذا لأن الخيار إنما يّمنع خروج البدل عن 
ِلك من له الخيارٌ؛ لأنه شرع نظراً لهء دون الآخر. 

قال: (إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وقالا: يملكه؛ لأنه لَمّا خَرَّجَ عن ملك البائم» فلو لم يدخل في ملك 
المشتري: يكون زائلاً لا إلئ مالكيء ولا عَهدَ لنا به في الشرع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه لَمّا لم يَخرج الثمنُ عن ملكه» فلو قلنا بأنه 
يدخل المبيع في ملكه: لاجتمع البدلان في ملك د دجل واحد حكماً؛ 
للمعاوضة› ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقد تقتضي المساواة. 

ولأن الخيارَ شرع" : نظرا للمشتري؛ ليتروّئ» فيقف على المصلحة» 
ولو ثبت الملك: ا من غير اختياره» بأن كان قريبه» فيفوت 
النظر. ٤‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: شرط. 


ف باب خيار الشّرط 





فإن هَلَّكَ في يده : مَلَكَ بالثمن. وكذا إذا دَخَلَه عيب. 

ومّن اشترئ امرأته علئ أنه بالخيار ثلاثة أيام : لم يفسا النكاح . 
وإن وطتها : له أن يرَدّها. 

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يفسد النكاح. 


وإن وطتها : لم يَردّها. 


قال: (فإن هَلَّكَ فى يده: هَلَّكَ بالثمن» وكذا إذا دَخَلّه عيب). 

بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع. 

ووجه الفرّق: أنه إذا دخله عيبا: يمتنع الرد حكماً» والهلاك لا يتعرئ 
عن مقدمةٍ عيب» فيّهلك والعقد قد انبرم» فيلزمه الثمن. 

بخلاف ما تقدم؛ لأن بدخول العيب: لا يمتنع الرد حكماً لخيار البائ ه: 
فيهلك والعقد موقوف. 

قال: (ومّن اشترئ امرأتّه على أنه بالخيار ثلاثة أيام: لم يفسد النكاح)؛ 
لأنه لم يَملكها؛ لِما له من الخيار. 

قال: (وإن وطتها: له أن يرَدّها)؛ لأن الوطء: بحكم النكاح» إلا إذا 
كانت بكراً؛ لأن الوطء يُنْقِصّهاء (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يفسد النكاح)؛ لأنه ملكها: 

قال: (وإن وطئها: لم يردّها)؛ لأنه وَطِئها بملك اليمين» فيمتنع الره 
وإ كانت كنا 


باب خيار الشترْط ١‏ 





oS ®»‏ وى هد .ىد هده وها وى .الى وه ه.ا اه . هاه .ا وه ها .د هسه ه.دأ.اع.ا. د .ا .د وه .هاه .اه وه .د .د و ود و ه 


ولهذه المسألة أحواتء كلها تبتنى على وقوع الملك للمشتري قرط 
الخيار» وعدمه: 

ننه :عن المقترئ غلا المشتري إذا كان 'قزيياً لهاقي ,مده الحيار: 

ومتهاء تغقه ذا كان اوی حلت إن ملكت غا فو 

اف ها ذا قال ان ات ت فوح 4 لان ص کال ا 

٤‏ إل استريت فهو حر يصير 
يعن الشراف قط الا 

1 _َ ٤ 

- ومنها: أن حيض المشتراةٍ في المدة لا يُجتزأ به عن الاستبراء عنده» 

وعندهما: يجترا. 
03 7 

ولو ردت بحکم الخيار إلى البائع: لا يجب عليه الاستبراء عنده» 
وعندهما: يجب إذا ردت بعد القبض. 

- ومنها: إذا ولَدتٍ المشتراة في المدة بالنكاح: لا تصير أَمّ ولد له 
عنذه» خلافاً لهما. 

- ومنها: إذا قيض المشتري المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع» 
فهلك في يده في المدة: هلك من مال البائع؟ لارتفاع القبض بالرد؛ لعدم 
الملك عنده. 

وعندهما: من مال المشتري؛ لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. 


)١(‏ قوله: فهو حر: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


۲ باب خيار الششرط 





ومن شرط له الخيارٌ: فله أن يَفْسّحَ في مدة الخيار» وله أن جير فإن 
أجازه بغير حضرة صاحبه : جاز. 

وإن فسخ : لم يَجُرْ إلا أن يكون الآَحَر حاضراً عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز. 


- ومنها: لو كان المشتري عبداً مأذوناً له فأبرأه البائع من الثمن في 
المدة: بقي على خياره عنده؛ لأن الرد امتناعٌ عن التملك» والمأذون له يليه. 

وعتدهماء نبلل كيار نه کا ملكدة اد الزد مه کا فين 
عوض» وهو ليس من أهله. 

- ومنها: إذا اشترئ ذمي من ذمي خمراً عل آنه بالخيار» ثم أسلم: 
بطل الخيارٌ عندهما؛ لأنه مَلَكَهاء فلا يملك ردّها وهو مسلم. 

وعنده: يبطل البيع؛ لأنه لم يَملِكُهاء فلا يتملكها بإسقاط الخيار بعده 
وهو مسلم. 

قال: (ومّن شرط له الخيارٌ: فله أن يَفسّحَ في مدة الخيارء وله أن 
جير فإن أجازه بغير حَضْرة صاحبه: جاز. 

وإن فَسَّحَ: لم يَجُرْء إلا أن يكون الآخَرُ حاضراً عند أبي حنيفة ومحمد 
ودين الله 

راو و را رنه وقول الفاق وف الله 


والشرط هو العلم» وإنما كني بالحضرة عنه. 


)١(‏ ينظر مغني المحتاج 7//ا5. 


باب خيار الشرط ۳ 





وإذا مات من له الخيارٌ : بطل خياره» ولزم البيع» ولم ينتقل الخيار 
إلى ورثته . 


له: أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه» فلا يتوقف عل عليه 
كالإجازة» ولهذا لا يشترط رضاه» وصار کالوکیل بالبیع. 

ولهما: أنه تصرف في حق الغير» وهو العقدٌ بالرفع'''» ولا يَعرئ عن 
المضرّة؛ لأنه عساه أن يُعتمد تمام البيع السابق» فيتصرف فيه» فتلزمه 
غرامة القيمة بالهلاك: فيما إذا كان الخيارٌ للبائع» أو لا يَطلْبُ لسلعته 
مشترياً: فيما إذا كان الخيارٌ للمشتري. وهذا نوع ضررء فيتوقفُ على 
عليه وضار مول الوكيا + َّ 

بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إلزام فيها'". 

ولا نقول”" إنه مسلط علئ حقه» وكيف يقال ذلك وصاحيّه لا يملك 
الفسخ؟! ولا تسليط في غير ما يملكه المسلّط. 

ولو كان فسخ في حال غَيْبة صاحبه» وبلَعَّه في المدة: نَم الفسخ؛ 
لحصول العلم به. 

ولو بَلَعّه بعد مضي المدة: تم العقدٌ بمْضي المدة قبل الفسخ. 

قال: (وإذا مات مَن له الخيارٌ: بطل خياره» ولزم البيع» ولم ينتقل الخيار 
إلى ورثته). َ 


)١(‏ أي برفع العقد في حق المتعاقدين. 


(1) وفي تُسخ: فيه. 
)تعدا وان عر قوق أن ترسف رسية اله إن ساف 


٤‏ باب خيار الشترط 





2 


ومن اشترئ شيئاً وشرط الخيار لغيره : فأيّهما أجاز : جاز» وأنهما 
فض :افد 


وقال الشافعي”" رحمه الله: يُورث عنه؛ لأنه حَقّ لازم ثابت في البيع» 
و 
فيجري فيه الإرث» كخيار العيب» والتعيين. 
ولقلة أذ ا ی سقف و و ر و 
ا ٍ 
فيما يقبل الانتقال. 
بخلاف خيار العيب؛ لأن المورّث استَحَق المبيع سليماً» فكذا الوارث» 
اا لار ا 3 
وأما خيارٌ التعيين: به يثبت للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه بملك الغیں 


ل ا ر 


لا 0 الخيار ا 

قال: وسن اشترئ شيئاًء وشَرَط الخيار لغيره: فأيهما أجاز: جاز"» 
وا تقض: انتقض). 

وأصل هذا: أن اشتراط الخيار لغيره جائز سانا 

وفي القياس: لا يجوزٌء وهو قول زفر رحمه الله؛ لآن الخيار من 
مواجب العقدٍ وأحكايه» فلا يجو اشتراطه لغيره» كاشتراط الثمن على 
غير المشتري. 


.49/7 مغني المحتاج‎ )١( 

0© م وراو مرن خا اعا بدلا عن ر لن أن الس الخيار 
شيئاً إلا مشيئة وإرادة. البناية .٠١٠/٠١‏ قلت: وفي تُسخ: كلاهما بالرفع. 

(۳) أي جاز العقد. 





هالو وى ىه وا فاع هد ها .د وه هاو وى هد و و هو وى هه ها و قاع واع د ه.ا .د عا و ها .اع .دا .دا .د .د .د .د هه 


ولا أن لحر اين لقانم كن يقبت إلا بطريق النيابة عن العاقدء 
يدم" الخيارٌ له'" اقتضاءء ثم جت هى اتبا نه تجا تصرف 
وعند ذلك يكون لكل واحد منهما الخيارٌء فأيُهما أجاز: جازء وأيّهما 

ولو أجاز أحدهماء وفْسَّح الآخر: يُعتبَرٌ السابق؛ لوجوده في زمان لا 
يَرَاحِمه فيه غيره. 

ولو حرج الكلامان منهما معا: يعتبر تصرف العاقد» في رواية» وتصرف 
الفاسخ”". في أخرئ. 

وخا الأول ار تصرف العاف ار لأن الناقنت سف اللا مه 


ب 


ووجه الثاني: أن الفسخ آقویٰ؛ لان المجارً: يلحقه الفسخ 
a‏ اا ولكلاة ا وتا 


)١(‏ هكذا: فيقدّم: في النسخ الخطية كلها مما لدي وكذلك في مطبوع الهداية 
مع الكفاية للخوارزمي ٠٠٠۷/١‏ في حين أنه جاء في طبعات الهداية القديمة: فيقدر. 
وكذلك في طبعة حاشية اللكنوي» والمراد: آي ا رط لنفسه من حيث 
لاقلا ا ف ا ا 2 

(۲) أي للعاقد. 


(۳) وفي نُسخ: الفسخ. 


٦‏ باب خيار الشترط 





ومّن باع عبدَيّن بألف درهم» على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة يام : 
فالبيع فاسد . 

وإن باع كل واحدٍ منهما بخمسمائة» على أنه بالخيار في أحدهما 
بعيّنه : جاز البيع . 


رل الأول قل ر رای ی در ری 
الله تعالیٰ. 

واستخرج ذلك مما إذا باع الوكيل من رجل » والموكل من غيره معاً: 
تمعد زرحت الله و قرا الموكل» راو تو زج الله 

قال: (ومن باع عبدين بألف درهمء على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة 
أيام: فالبيع فاسد. 

وإن باع كل واحدٍ منهما بخمسمائة» على أنه بالخيار في أحددهما 
بعيّنه : جاز البيع). 

ا 

أحدها: أن لا يُمَصّل الثمن» ولا يُعَيّنَ الذي فيه الخيارٌ» وهو الوجة 
الأول في «الكتاب""». 


(۱) آي الجامع الصغير. كما في البناية ٠١۷/٠١‏ وقال ابن الهمام في فتح 
القدير ١٠۹/١‏ : والأظهر آنه يريد به البداية؛ لأن الهداية شرحها. اه 


باب خيار الط ¥ 





ومو اشر رین عل أزرياعد الوماطاء يعر ة وهو انار بلا 
ع rs‏ و 
وكذلك الثلاثةء فإن كانت أربعة أثواب : فالبيع فاسد. 


وفساذه: لجهالة الثمن والمبيع ؛ لأن الذي فيه الخبار : كالخارج عن 
العقددء إِذْ العقدٌ مع الخيار لا ينعقد في حَنّ الحكمء فبقي الداخل فيه 
أحدهماء وهو غير معلوم. 

- والوجه الثانى: أن يُفصل الثمنء ويعيّنَ الذي فيه الخيارٌء وهو 
المذكور ثانيا فى «الكتتاب”"'). 

وإنما جاز؛ لأن المبيع معلومٌ» والثمنَ معلومٌ» وقَبُول العقد في الذي 
فيه الخيار وإن كان شرطا لأتعقاد التقذ فى الآخر: ؤلكن هذا غير مسد 
للعقد؛ لكونه محلا للبيع» كما إذا جَمَعْ بين قن ومدبر. 

- والثالث: أن يُعَصّل ولا يعين. 

۾ ڪل و ا 7 ي ¥ 5 

- والرابع: أن يعين» ولا يفصل» فالعقد فاسد في الوجهين» إما لجهالة 
المبيع » أو لجهالة الثمن. 

قال: (ومّن اشترئ ثوبَيْن علئ أن يأخدّ أيّهما شاء بعشرةٍء وهو بالخيار 
ثلاثة أيام: فهو جائز 


e و ع‎ ٠. 
وكذلك الثلاثة» فإن كانت أربعة أثواب: فالبيع فاسد).‎ 


() أي الجامع الصغير. البناية .٠٠١/١١‏ 





# يو يه يو يو وه و هاو هد واه وى هد هي و وى «a»‏ ي een eas ooo Qo og a‏ 


قان ا0 نه ال في الكل لهال ال وو ورل رف 
والشافعي” رحمهما الله. 

وعد الاستسان أن شرع ار للحاجة إلى دفع العَبْن ؛ لارام 
قن الأرق AN‏ إل هذا النوع من البيع e‏ 
يحتاج إلى اختیار من يق به» أو اختيار من يشتريه لأَجْلِ ولا مئه البائع 
من الحمّل إليه إلا بالبيع » فكان في معنى ما ورد به الشرع. 

غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث؛ لوجود الجيد والوسط والرديء 
فيهاء والجهالة لا تُمْضِي إلى المنازعة في الثلاث؛ لتعيين مله الخيارء 
وكذا في 0 إلا أن الحاجة إليها غير متحققةء E AT‏ 
بالحاجة» وكون'" الجهالة غير مفضية إلى المنازعة : فلا تنبت بأحدهما. 

ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيارٌ الشرط» مع خيار 
التعيين» وهو المذكورٌ في «الجامع اا 

وقيل: لا يشترطء وهو المذكورٌ في «الجامع اکر کون دک 


(1) ينظر مغني المحتاج ٠٤١/١‏ ويحرر. 

0 رئ و نت الال الا 247 
حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) بالكسر: عطفاً على قوله: بالحاجة. البناية .١١١/٠١‏ قلت: وفي تُسخ بالضم. 

. ۱۷٥۹ص‎ )5( 

. ٤۷٦ص‎ )9( 


باب خيار الشتّرْط ۹ 





هلها ىه هأها.ا .اه و وى .ىه وهاو .وه و وى ولو هه هاه هه وى هد .اه جاع وا .اعد .ا .ا وا .د وا .دا .د .د هد ه 


على هذا الاعتبار وفاقاًء لا شرطاً. 

وإذا لم يَذكرْ خيارَ الشرط: لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث 
عنده» وبمدة معلومة أیتها" كانت عندهماء 

ثم ذكِرَ في بعض التّسخ'": اشترئ ثوبين» وفي بعضيها: اشترئ أحد 
الثوبين» وهو الصحيحٌ؛ لأن المبيع في الحقيقة أحدهماء والآخَرٌ أمانة: 
اول تخ وار 

ولو هَلَكَ أحذهماء أو تعيّب: َرِمَّه البيع فيه بثمنه» وتعين الآخر 
للأمانة؟ لامتناع الردٌ بالتعيّب. 

ولو مَلَكَا جميعاً معاً: يلزمّه نصفُ ثمن كل واحد منهما؛ لشيوع البيع 
والأمانة فيهما. 

ولو كا فار ارط 0 ان هتا جه 

ولو مات من له الخيار: فلوارثه أن يرد أحدهما؛ لأن الباقي خيار 
التعيين؛ للاختلاطء ولهذا لا يَتوقت”" في حَقّ الوارث» وأما خيارٌ 
الشرظ :لا يورك :وقد ذكرناه هن قبل. 


)١(‏ وفي نُسخ: أيّها. 
(۲) أي تسخ الجامع الصغير. البناية .١١١/١١‏ 
9 وجا فن عقن طبعات الهداية خبطا يتوقك: بالفاء: 


ع باب خيار الشرط 





ومّن اشترئ داراً عل أنه بالخيارء فبِيعَت دارٌ أخرئ إلى جَتْبهاء 
فَأَخَذَها بالشّفعة : فهو رضاً. 

وإذا اشترئ الرجلان عبداً عل أنهما بالخيار» فرضيّ أحدهما : فليس 
للآخر أن يردّه عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : له أن يرد 


قال: (ومّن شترئ دارا علئ أنه بالخيار'”"» فبِيعَت دادٌ أخرئ ا 
جتبهاء فأحَذها بالشقعة: فورض لأن طَلَّب الشفعة E‏ 
الملك فيها؛ لأنه ما تت > إلا لدفع ضرر الجوار» وذلك بالاستدامة» 
فيتضكَنْ ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه» فيثبت الملك من وقت الشراءء 
فيتييّثُ أن الجوارَ كان ثابتاً» وهذا التقريرٌ يُحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة 
رحمه الله ا 

قال: (وإذا اشترئ الرجلان عبد علئ أنهما بالخيار» فرضي أحدهما: 
فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: له أن يَرده). 

وعلئ هذا الخلافي: خيارٌ العيب» وخيار الرؤية. 


لهما: أن إثبات الخيار لهما: ا 


ر 


بإسقاط صاحبه؛ لِمّا فيه من إبطال حقه 


وله: ل ل فلو رده 
أحدهما: و ا وفيه إلزام ضرر زائ 


)١(‏ وفي بداية المبتدي ص9١:‏ زيادة: بالخيار ثلاثة أيام. 


باب خيار الشرط ٤۳١‏ 





ومن باع عبداً علئ أنه خاو أو كاتباء وكان بخلافه : فالمشتري 
بالخيار : إن شاء أده بجميع الثمن. وإن شاء ركه 


وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما: الرضا برد أحدهما؛ لتصور 
اجتماعهما على الرد. 

قال: (ومّن باع عبداً علئ أنه خْبّادٌ أو كاتِبٌ» وكان بخلافه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أَحَذَّه بجميع الثمن» وإن شاء تركه). 

لأن هذا وصف مرغوب فيه» فيستحق في العقد بالشرط. 

hS 

وهذا يرجع إلى اختلاف التوع ؛ لقلّة التفاوت في الأغراض» فلا يفسد 
العقد بعدمه» با ودف الد ور وال ر ارات 

وصار كفوات وَصف السلامة. 

وإذا أخَدّه: أده بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف لا يُقابلُها شيء من 
الثمن؛ لكونها تابعة في العقد» على ما عرف والله تعالئ أعلم. 


ê ê FF 


۲ باب خيار الرؤية 





ومن اشتریٰ شيئاً آل ناليع جائرٌء وله الخيارٌ إذا رآه : إن شاء 


أَخَدَه بجميع الثمن» وإن شاء ود 


باب خيار الرؤية 


و 


قال: (ومن اعقو ديفا لو بر فالبيع جائرٌ» وله الخيارٌ إذا رآه: إن 
شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء رده). 
س 5 و ۶ء 7 ع د و 2 
وقال الشافعي”'' رحمه الله: لا يصح العقدٌ أصلاً؛ لأن المبيع مجهول. 
و 5 5 رر 
ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَن‏ اشترئ شيئًا لم يّرَه: فله الخيارٌ 


ارا 


ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا َه و لأنه لو لم يوافقه: 
رده ضار كجهالة و ا المشار إليه. 


.١18/7 أسنئ المطالب‎ )١( 
سنن الدارقطني (7807)» سنن البيهقي‎ »)١491/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
وقد روي الحديث مسندا ومرسلاء وضّعقت أسانيده» لكن تقل ابن‎ 423١ 470( 
عن مالك وأحمد أنهما عَيلا به» وقال: إن المرسل‎ ٠۳٠/١ الهِمَام في فتح القدير‎ 

حجة عند أكثر أهل العلم. وينظر نصب الراية 4 /4. 
وللحديث شاهد يقويه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (0501)» وذلك في 
بيع عثمان لطلحة رضي الله عنهما ما لم يرياهء وينظر التلخيص الحبير 5/7. 


باب خيار الرؤية YT‏ 





وكذا إذا قال : قد رضيت» ثم رآه : له أن يَردّه. 


ومن باع ما لم يَرَهُ : فلا خيارَ له 


قال: (وكذا إذا قال: قد رضيت» ثم رآه: له أن يَردَه)؛ لأن الخيارَ 
e‏ ماروا فلا ينيف فليا 

» 3 لتو حي كوه عات 5 وق ل ا و 

وثبوت حق الفسخ قبل الرؤية: بحكم أنه عقل غير لاز لا بمقتضئ 
الت 

25 2 3 و و وا م 

ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه: لا يتحقق» فلا يعتبر قوله: قد 
رضت قل الوه بخلاف قوله: رَدَدْت قبل الرؤية. 

قال: (ومّن باع ما لم يَرَه: فلا خيارٌ له). 

کان و a a‏ الت 
وخيار الشرط. 

وهذا لأن لزوم العقد: بتمام الرضاء زوالاً وثبوتاًء ولا يتحقق ذلك 
إلا بالعلم بأوصاف المبيع» وذلك بالرؤية» فلم يكن البائع راضياً بالزوال. 

ووجه القول المرجوع إليه: أنه معلّقٌ بالشراء؛ لِمَا رويناء فلا يثبت 
بدونه. 

وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرقا لم اليم انيه 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» فقيل لطلحة: إنك قد غَبنْتَ» فقال: لى 
الخيارٌ؛ لأني اشتريت ما لم أره. 

وقيل لعثمان: إنك قد غَبِنْتَ» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. 


٤‏ باب خيار الرؤية 





0 


ومن نَظَرَ إلئ وجه الصبْرةء أو إلى ظاهر الثوب مَطوياًء أو إلى وجه 
الحاريةء أو إلى وجه الدابة وكقلها : فلا خيارَ له. 


فِحَكّمًا بينهما جِبَيْرَ بن مُطْعِم رضي الله عنهء فقضوا بالخيار لطلحة". 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. 

ثم خيارٌ الرؤية غير مؤقّسوِء بل يبقئ إلئ أن يوجد ما يُبطِلّه. 

وما يُِطِل خيارَ الشرط من تعييب» أو تصرفو: بطل خيار الرؤية. 

ثم إن كان تصرّفاً لا يُمكنْ رفعّه» كالإعتاق والتدبير» أو تصرفاً يوجب 
حقاً للغيرء كالبيع المطلّق» والرهنء والإجارة: يُبطِلّها" قبل الرؤية 
وبغذها؛ لأنه لما لَرم: تَعذّرٌ الفسخ» فبَطّل الخيار. 

وإن كان تصرّفاً لا يوجب حقاً للغير» كالبيع بشرط الخيار» والمساومة» 
والهبة من غير تسليم: لا ببطِلّه قبل الرؤية؛ لأنه لا يربو علئ صريح الرضاء 
ويُِطِله بعد الرؤية؛ لوجود دلالةٍ الرضا. 

قال: (ومَن نَظَرَ إلى وَجْه الصبّرة» أو إلى ظاهر الثوب مَطْوياًء أو إلى 
وجه الجارية» أو إلئ وجه الدابةٍ وكفلها'"': فلا خيارَ له). 


)١(‏ شرح معاني الآثار 2٠١/5‏ وتقدم في الحاشية السابقة كشاهد للحديث» 
الدراية .١59/5‏ 

(؟) آي يطل خياره للرؤية: 

(۳) أي عجزها ومو خرها. 


باب خيار الرؤية ٥‏ 





هاه ىه GGG GQ QQ‏ .د .اه ودود هد ٠‏ 


والأصل في هذا: أن رؤية جميع المَبيع غير مشروط؛ a‏ 
برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. 

لكل في البيعٍ أشياء : فإن كانت لا تتفاوت آحاذهاء كالمكيل 
والموزون» وعلامته: أن يُعرضر""" بالنموذج: يكتفئ برؤية واحدٍ منهاء إلا 
إذا كان الباقي أرداً مما رأئ» فحيتئذٍ يكون له الخيار. 

وإن كانت تتفاوت آحاذهاء كالثياب والدواب والعبيدٍ: لا بد من رؤية 
كل واحدٍ منها. 

والجؤرٌء والبَيُض: من هذا القبيل» فيما ذَكرَه الكرخي رحمه الله 
كان ينين أن يكرن مكل ال والسميرة لک ا 

E N OA a xe 
البقية ؛ لأنه مكيل يُعرضص”" بالنموذج.‎ 

وكذا النظرٌ إلئ ظاهر الثوب مما تُعلّمْ به البقية» إلا إذا كان في طيّه ما 
يكون مقصوداً» كموضع العلّم. 

والوجه: هو المقصودٌ في الآدمي» وهو والكمّل”": في الدواب» فيعتبر 
رؤية المقصود. ولا يُعتبر رؤية غيره. 


)١(‏ وفي تُسخ: يعرّف. 

(1) وفي نسخ: يعرّف. 

() أى وجه الدابة وعجِرّها كلاهما هو المعتبر فى الدواب. 
ي بة وعجز هو المعتبر في ٍ 


۳٦‏ باب خيار الرؤية 





وإن رأىٰ صحن الدار : فلا خيار له وإن لم يشاهِد بيوتها . 

وكذلك إذا رأئ خارج الدار. 

١ ٩ ۰ <‏ ع2 1 
ونَظرٌ الوكيل : كنظر المشتري» حتئ لا يرد إلا من عيب» ولا يكون 


نظرٌ الرسول كنظرهء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وشَرّط بعضهم رؤية القوائم. 

الأول قو المزري عن الى بوحش رحد انه 

وفي شاةٍ اللحم: لا بد من الجس؛ لأن المقصود وهو اللحم يعرف به. 

وفي شاة القِنْية ‏ : لا بد من رؤية الضرع. 

وفيما يُطْعَم: لا ب من الوق ؛ لأن ذلك هو المعرف للمقصود. 

قال: (وإن رأئ صحن الدار: فلا خيارَ له وإن لم يشاهد بيوتها. 

وكذلك إذا رأئ خارج الدار)» أو رأئ أشجار البستان من خارج. 

وعند زفر رحمه الله: لا بد من دخول داخل البيوت. 

والأصح أن جواب «الكتاب”"» على وفاق عادتهم في الأبْنيّة» فإن 
دُورّهم لم تكن متفاوتة يومئذٍء فأما اليوم فلا بد من الدخول ل داخل 
الدار؛ للتفاوت» والنظر إلئ الظاهر: لا يُوقِع العلم بالداخل. 

قال: (ونّظَرُ الوكيل: كنظر المشتري» حت لا يَردُه إلا من عيب» ولا 
يكون نظر الرسول کنظره» وهذا عتد أبي حديفة وحمه الله: ّْ 


)١(‏ أي التي ثقتنئ للبيت» وتّحبس فيه؛ لأجل الدّر والنسل. 
(۲) أي مختصر القدوري. البناية .٠١۹/۱۰‏ 
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5 27 ع مخرس 
وقالا : هما سواء» وله أن يرده. 


وتالاة عورا E‏ 

ال ال الت ع اله ما الول اقفر اما او 
بالشراء: فرؤيته سقط الخيارَء بالإجماع. 

نؤمة ی ی رة اع الحبان فلا ات ا 
به وصار كخيار العيب» والشرط» والإسقاط" قصدا. 

وله: أن القبض نوعان": 

تام وهو أن يُقبضّه وهو يراه. 

وناقص» وهو أن يَقبضه مستوراً. 

وهذا لأن تمامّه بتمام الصفقة» ولا تَيِم مع بقاء خيار الؤقنة» والموكل 
مَلَكّهِ بنوعيّه » فكذا الوكيل. 

و ٠‏ یالرل وو يرا قط لار اا الوكير > الإطللاق 
التوكيل. 


)١(‏ أي معنىئ قول محمد في الجامع الصغير: ونظر الوكيل: كنظر المشتري. 

(0) أي إسقاط الوكيل. ينظر البناية .١51١/5١‏ 

)۳( وفي تُسخ : على نوعين. 

(:) جملة: ومتئ قَبَضّ الموكل... إلئ قوله: لإطلاق التوكيل: مثبت في طبعات 
الهداية القديمة. 
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وببع الأعم وشراؤه : جائرٌء وله الخيارٌ إذا اشترئ . 

ثم يسقط خياره بِجسمّه المبي إذا كان يُعرَفُ بالجس» وبشمّه إذا كان 
يعرف بالشسّم» وبذّؤقِه إذا كان يعرف بالذؤق. 

ولا يسقط خياره في العقار حتئ يُوصّف له. 

وإذة مورا أشي "اتوك لاقن قله تملك تقاط 
عدا يعد ذللك: 

بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام الصفقة» فَيتِم القبض مع بقائه. 

وخيارٌ الشرط: على هذا الخلاف. 

0 و 9 7 افر و ع 
ولو سَلم"'': فالموكل لا يَملِكُ التامّ منه» فإنه لا يسقط بقبضه؛ لأن 
0 ر ر و و 
الاختيار وهو المقصود بالخيار: يكون بعدّه» فكذا لا يملكه وكيله. 
ع ۶ و 

وبخلاف الرسول؛ لأنه لا يملك شيئاء وإنما إليه تبليغ الرسالة» ولهذا 
لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولاً في البيع أو في الشراء. 

قال: (وبيع الأعمئ وشراؤه: جائرٌء وله الخيارٌ إذا اشترئ)؛ لأنه 
اشترئ ما لم يره» وقد قرَرناه من قبل. 

(ثم يسقط خياره بجسمّه المبيع إذا كان يُعرَفْ بالجس» وبشّمّه إذا كان 
يُعرف بِالشّم» وبذَوْقِه إذا كان يُعرّف بالذؤق)» كما في البصير. 

2 و اظ ٤‏ ر 

قال: (ولا يسقط خياره في العقار حتئ يُوصّف له)؛ لأن الوصف يقام 

مام الرؤية» كما في السَّلّم. 


)١(‏ أي بقاء الخيار. 
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وعن أبى يوسف رحمه الله : أنه إذا وَقَّفَ فى مكان لو كان بصيراً لرآہء 
وقال : فن ضيف :> سقط خارة. 


ومّن رأئ أحد الثوبيْن» فاشتراهماء ثم رأئ الآخَرَ : جاز له أن يردّهما. 


(وعن أي يوسف رحمه الله: أنه إذا وقف في مكان لو كان د 
لرآه» وقال: قد رضيت: سقط خياره)» لأن التشبّه يام مَقام الحقيقة في 
موضع العجزء كتحريك الشَمبَيْن يُقام مَقَام القراءة في حَقّ الأخرس في 
الصلاة» وإجراء الموسئ مَقامٌ الحَلّق في حَقّ من لا شعرّ له في الحج. 

وقال الحسن”" رحمه الله: يُوكل وكيلاً يَقبضئه”"', وهو يراه. 

وهذا أشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن رؤية الوكيل: كرؤية 
المؤكلء :غلا ماهر اننا 

قال: (ومّن رأئ أحد الثوبيّن» فاشتراهماء ثم رأئ الآخر: جاز له أن 
يردّهما)؛ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخَرِ؛ للتفاوت في الثياب» 
فبقي الخيارٌ فيما لم يره. 

ثم لا رده وحده» بل يَردُهما؛ كي لا يكونٌ تفريقاً للصفقة قبل 
التمامء وهذا لأن الصفقة لا تَيِمّ مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده» ولهذا 
يتمكنْ من الرد بغير قضاءء ولا رضاًء ويكون فسخاً من الأصل. 


(۱) أي الحسن بن زياد رحمه الله. البناية ٠٤٠١/٠١‏ . 


(1) وفي تسخ : بقبضه» وفي أخرئ: بالقبض. 
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ومّن مات وله خيارٌ الرؤية : بَطَل خياره. 
ومن رآ :شيعا ثم اشتراه بعد مدةٍء فإن كان علئ الصفة التي رآه : 
فلا خيارَ له . 


وإن وَجَدَه متغيّراً : فله الخيارٌ. 


قال: (ومّن مات وله خيارٌ الرؤية: بَطَل خياره)؛ لأنه لا يجري فيه 
الإرث عندناء وقد ذكرناه في خيار الشرط. 

قال: (ومّن رأئ شيئاًء ثم اشتراه بعد مدةٍء فإن كان على الصفة التي 
رآه: فلا خيارَ له)؛ لأن العِلّْمَ بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقةء 
وبفواته''': يثبت الخيارٌء إلا إذا كان لا يَعلَمه مَرَِيّها" ؛ لعدم الرضا به. 

(وإن وَجَدَه متغيّراً: فله الخيار)؛ لأن تلك الرؤية لم تقع مُعْلِمَة 
بأوصافهء فكأنه لم يره. 

وإن اختلفا في التغير: فالقول للبائع ؛ لأن التغيّرَ حادث» وسبب اللزوم 
ظاهرٌ» إلا إذا بَعْدتٍ المدة» علئ ما قالوا””؛ لأن الظاهرَ شاهدٌ للمشتري. 

بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية؛ لأنها أمرٌ حادث» والمشتري يُنكره» 
فيكون القول قولّه. 

)١(‏ أي بفوات العلم بأوصافه. 


(7) أي لا يعلم أنه هو الذي رآه. البناية .٠٤١/٠١‏ 
(*) أي المتأخرون. البناية »١517/٠١‏ وهذا كلام المصنف المتوفئ سنة ٥۹۳‏ ه. 
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ومّن اشترئ عِدْل رطي» ولم يرَهء فباع وا أو هه :وسلمة: 
ار إلا من عيب. / 


قال: (ومن اشتری عدل زط ولم يرَه» فباع منه ثوباًء أو وَهْبّه 
ونا : لم يرد شيئاً منهاء إلا من عيب. 

وكذلك خيارٌ الشرط) ؛ لأنه تعدّرَ الردٌ فيما خَرَجّ عن مِلْكه: وفي رد 
ما بقي: تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن خيارَ الرؤية والشرط يمنعان تمامّها. 

بخلاف خيار العيب؛ لأن الصفقة نَيِمَ مع خيار العيب بعد القبض وإن 
کانت لا َم قبله. 

وفيه" : وضع المسألة. 

فلو عاد" إليه بسبب هو فسخ : فهو على خيار الرؤية» كذا ذكرّه 

سن الان رشي ا 


() الزط: جيل من الهندء تنسب إليهم الثياب الزطية. البناية .٠٤١/٠١‏ 
(1) أي في المقبوض: وَضْمٌ المسألة السابقة مسألةٍ الرطي معنى. 

(*) أي ذلك الثوب المبيع أو الموهوب. 

(6) كالرد بخيار الرؤية أو الشرط. 

(0) أي المشتري 

(5) في المبسوط ./4/١‏ 
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وعن أبى يوسف رحمه الله : ا ا سقو طه»› كخيار الشرط› 
وعليه اعتمد القدووى رمه الله » والله تعالئ أعلم. 


عع 
4 
2% 
2 
Bs‏ 
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)١(‏ أي خيار الرؤية. 
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باب خيار العيّب 
وإذا اطّلع المشتري علئ عيب في المبيع : فهو بالخيارء إن شاء أَحَذَه 
بجميع الثمن› ون شاد رده: | 
وليس له أن يمْسكه. ويأخذ النقصان. 


وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجّار : فهو عيبا. 


باب خيار العيب 


قال: (وإذا اطع المشتري على عيب في المبيع: فهو بالخيارء إن شاء 
أَخَذّهِ بجميع الثمن» وإن شاء رده)؛ لأن مطلق العقد يقتضي وَصْف 
السلامة. A E o ١‏ 

قال: (وليس له أن يُمْسكهء ويأخدّ النقصان)؛ لأن الأوصاف لا 
يقابلّها شيء من الثمن بمجرد العقد. 

ولأنه لم یرض بزواله عن ملکه بأقل من المسمئ» فيتضررٌ به» ودقع 
الضرر عن المشتري ممكن بالردُ بدون تضرر البائع''". 

والمراذ: عيب كان عند البائع» ولم يرَّه المشتري عند البيع» ولا عند 
القبض ؛ لأن داكا 

قال: لوك اا نقصان الثمن في عادة التجار: فهو عيب)؛ لأن 


e 
وفي نسخ: تضرره.‎ )١( 
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والإباق» والبول في القراش» والسرقة في الصغير : عيب ما لم يَبنُّمَ» 
فإذا يَلَعْ : فليس ذلك ر بعيب »2 حتئ يعاوده بعد البلوغ . 
والجنون في الصَّكَر : عيب أبداً. 


التضرّر: بنقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة» والمرجع في معرفته: 
عرف أهله. 
قال: (والإباق» والبول في الفراش» والسرقة في الصغير": 
لم يبل فإذا بل : فليس ذلك بعيب» حتئ يعاوده بعد البلوغ). 
ومعناه: إذا ظهَرتْ عند البائع في صغّرِهء ثم حَدَنْتْ عند المشتري في 
صِعّره: فله أن يرّدّه؛ لأنه عين ذلك. 


د 


عيب ما 


وإن حَدَنَتْ بعد بلوغه: لم يَرْدَه؛ لأنه غير ذلك. 

وهذا لأن سبب هذه الأشياء يَختلفُ بالصّكَر والكيّرء فالبول في 
لرا ا ا ال وبعد الكبّر: لداء في الباطن. 

والإباق في الصَعَّر: لحب اللعب» والسرقة في الصّكّر: لقلّة المبالاق 
وهما بعد الكيّر: لخبّثٍ في الباطن. 

والمراد كن الصغير: من يعقل» فأما الذي لا يعقل: فهو فيال لا آبق» 
فلا يتحقق عيباً. 


و3 ذه وع > 
قال: (والجنون في الصّعّر"': عيب أبدا). 


. ٠١١۷/٠١ هذه الأشياء الثلاثة عيب في الصغير ما لم يبلغ. البناية‎ )١( 
وفي نُسخ: الصغير.‎ )1( 
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والبَخَر والدّفْرٌ: عيب في الجارية» وليس بعيب في الغلام . 
إلا أن يكون من داء . 
والزناء وولد الزنا: عيب في الجارية» دون الغلام . 


ع ': إذا جر ذ ا لع عاود:فيبيد المشتري: 

في الصعر أو فى الكبر: ر ؛ لأنه عي الأول» إذ 26 5 الحالَيّن 
متحداء وهو فسادٌ الباطن. 

وليس معناه'": أنه لا تُشترط المعاوّدة في يد المشتري ؛ لأن الله تعالئ 
تادر علرا' إوالنة .1" كان قلما يرول فلا بذ من المعاودة للد 

قال: (والبحر ٠‏ والدفر : عيب في الجارية). 

OE UNE E SB ES 

قال : (وليس بعيب في الغلام)؛ لأن ا هو الاستخدام» ولا 
يلان به» (إلا أن کون من داء)؛ لأن الداء عيب. 

قال ا(والزنا وول الزنا: عيب في الجارية ٠‏ دون الغلا لاه يحل 


)١(‏ أي معنئ ما قاله محمد رحمه الله. 

(؟) أي ليس معنا قوله: أبدأ. حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) وصلية. 

() رائحة متغيرة من الفم» والدّفر: تسن ريح الإبط. 

)2 وفي نُسخ كثيرة: بالذال: الذفر» والصواب: بالدال. البناية .٠١١/٠١‏ 
(5) أي البخر والدفر. 

(۷) أي بالمقصود من الجارية. 
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والكفر : عيب فيهما. 
فلو كانت الجاريةٌ بالغةً لا تحيض» أو هي مستحاضة : فهو عيب. 


بالمقصود في الجارية» وهو الاستفراش» وطلب الولدء ولا اقفو 
في الغلام» وهو الاستخدامٌ» إلا أن يكون الزنا عادة له» علئ ما قالوا؛ لأن 
ا ل ا 

قال: (والكفر: عيب فيهما)؛ لأن طبع طبع المسلم يقر عن صحبته. 

ولأنه يمتنع صرف في بعض الكفارات» فتختّل الرغبة. 

فلو اق اه عر أن كاوه :فجن شيليا :لوأف لاوا العين: 

وقال الشافعي"" رحمه الله : يرد ؛ لأن الكافرَ يُستِعمَل فيما لا يُستعمّل 
فيه المسلم» وفوات الشرط: بمنزلة العيب. 

قال: (فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض» أو هي مستحاضة: فهو 
عيبُ)؛ لأن ارتفاع الدم واستمراره علامة الداء. 


6 


ويُعتبرٌ في الارتفاع”" أقصئ غاية البلوغ» وهو سَبْمّ عشرة سنّة فيها 


عند أبي حنيفة رحمه ا 


)١(‏ أي اتبَاع الغلام للبنات. 

() نهاية المطلب 51/6 7. 

(۳) أي ارتفاع الحيض. 

(5) وعندهما: خمس عشرة سنة. البناية ١5//ا5١.‏ 


باب خيار العيّب ۷ 





وإذا حَدّث عند المشتري عَيْبٌ فاطَلّمَ عل عيب كان عند البائع : فله 
ار ااا و ر اه الان رق نات انبا مه 

ومّن اشترئ ثوباًء فقَطّعَهء فوَّجَدَ به عيباً: رَجَعَّ بالعيب. 

فإن قال البائع : أنا أله كذلك : كان له ذلك . 

ويُعرَفُ ذلك بقول الأَمةء فتُرَدُ الأمة إذا انضمّ إليه نكول البائم“ قبل 
القبض» وبعده» وهو الصحيح. 

قال: (وإذا حَدَثَ عند المشتري عَيْبُ» فاطَلمَ علئ عيب كان عند 
البائع : فله أن يرجم بالنقصان» ولا يرد المبيع). 

لأن في الردٌّ إضراراً بالبائع ؛ لأنه حرج عن ملكه سالماًء ويعود معيباً 
فامتنع» ولا بد من دقع الضرر عنه» فتعيّن الرجوع بالنقصان. 

(إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه بعيبه)؛ لأنه رضي بالضرر. 

قال: (ومّن اشترئ ثوباًء فقَطَّعَهء فوّجَد به عيباً: رَجَمّ بالعيب”")؛ 
لأنه امتنع الردٌ بالقطع» فإنه”” عيب حادث. 

قال: (فإن قال البائع: نا أَقبله كذلك: كان له ذلك)؛ لأن الامتناع 


لحقه» وقد رضي به. 


)١(‏ أي امتناعه عن اليمين مع قولها بأنها لا تحيض» أو هي مستحاضة. 
(1) وفي نُسخ: بالنقصان. 


(*) أي القطع. 


۸ باب خيار العَيّب 





فإن باعه المشتري : لم يرجع بشيء . 

فإن قَطَّمّ المشتري الثوب. وخاطه. أو صَبَّعَه أحمرً. أو لَتّ السّويق 
2 ثم اطلع علئ عيب : رجع بنقصانه. وليس للبائع أن يأخذه. 
ای ا 


قال: (فإن باعه المشتري: لم يرجع بشيء)؛ لأن الرد غير ممتنع برضا 
البائع» فيصيرٌ هو بالبيع حابساً المبيع» فلا يَرجِعْ بالنقصان. 

قال: (فإن قَطًع المشتري الثوب» وخاطه» أو صبَعَّه أحمرء أو لَتّ 
السويق بسمن » ثم اطّلع علئ عيب: رَجَع بنقصانه)؛ لامتناع الردٌ بسبب 
الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى 00 ا لأنيا الك تنك همه 
ولا وجه إليه معها؛ لاا ت بمبيعة فامتنع أصلا. 

(وليس للبائع أن يأخدّه)؛ لأن الامتناع لِحَقّ الشرع”"» لا لِحَقَه. 

قال: (فإن باعه المشتري بعد ما رأئ العيب: رجع بالنتقصان)؛ لأن 
الردّ ممتّنمٌ أصلاً قبلّه» فلا يكوث بالبيع حابساً المبيع. 

وغن هذا قلا إن مَن اشترئ ثوباء فقطَعه لباساً لولده الصغيرء 
وخاطه؛ ثم اطَلّمَ علئ عيب: لا يرجع بالنقصان. 

ولو كان الول كبيراً: يرجم؛ لأن التمليك حَصَّل في الأول قبل 
الخياطة» وفي الثاني: بعدها بالتسليم إليه 


.٠۷١/٠١ أي امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا. البناية‎ )١( 


باب خيار العيب ۹ 





ت 8 0 27 ٍ 5 8 ع ر 
ومن اشترئ عبداء فاعتقه المشتري » أو مات عنده» ثم اطلع علئ 


عیب رجع بنقصانه . 


وإن أعتقه علئ مال : لم يرجع بشيء . 


قال: (ومّن اشترئ عبداء فأعتقه المشتري» أو مات عندهء ثم اطَلّمَ 
علئ عيب: رجع بنقصانه). 

أما الموت: فلأن الملك ينتهي به» والامتناعٌ حكمي» لا بفعله. 

وأما الإعتاق: فالقياس فيه أن لا يرجع؛ لأن الامتناع بفِعله» فصار 
كالقتل. 

وفي الاستحسان: يرجع ؛ لأن العتق إنهاء الملك؛ لأن الآدمي ما خلق 
في الكميلن كذ ت که ا ت ا 9 
فكان إنهاء» فصار”" كالموت» والبيع. 

وهذا لأن الشيء يتقرَرٌ بانتهائه» فيجعل كان الملك باق» والردٌ متعذر. 

والتدبير» والاستيلاد: بمنزلته ؛ لأنه تعذّرٌ النقل مع بقاء المَحَل بالأمر 
الحكمي. 

قال: (وإن أعتقه على مال: لم يرجع بشيء)؛ لأنه حبس بدلّه» 
ا کل 


و 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يرجع؛ لآنه إنهاء للملك وإن كان بعوض. 


)١(‏ أي انتهاؤه. 


9٠‏ باب خيار العيب 





فإن قتل المشتري العبد. أو كان طعاماً فأكله : لم يرجع بشيء عند 
وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يرجع . 


وأما الأكل : فعلئ الخلاف . 


قال: (فإن تل المشتري العبدء أو كان طعاما فأكلّه: لم يرجم بشيء 
عند أبي حنيفة رحمه الله). 

ما الفا + فالمدكور ظافر الزواية: 

(وعن ا يوسف رحمه الله: أنه يرجع)؛ لذن قل المولى عبده 
يتعلّق , به حكم دنيوي» فصار کالموت حتف آنفه» فيكون 0 

ووجه الظاهر: أن القتل لا يوجدُ إلا مضمونا. 

نما مقط الشهان ها اعتاساغتان املك قعصي کال به 
عوضاًء بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجبُ الضمان لا محالة» كإعتاق المعسر 
عبداً مشتركاً. 

قال: (وأما الأكل: فعلى الخلاف)» فعندهما: يرجع» وعنده: لا 
برجم استحساناً. 

وعلئْ هذا الخلاف: إذا لبس الثوب حتى تخرق. 

لهما: أنه صَنَّمّ في المبيع ما يقصد بشرائهء e‏ 
الإعتاق. 


وله: أنه تعذّر الردُ بفعل مضمون منه في المبيع» فأشبه البيع» والقتل. 


باب خيار العيب ٤١‏ 





ومن اث شترئ بيضاً أو بطيْخاً أو اء أو خياراً أو جوزاً فکسره» فوجده 
سدا : فإن لم ينتفع به : :ر جَعَ بالثمن كله . 
ون کان ينتفع به مع فساده : لم یرده» و يرجع بنقصان العيب. 


ولا معتبر بكونه مقصوداً؛ ألا يُرئ أن البيع مما يقصّد بالشراء» ثم هو 
يمنع الرجوع. 

فإن أكل بعض الطعام» ثم عَلِم بالعيب: فكذا الجواب عند أبي حنيفة 
رحمه الله ؛ لأن الطعام كشيء واحلر» فصار كبيع البعض. 

وعندهما: أنه يرجع بنقصان العيب في الكل. 

وعنهما: أنه يرد ما بقي؛ لأنه لا يضره التبعيض. 

قال: (ومَن ا شترئ بيضاً أو بطَيْخاً أو ثاءَ أو خباراً أو جوزاً e‏ 
فوجده فاسداً : فإن لم ينتفع به: : رجع ر بالثمن كلّه) ؛ لأنه ليس بمال» فكان 
البيع باطلاً. 

ولا يُعتبرّ في الجوز صلاح قِشره» على ما قيل؛ لان ال غاا 

قال: (وإن كان يَنتَفِمْ به مع فساده: لم يَردّه)؛ لأن الكَسْرَ عيب حادث. 

(و) لكنه (يرجع بنقصان العيب)؛ دفعاً للضرر بقدر الإمكان. 

وقال الشافعي"" رحمه الله : يرده؛ لأن الكسرّ بتسليطه. 

قلنا: التسليط على الكسر في ملك المشتري» لا في ملكه» فصار كما 
إذا كان ثوباء فقطعه. 


.487/7 روضة الطالبين‎ )١( 


ادع باب خيار العيب 





ومن باع عبداً فباعه المشتري» ثم رد د عليه بعيب : فإن قَبِلّه بقضاء 
القاضي› بإقرار أو ببينةء أو بإباء عن يمين له افير ع U‏ 


2 


وإن قَبلَه بغير قضاء القاضي .ليحن له أن بردة: 


ا فاا وهو قليل: عاو القع "امعان للها لا 
يكلو حي كلير و :نا :له كان تنه الست عاد كالو د 
والاثنين في المائة. 

وإن كان الفاسد كثيراً: لا يجوز ويرجع بكل الثمن؛ لأنه جَمَعَ بين 
المال وغيره» فصار كالجمع بين الحر وعبده. 

قال: (ومن باع علا فباعه المشتري» ثم رد عليه بعيب: : فإن به 
بقضاء القاضي» بإقرار أو بي أو بإباء عن يمين: E a‏ 
لأنه فسخ من الأصلء ؛ فجْعل البيُ كأن لم يكن؛ غاية الأمر أنه أنكر قيامٌ 
ال كه عار مكذ شرع الفا 

ومعنئ القضاء بالإقرار: أنه أنكر الإقرارء فأئبت بالبيئة. 

وهذا بخلاف الوكيل بالبيع» إذا ره عليه بعيب بالبينة» حيث يكون 
ردا علئ الموكل؛ لأن البيمَ هناك واحدّ» والموجودٌ ها هنا يَيْعانء فبِقَسْحْ 
الثاني: لا ينفسخ الأول. 
قال: (وإن قبلّه بغير قضاء القاضي: ليس له أن يرده)؛ لأنه بيع جديد في 

حر ثالث وان RT E‏ 


)١(‏ إن: هنا وصلية. 


باب خيار العيب tor‏ 





وفي «الجامع الصغير) : وإن رد عليه بغير قضاءء بعيب لا يُحدث 
مكل : لم يكن له أن يخاصم الذي باعه. 

ومن اشترئ عبداء فة فقبضته» فادعئ عيباً : لم بجر على دَفْع الشمن حتئ 
يُحَلْفَ الباء ئ أو بة يُقيم المشتري بين . 

(وفي «الجامع ا ر عا ا ی ك 
مئله: لم يكن له أن يخاصم الذي باعه). 

واا ت أن القواف: قينا يخدات ل رف ا ت ل ا2 

' وفي بعض روايات البيوع'' : إن فيما لا يحدث مثله: يرجم بالنقصان'"؛ 
للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول“. 


و شتری عبداً ف فادعى عيباً: لم بجر على دقع 
الثمن حتئ يُحَلّفّ البائع أى يقي المشتري ب “)؛ لأنه أنكر وجوب دقع 
اد حود اع و لك تر E‏ 
بإزاء تعين المبيع. 


. ص۱۷۸‎ )١( 

9 أي بيوع الأصل. 

() لفظ: بالنقصان: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(:) والصحيح رواية الجامع الصغير. البناية .٠۸١/١١‏ 

(5) فإن حَلَّف البائع: دفع المشتري إليه الشمن» وإن أقام المشتري البينة: فهو إن 
شاء يدفع الثمن» أو المبيع. من حاشية نسخة نائب القاضي بتاريخ ١١٠/ه.‏ 


0٤‏ باب خيار العيّب 





فإن قال المشتري : شهودي بالشام : استتحلف الباك ئع» ودقع الثمنَ. 


ومن اث شترئْ عبداً فادّعا إباقاً : لم يُحَلْف البائ حتى يُقِيم المشتري 
البينة أنه أَبَقَ عنده. 


ولا قضِيّ بالدفع”": E‏ 
يقضیٰ به ؛ وا لقضائه عن الف 

قال: (فإن قال المشتري: شهودي بالشاء : استحلف البائع» ودقع 
الثمن). 

ی اا تول حط جور الو لانن الاتطان ضور 
بالبائع » وليس في الدفع كثيرٌ ضرر به؛ لأنه على حجته. 

أما إذا تكل: ألزم المَعيب”؛ لأنه حجة فيه”". 

قال : (ومن اشترىئ عبداً» فادعیٰ إباقاً: لم ل و البائع حتئ يقيم 
المشترئ البينة أنه أبق عكذه): 


.1417/٠١ أي لأن القاضي لو قضئ. البناية‎ )١( 

(؟) أي بدفع الثمن. 

(5) أي إذا طّلب من المشتري إقامة البينة علئ ما ادعاه» فقال: شهودي غيب في 
الشام: استّحلف البائع» ولا ينتتظر حضور الشهود. البناية .1417//٠١‏ ۰ 

9 أي المشترى: 

(5) قوله: ولا يتتظر حضور الشهود: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(0) وفي نُسخ: العيب. 

(0) أي في ثبوت العيب. 


باب خيار العيب ٥‏ 





فإذا أقامها : حل بالله تعالئ : لقد باعه» وسَلّمه إليه» وما ابق عنده قط . 


والمراد: التحليف على أنه لم يأب عنده؛ لأن القول وإن كان قولّهء ولكنّ 
إنكاره إنما يُعتبر بعد قيام العيب به''' في يلد المشتري» ومعرفته”": بالحجة. 


العا 


و چ 


نالك ؤواة1 افاي © خلت :جآبل” يان : الفنه باه وسلمةا الغه 4 ونا 
ا ا كذا قال في «الکتاب“». 

وإن شاء حَلّفَه بالله: ما له حَقُ الردٌ عليك من الوجه الذي يدعي» أو: 
ا ل 

أا يحلنةه بالك لق باع وما يه :هذا الح ولا: بالله لقد باعه 
ا وما به هذا العيب؟؛ لأن فيه تَرْكَ النظر للمشتري؛ لأن العيب قد 
يحدث بعد البيع قبل التسليم» وهو موب للرد. 

والأول“: ذهول عنه» الثاني : يوهم ار 


)١(‏ أي بالمعيب» وهو العبد. 

(۲) أي معرفة قيام العيب. 

(۳) أي الحجة. 

() أي في الجامع الصغير ص۷۷١‏ . البناية .۱۸۹/۱۰١‏ 

(5) أي التحليف بقوله: بالله لقد باعه وما به هذا العيب: غفلة عن حدوث العيب 
بهذا البيع قبل التسليم» وهو موجب للرد. 

(5) أي التحليف بالله: لقد باعه وسلّمه وما به هذا العيب. 

)۷( أي تعلق عدم العيب بالشرطين. 

(8) أي البائع. 


5 باب خيار العَيّب 





ومن اشترئ جارية وتقايضاء فوجلا اشيا فقال البائع : . . . . . . 


في اليمين عند قيايه وقت التسليم» دون البيع. 

ولو لم يجار المشتري بينة علئ قيام العيب عنده» وأراد تحليف البائع: 
بالله ما يعلم أنه بق عنده: حف على قولهما"". 

واختلف المشايخ رحمهم الله علئ قول أبي حنيفة رحمه الله . 

ا ن ا ری ی رف ا ل و ا 
التحليف. 


ع 


وله علىئْ ما قاله البعضر"”: أ 
ولیست صح إلا ِن خصم» ولا يصيرٌ خصماً فيه إلا بعد قيام العيب. 
وإذا تكل هن النمين عتدعناة يحالف قافا ترد غل الوجة «الذئ 


06 
ُ 0 


5 ۶ E و اع‎ ٠. 
ن الحلف يترتب على دعوى صحيحة»‎ 


قال رضي الله عنه: إذا كانت الدعوى في إباق الكت تحلف :ناه ما 


بق منذ بلغ مَبلغ الرجال؛ لأن الإباق في الصعَر لا يوجب رده بعد البلوغ. 
قال: (ومّن اشترئ جارية» وتقايضاء فوَّجَد بها عيباء فقال البائع: 


)١(‏ أي قول الصاحبين علئ العلم؛ لأنه تحليف على فعل الغير. 

(۲) فقيل : يحلف عنده أيضاًء وقيل: لا يحلف» وهو الأصح. البناية .140/1١‏ 
(۳) آي بعض المشایخ. البناية .٠۹۱/۱۰‏ 

)٤(‏ آي يحلف على البتات. 


باب خيار العيب t0۷‏ 





2 على او 2 - - 2 
بعتك هذه الجارية وأخرئ معهاء وقال المشتري : بعتّنيها وحدها : فالقول 
و 
قول المشتري 
7 اشترئ عبدَيْن صفقة واحدةء فقَبَضَ أحدهماء ووَجَدَ بالآخر 


سس تر 


عيباً : فإنه يأخذهماء أو يَدَعُهِما. 


7 ي کب و 
بعتك هذه الجارية وأخرئ معهاء وقال المشتري: بعتّنيها وحدها: فالقول 
قول المشتري)؛ لأن الاختلاف في مقدار المقبوض» فيكون القول قول 
القابض› كما فى الغصب. 

وكذا إذا د e‏ لا 

قال: (ومن اث شترٍ عبدين لق لخن > فقبّض أحدهماء ووجد 
ال عا وة ادها او a‏ لأن الصفقة يه بقلضهماء 

8 اک ت 
فيكون تفريقها قبل التمام» وقد ذكرناه. 

وهذا لأن القبض له شب" بالعقد» فالتفريق فيه كالتفريق في العقد. 

ولو وَجَّدَ بالمقبوض عيباً: اختلفوا فيه. 

ويُروئ عن أبي يوسف رحمه الله أنه يرده خاصة. 

والأصح أنه يأخذهماء أو يردّهما؛ لأن تمام الصفقة تعلق شن 
المبيع› وهو اسم 8 وصار كحبس المبيع لم تعلق زواله باستيفاء 
الثمن: لا يزول دون قَبْضٍ جميعه. 


)١(‏ أي في مقدار المقبوض. 
)۲( ور تضبط أيضاً: ننه 
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2 ا 2 ا ا > ت ع 
ومّن اشتریٰ شيئا مما يکال أو يورّن» فوَجَدَ ببعضه عيبا : رده کله أو 


2 


أَخَذْه كله . 


ولو استحق نخضة : فلا خيارَ له في رد ما بقي. 


ولو قبَضسّهماء ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً: يده خاصة. 

خلافاً لزفر رحمه الله. 

هو يقول: فيه تفريق الصفقة» ولا يعر عن ضرر؛ لأن العادة جرت 
بِضَمٌ الجيد إلى الرديء» فأشبه ما قبل القبض» وا ا والشرط. 

ولنا: أنه تفريق بعد تمام الصفقة؛ لان بالقبض: ا الع عار 
العيب» وفي خيار الرؤية والشرط :لا ْم به فيهما ؛ على ما مر 

ولهذا لو استحِق أحدهما: ليس له أن يرد الآخر. 

قال: (ومّن اشترئ شيئاً مما يكال أو يُورَنْء فوجدَ ببعضه عيباً: رده 
کل اعد كلم 

ومراذه بعد القبض؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحار: فهو كشيء 
واحل؛ ألا يُرئ أنه يُسمّىئْ باسم واحدرء ووا و 

وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحدرء فإذا كان في وعاءيّن: فهو بمنزلة 
دين عون يد الوعاء الذي رمد فيه المت وود الا 


قال: (ولو استّحِقَ بعضّه : فلا خيار له في رد ما بقّي). 


.٠۹٩/۱۰ مكيال لأهل العراق. البناية‎ )١( 
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وان كان وا واخدا فلك الخيان: 

ومن اشترئ جارية» فوجد بها قَرْحاًء فداواهاء أو كانت دابة» فركبّها 
فى حاجته : فهو رضاً. 

وإن ركبّها ليردّها على بائوهاء أو لِيَسقِيّهاء أو ليشتري لها علفا: فليس 
للك برها 


لأنه لا يضر التبعيض والاستحقاق لا يمنم تمام الصفقة؛ لأن 
RULE TE‏ 

وهذا إذا كان بعد القبض» أما لو كان ذلك قبل القبض: له أن يرد ما 
بقي؛ لتفرق الصفقة قبل التمام. 

قال: (وإن كان ثوباً واحداً: فله الخيار)؛ لأن التشقيْص فيه“ عيب 
وقد كان وقت البيع» حيث ظَهْرَ الاستحقاق» بخلاف المكيل والموزون. 

قال ومن ادى جار فوجق .لها قرحا فداواهاء أو كانت 
دابة» فركبّها في حاجته": فهو رضاً)؛ لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء. 

بخلاف خيار لأن الخيارَ هناك للاختبار» وأنه بالاستعمالء 
فلا يكون الركوب مسقطا 

قال: (وإن ركيّها 5 على بائيهاء أو ليسقيّهاء أو ليشتري لها عَلَفَاً: 
فليس ذلك برضاً). 


)١(‏ أي لأن التجزئة في الثوب عيب. ينظر المغرب (شقص). 
(۲) بضم القاف وفتحها. 
(۳) وفي تُسخ: حاجة. 
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ومن اث شترئ عبداً قد سسَرّقَ» ولم يَعَلّمْ به» فقطِع عند المشتري : له أن 


يُرَدّه ويأخذ الثمنَ عند أبى حنيفة رحمه الله . 


وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقاء إلئ قيمته غير سارق . 


أما الركوب للردٌ: فلأنه سبب الرد. 

والجواب في السسّفي» واشتراء العَلَف: محمول على ما إذا كان لا يجدٌ 
اه ما ESSER‏ العفو في عِدّل وا 

وأما إذا كان يجد يدا منه لانعدام ما ذكرناه: يكون رضاً. 

فال (وَمَن شةر عيدا قد.سرق ولم يَعلَّمْ به فقطم عند المشتري: 
له أن يردم ويأخذ الثمنَ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقاًء إلى قيمته غير سارق). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا يِل بسبب وجدَ في يد البائع. 

والحاصل: أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما. 

لهما: أن الموجود في يد « البائع ف القطع والقتل› وأنه لا ينافي 

الماليةء فد الد فن لكنه تعيب ) فیرجع بنقصانه عند تعذر رده. 

وصار كما إذا اشترئ جارية حاملاًء فماتت في يده بالولادة: فإنه 
يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملاً إل غير حامل. 

وله: أن سبب الوجوب وجد في يد البائع» والوجوب يقضي إلى 
الوخرد فك اجرد قافا ا ال اا وار كذا إذا فل 
التغصوبء أو قله بعد الرة ب ت ی ااب 





هاه هه ها ىه جه هو هد هد هه هاو و وى ها و هع هد ىه و وه .د .د هاه .واه .د و ود و واه واو .ا و و اه ٠‏ 


ونا اا 

ولو سرق في يد البائ 2 ثم في يد المشتري» فقطع بهما: 

عندهما: يَرجع بالنقصان» كما ذكرنا. 

وعنده: لا د بدون رضا البائع ؛ للعيب الحادث» ويرجع بربع 
الثمن. 

وإن قَبلّه البائع: فبثلاثة الأرباع؛ لأن اليد من الآدمي: نصفه» وقد 
تَلِفَْتْ بالجنايتيْنَ» وفي إحداهما الرجوع» فيتتصف. 

2 ر ر‎ ٤ Es ع‎ o 

ولو تداولته الأيدي» ثم قطع في يد الأخير: رَجَمْ الباعة بعضهم على 
بعض عنده» كما فى الاستحقاق. 

وعندهما: يرجع الأخير على بائعه» ولا يرجع بائعه على بائعه؛ لأنه 
بمنزلة العيب. 

وقولّه في «الكتاب”"»: ولم يَعلم المشتري: يميد على مذهبهما؛ لأن 

ولا يفيد على قوله» في الصحيح؛ لأن العلمَ بالاستحقاق: لا يمنع 
الرجوع. 


)١(‏ أي وما ذكر من مسألة الحامل: ممنوعة» ووجه المنع علئ قولهما. البناية 
ETE‏ 


(۲) آي قول محمد رحمه الله في الجامع الصغير ص۷۸٠‏ . 
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ومن باع عبداًء وشَرَط البراءة من كل عيب : فليس له أن يردّه بعيب 
وإن لم يسم العيوب» ولم يَعٌدّها. 


قال: (ومّن باع عبداًء وشَرّط البراءة من كل عيب: فليس له أن ده 
بعيب وإن لم يسم العيوب» ولم يَعلده'"). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا صح البراءة؛ بناء على مذهبه» أن 
الإبراء عن الحقوق المجهولة: لا يصح. 

هو يقول: إن في الوبراء معنئ التمليك» حتئ يرئَدٌ بالردّء وتمليك 
المجهول لا يصح. 

ولنا: أن الجهالة في الإسقاط لا تُفضي إلى المنازعة وإن كان في 
ضيمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم» فلا تكون مفسدة. 

ويدخل في هذه البراءة: العيب الموجودٌ» والحادث قبل القبض في 
قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقال محمد رحمه الله: لا يدخل فيه الحادث» وهو ل 
الله ؟ لأن البراءة تتناول الثابت. 

ولأبي يوسف رحمه الله : أن العَرَض إلزامٌ العقدٍ بإسقاط حقه عن صفة 
السلامة» وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث جميعاء والله تعالئ أعلم. 


۶ 7 
ê 2 E 


)١(‏ وفي نُسخ: وإن لم يسم العيوب بعددها. 
(۲) أسنى المطالب .٥۷/۲‏ 
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وإذا كان أحدٌ العِوَضَيّْنَء أو كلاهما مُحَرَّماً : فالبيع فاس كالبيع 
بالميتة › والدم, والخنزير» والخمر› وكذا إذا كان غير مملوك› کل 


باب البيع الفاسد 


r و‎ 


قال: (وإذا كان أحدٌ العِوَضِيْنء أو كلاهما محرّماً: فالبيع فاسد 
كالبيع بالميتة» والدمء والخِنْزيرِ» والخمرء وكذا إذا كان غير مملوك» 
ال 

قال رضي الله عنه: هذه فصول جَمَعّها”"» وفيها تفصيل نبينُه إن شاء 
الله تعالئ» فنقول: 

البيع بالميتة» والدم: باطل» وكذا بالحرّ؛ لانعدام ركن البيع» وهو 
اول الال اال ان دة الا اء ی مال عد ا 


2 


والبيع بالخمر والختزير: فاسد؛ لوجود حقيقة البيع , وهو متادلة 
الالالال نة مال وال 


E 7‏ 3 
والباطل: لا يفيد ملك التصرف. 
)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 


(؟) أي ممّن له دين سماوي. البناية .117/1١‏ 
) أي عند أهل الذمة. 
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ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه : کن أمانة عند بعض 
المشايخ رحمهم الله ؛ لأن العقد غير معتبر» فبقىّ القبضّ بإذن المالك. 
على سوم الشراء. 

وقيل: الأول قول أبي حنيفة رحمه الله » والثاني قولهماء كما في بيع 
أم الولدء والمدبر» على ما نبيثه إن شاء الله تعالى. 

والفاسد: يفيدٌ المِلّكَ عند اتصال القبض به» ويكون المبيع مضموناً 
في يد || شتري في 

وفيه خلاف الشافعي””' رحمه الله؛ وسنبيّته بعد هذا إن شاء الله تعالئ. 

وكذا بيع الميتة» والدم» E‏ باط ؛ لأنها ليست أموالاً» فلا 
تكون محلا للبيع. 


.۲٠۳/٠١ أي في البيع الباطل. البناية‎ )١( 

aA TAN‏ بو على الطراويسي A RE‏ فإنه قال: هو 
أمانة )ولس و ا ا عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

(۳) أراد به شمس الأئمة السرخسى» وهو رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما 
الله تعاليا. : 

(5) أي في البيع الفاسد. 

(4) حيث لا يملك عنده بالبيع الفاسد ولا بالقبض ولا بالتصرف» ينظر الحاوي 
الكبير .”1١//٠‏ 
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وبيع أم الولدء والمدبّرء والمكاتب : فاسد. 


وأما بيع الخمرء والختزير: إن كان قويل بالدَيّْنء كالدراهم والدنانير: 
فالبيع باطل. 

0 معيّةٍ: فالبيعٌ فاسلء حتئ يُملَك ما يُقابلّه وإن كان 

عينْ الخمر والختزير. 

وو الق أن الك سال بوكذا ضور بال علد أهل الذمةء إلا 
أنه غير متقوّم ؛ ؛ لما أن الشرع أَمَرَ بإهانته» ورك إعزاز e‏ 
مقصودا: إعزار له 

وهذا لأنه متئ اشتراهما"" بالدراهم» فالدراهم غيرٌ مقصودة؛ لكونها 
وسيلة؛ لِمّا أنها تجبُ في الذمة» وإنما المقصود الخمرٌ» فسقط التقوم أصلا. 

بخلاف ما إذا اشترئ الثوب بالخمر؛ لأن مشتري الثوب إنما يقصد 
تملك الثوب ا ٠‏ وفيه إعزارٌ 5 دون الخمرء فبقِي ذكرٌ الخمر 
معتبراً في حَقّ تملّك الثوب» لا في حَقّ نفس'" الخمرء حتئ فسَّدّت 
التسمية» ووجبت قيمة الثوب» دون قيمةٍ الخمر. 

وكذا إذا باع الخمر بالثوب؛ لأنه يُعتبرٌ شراء الثوب بالخمر؛ لكونه 
ا 1 


قال : روب بيع أم الولد» والمدبّرء والمكاتب: فاسد). 


)١(‏ أي الخمر والخنزير» وفي نُسخ: اشتراها. 
(1) وفي نُسخ: تعيين الخمر. 
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وإن ماتت أمٌ الولدء أو المدبّرُ في يد المشتري : فلا ضمان عليه عند 


e» 01‏ س 
أبى حنيفة رحمه الله . 


ذل 


معناه: باطل؛ لأن استحقاق العتق قد نبت لام الولد؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أعتقها ولذها». ١‏ 

وسبب الحرية انعقد في حقّ المدبّر في الحال؛ لبطلان الأهلية بعد 
الفؤت» والمكاتت ! ستَحَق يدا علئ نفسه لازمة في حَقّ المولى» ولوك 
الماك بالبيع : لبطل :ذلك كلهه: قلا يجوز. 

ولو رضي المكاتب بالبيع: ففيه روايتان» والأظهر الجواز. 

والمراد بالمدير: المظلىئ» دون المقد". 

وفي المطلق: خلاف الشافعي”” واا وقد ذكرناه في العتاق. 

قال: (وإن ماتت أمٌ الولد» أو المدبّرُ في يد المشتري: فلا ضمان عليه 


)١(‏ سئن ابن ماجه (5017؟)»: وفي سنده: حسين بن عبد الله: وهو ضعيف 
عدا وسنن ن البيهقي ا ا ما وقال ابن حزم في المحلى 110/۸: 
صح هذا بسنل رواثه ثقات» وتعقبة ابن القطان» واستدرك على ابن القطان العلامة 
قاسم في التعريف والإخبار 2177/7 وينظر الدراية ۸۷/۲. 

(۲) حيث يُباع» والمقيد مثل قوله: إذا قدمت من سفري فأنت حر والمطلّق: 
مثل قوله: أنت حر بعد موتي. ينظر البناية ۲۱۹/۱۰. 

.٤۷۳ ۰۲۹۱/۱۰ ۰۱۰۵/٦ الحاوي‎ )۳( 
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وقالا : عليه قيمثهما. 
ولا يجوز بيع السَّمّكِ في الماء قبل أن يُصطاة . 


٠‏ ص ۰ ر 
ولا في حَظِيرةٍ إذا كان لا يُوْحَذ إلا بصيد . 


وقالا: عليه قيمبّهما)ء وهو رواية عنه. 

لهما: أنه مقبوضٌ بجهة البيع» فيكون مضموناً عليه» كسائر الأموال» 
وهذا لأن المدبّرء وأمٌ الولد يدخلان تحت البيع» حتى يُملّكْ ما يضم 
إليهما في البيع. 

بخلاف المكاتب؛ لأنه في يدر نفسه» فلا يتحقق في حقه القبض» 
ذا ا ا 

وله: أن جهة البيع إنما تَلحَقَّ بحقيقته في محل يقبل الحقيقة وهما لا 
يتقبلان حقيقة البيع» فصارا"'' كالمكاتب. 

وليس دخولّهما في البيع في حَقّ أنفسهماء وإنما ذلك ليثبت حكم 
البيع فيما ضضم إليهماء فصار كمال المشتريء لا يَدخل في حكم عقده 
بانفراده» وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضضم إليه» كذا هذا 

قال: (ولا يجوز بيع السَّمّك في الماء قبل أن يُصطاد)؛ لأنه باع ما لا 

3 
يملكه. 


ا 


5 € ۰ ر ع 
(ولا في حَظيرةٍ إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد)؛ لأنه غير مقدور 
ال فا ثم ألقاه فيها. 


(۱) وفي تُسخ : فصار كل واحد. 
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بيع الطير في الهواءء ولا ر بيع الحمل» ولا التتاج » ولا د بيع اللبن 
007 ولا الصوف علئ ظَهْرِ العَتّم . 


ولو كان بوخد من غير حيّلةٍ: جازء إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسهاء ولم 
يْسَدَ عليها المَدخَل؛ لعدم الملك. 

قال: (ولا بيع الطير في الهواء)؛ لأنه غيرٌ مملوك قبل الأخذ. 

وكذا لو أرسله من يده؛ لأنه غير مقدور التسليم. 

قال: (ولا , بيع الحمّل» و التتاج)؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الحبّل» 00 

ولاه عورا 

قال: (ولا بيع اللبن في الضرّع)؛ للعَررء و 

ولأنه يُنارَعْ في كيفية الحلّب» وربما يزداد» فيَخْتَلِط لِط المبيع بغيره. 

قال: (ولا ا لأنه من أوصافب الحيوان. 

ولأنه ينبت من أسفل» فيَختَلِط يط المبيع بغيره. 

بخلاف القوائم؛ لأنها تزيد من أعلئ. 

وبخلاف القصِيّل”"؛ أنه يمك فلحي 


)١(‏ قال في الدراية ؟/59١:‏ لم أره بهذا اللفظء وبلفظ قريب في صحيح 
البخاري ›»)۲۱٤۳(‏ صحيح مسلم .)١5١5(‏ 

وحبّل الحبلة» نتاج النتاج» وولد الجنين› مختار الصحاح (حبل). 

(۲) هو الزرع الطب في الأرض. حاشية سعدي علئ الهداية» وفي المغرب 
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وجذع في سَقفيء وذراع من ثوبء ذَكَرَا القطمٌ أو لم يذكراه. 


والقطع في الصوف متعين ن“ فيقع التنازع في موضع القطع. 

قاس Ee ed‏ 
اعنم وعن لبن في ضرع > وعن سن في لبن . 

وهو حا غل ای بویت رن الله في هذا الصوف» حيث جوز 
بيعه» فیما پروی عنه. 

قال: (وجذع في سقفي وؤراع من ثوبء ذكرا القطع أو لم يذكراه)؛ 
لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر. 

بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من رة فضة؛ لأنه لا ضررَ في 
EEE‏ 

ولو لم يكن معيّاً: لا يجوز ؛ لِمّا ذكرناء وللجهالة أيضاً. 


(قصل) ۱۸۳/۲ : القصيل: عل العو بد اعفير لعاف الذوانهي والنقياء مح 
الزرع قبل إدراکه : قصيلا» وهو مجاڙ. اه 

)١(‏ سنن البيهقي 255٠/5‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ» وليس بالقوي» 
ورواه غيره موقوفاً. لكن قال في الجوهر النقي: ونّقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه 
أبو داود» المعجم الأوسط »)۳۷٠۸(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۹۱۷). 

(5) النقرة: هي القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المغرب (نقر) .۳۲٠/۲‏ 

(۳) وفي نُسخ: تبعیضه. 

(5) أي الجذع أو الذراع. 
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وضربة القانص . 
و 5-8 ر 
وع ال وهو بع التمرطاى ووس الجل رمتعا و عل كيله 
خَرْصاً. 


ولو قَطْم البائع الذراع» أو قَلَعَ الجذعَ قبل أن يَفْسّحَ المشتري: يعود 
س لزوال المفسد. 

بخلاف ما إذا باع النوّى في التمرء أو الد في البطيخ؛ ا 
يكون و وإن شقان لوك المبيع ؛ لأن في وجودهما اا 
أما الجذع » والذراع: ود 

قال: ا القانص)» وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة 
ا ولان فيه خررا: 

قال: (وبيع المزابتة» وهو بح م العم" علئ رؤوس النخل بتمر 
مجذوذ" مثل كيله خَرْصاً)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع 
المرائة» :والمحافلة”. 

فالمزايّنة: ما ذكرناه» والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل 
كيلها خَرصاً. 

ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنس واحلر» فلا يجوز بطريق الخرص» 
كما إذا كانا موضوعين على الأرض. 

(1) وفي تسخ : التمر. بالتاء. 

(0) أي مقطوع. وفي نُسخ: مجدود. بدالين. 

00 صحيح البخاري «(TIA‏ صحیح مسلم .)۱٥۳۹(‏ 


باب البيع الفاسد 582 





و 
ولا يجوز ابيع بإلقاء الحَجَّرء والملامسة والمتابة. 


وكذلك العنب بالزبيب"": على هذا. 

وقال الشافعي”" ةا رر ادون خم و غ 
الصلاة والسلام نهى عن بيع المزابنة» ورَخخّص في العراي"". 

وهو أن يُباعَ بخَرْصِها تمرآء فيما دون خمسة أوسق. 

قلنا: العَريّة: العطيّة لغة» وتأويله: أن يبع المغرئ له ما على النخيل من 
المعْري» بتمر مجذوذ» وهو بيع مجازا؛ لأنه لم یملکه» > فیکون پرا ا 

قال: (ولا يجوز البيع بلقم E‏ كفيو 0 

وهذه بيوعٌ كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوضَ غلل سلعة 
أي يتساومان» فإذا لمنها المشتري› أو نشا إليه البائ ئع» أو وضع المشتري 
عليها حصاة: لزم البيع. 

فالأول: بيع الملامسة» والثاني: المنابذة» والثالث: إلقاء الحجرء وقد 
نهئ النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسةء والمنابذة0 


َه 


)١(‏ أي لا يجوز بيع العنب بالزبيب. 

(؟) الحاوي الكبير 775/7. 

(*) هما حديثان: النهي عن المزابنة» وتقدم قبل هذاء والترخيص في العرايا: 
في صحيح مسلم (151550). 

(4) أي يكون إعطاء المعري التمرَ المجذوذ برا ابتداء» لا بيعاً. 

Es a E امع‎ 
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ولا يجوز بيع ثوب من ثوبَيّن. 
ولا يجوز , بيع المراعي» ولا إجارثها . 
ولا يجوز د بيع التّحل إلا مع الكوّارات . 


ولأن فيه تعليقاً بالخطر. 

قال: (ولا يجوڙ بيع ثوب من ثوبَيّن)؛ لجهالة المبيع. 

ولو قال: علئ أنه بالخيار في أن يأخذ أيّهما شاء: جاز الببع؛ استحساناًء 
وقد ذكرناه”'' بفروعه. 

قال: (ولا يجوز بيع المراعي» ولا إجارتها)ء والمراد: الكل 

أما البيع : فلأنه وَرَدَ على ما لا يملكه؛ لاشتراك الناس فيه بالحديث”© 

وأما الإجارة: فلأنها عَقِدَتْ على استهلاك عين مباحة. 

ولو عَقِدتْ علئ استهلاك عين مملوكةء بأن استأجر بقرة ليشرب 
لبتها: لا يجوزٌء فهذا أولئ. 

قال: (ولا يجوز بيع النّحل إلا مع الكوّارات””). 


)١(‏ في آخر باب خيار الشرط. 

(؟) وهو: «المسلمون شركاء في ثلاث (ثلاثة): الماء» والكلأء والنارة» وهو في 
سنن آبي داود »)۳٤۷۷(‏ ابن ماجه »)۲٤۷۲(‏ مسند أحمد (712087)» وإسناده صحيح» 
ينظر البدر المنير ٠۷1/۷‏ التلخيص الحبير ٠١١/۲‏ . 

(۳) جمع : کوارة» وهي مُعَسّل النحل» وهو خليّته وبيته. وسقط من نُسخ كثيرة. 
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ولا يجورٌ بيع دود القرّ عند أبي حنيفة رحمه الله . 


8 1 0 ون 2 و 
وقال فن وميه أللّه : تجو ذا كان مخرزاء وهو قول الشافي © 
/ عِ د سر > ص م 
رحمه الله؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاء فيجوز بيعه وإن كان لا 
راو 
تؤكلء كالغ واللجمان: 
o. ۴‏ و و 8 
ولهما: أنه من الهوام. فلا يجوز بيعه» كالزنابير. 
0 57 ع و سر د 4 
والانتفاع بما يَخْرجِ منه» لا بعيّنه» فلا يكون منتفعا به قبل الخروج. 
١‏ ر 0 م 5 ّ و 0 
حتئ لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل: يجوز تبعا لهء كذا 
ذكره الكرخى رحمه الله. 
4# و و و 0 م 0 ۰۶ 
قال: (ولا يجور بيع دود القز عند أبي حليعهة رحمه الله) ؟ لاأنه من 
لما 
وعند محم رحمه الله: يجوز كيفما كان؛ لکونه منتفعا به. 
ولا يجوز بيع بَيْضِه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعندهما: يجوز؛ لمكان الضرورة. 
وقيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله » كما في دود القز". 
r 7 : 0‏ 0 کہ 
والحمام إذا عَلِمَ عدذهاء وأمكن تسليمها: جاز بيعها؛ لأنه مال 
َه و 
)١(‏ الحاوي «FYV/o‏ مع تفصيل. 
(۲) أي في عدم الجواز» وفي تُسخ: كما في دوده. 
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ولا يجورٌ بيع الآبق. إلا أن يبيعه من رجل رَعَم أنه عنده . 


قال: (ولا يجوز بيع الآبق)؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلامٌ عنه”". 

ولآنه لا يقر على تسليمه. 

قال: (إلا أن يبيعه من رجل رَعَمَ أنه عنده)؛ لأن المنهي عنه بيع آبق 
مطلّق» وهو أن يكون آبقاً في حَقّ المتعاقديّن» وهذا غير آبق في 0 
المشترى. 

ولأنه إذا كان عند المشتري: انتفئ العجرٌ عن التسليم» وهو المانع. 

ثم لا يصيرٌ قابضاً بمجرد العقدٍ إذا كان في يده» وقد كان أشهده على 
أخزنة اه ف وقَبْض الأمانة لا ينوب عن قَبْضٍ البيع. 

ولو كان لم يُشهد حين قبَضَّه: يجب أن يصير قابضاً؛ لأنه قَبْض 
شب 

ولو قال: هو عند فلانِ» فبعه مني » فباعه: لا یجوز؛ لأنه آبق في حق 
المتعاقدين. 

ولأنه لا يقَدِرٌ علئ تسليمه. 

ولو باع الآبق» ثم عاد من الإباق: لا يتم ذلك العقد؛ لأنه وَكَعّ 
باطلاً؛ لانعدام المَحَلّية» كبيع الطير في الهواء. 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2)7١957(‏ مسند أبى يعلئْ »)۱٠۰۹۳(‏ مصنف ابن أبى شيبة 


(50605)» وفى سنده ضعفف» الدراية 160/57. 
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ولا يجوز بيع لبن امرأة في كدح . 


و ۶ مده ١‏ 


وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يتم العقد إذا لم يفسخ؛ لأن العقد 
انعقد لقيام المالية» والمانع قد ارتفع» وهو العجرٌ عن التسليم» كما إذا 
أبَقَ بعد البيع» وهكذا يُروئ عن محمد رحمه الله. 

قال: (ولا يجوز بيع لَبّنِ امرأة في قدّح). 

وقال الشافعي''' رحمه الله: يجوز بيعه؛ لأنه مشروب طاهر. 

وها آنه 2 الآدمي» وهو بجميع أجزائه کرم مسرن ن الابتذال 
بالبيع. 

ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرَةء ولبن الأمة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه يجوز إيراذ 
العقد على نفسهاء فكذا على جزئها. 

قلنا: االرق قد حل تقسهاء فاما اللبن فلا رق فيه؛ ا ب 
تتحقق فيه القوة التي هي ضده» و ولا حياة في اللبن. 

قال: (ولا يجوز بيع شَعْرٍ الخنزير)؛ لأنه نجس العين» فلا يجوز 


و 5 
بيعه ؟ إهانة له. 


.۳۹۲/۱۱ الحاوي‎ )١( 
قوله: تتحقق فيه: مثبت فى طبعات الهداية القديمة.‎ )۲( 


(۳) أي المحل. 
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ويجورٌ الانتفاع به للخَرز . 
ولا يجورٌ بيع شعور الإنسان» ولا الانتفاع بها . 


(ويجوز الانتفاع به للخرز)؛ للقتوووة: كات ذلك العمل اينات 


بدونه”". 

ويوجل مباح الأصل» فلا ضرورة إلى البيع. 

ولو وقح" في الماء القليل: أفسده عند أبي يوسف رحمه الله. 

وعند محمد رحمه الله: لا يقسده؛ لأن إطلاق الانتفاع به ول طا 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الإطلاق: للضرورةء فلا تظهر”“ إلا 
حال الا ال E‏ 

قال: (ولا يجوز بيع شعور الإنسان» و الانتفاع بها)؛ لأن الآدمي 
مكرم» غير مبتڌل» فلا وزان رن تيء مخ اجات مانا مذلا 

وقد قال: عليه الصلاة والسلام: الا ا 
الحديث. 


8 


(۱) وهذا في زمانهم» أما في الأزمان المتأخرة وإلى يومنا هذا: فلا حاجة إليه؛ 
للاستغناء عنه بالمخارز والإبّر» فيّمتع الانتفاع به عند عدم الضرورة بان أمكن الخرز 
بغيره. ابن عابدين 77/5 (ط البابي). 

(0) أي شعر الخنزير. 

(۳) أي شعر الخنزير. 

)٤(‏ آي الضرورة. 

.)۲۱۲۲( صحیح مسلم‎ »)٩۹۳۳( صحیح البخاري‎ )٥( 
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ولا يجوز بيع جلودٍ الميتة قبل أن تُدبَغ . 

ولا بأس ببيعهاء والانتفاع بها بعد الدباغ . 

ولا بأس ex‏ عِظام الميتة › وعصبهاء وصوفهاء وقرنهاء وشعرهاء 
وويرها. 


والانتفاع بذلك كله جائرٌ. 


وإنما يرخص فيما يتّخلٌ من الوبر”'' فيزيد في قرون النساء وذوائبهن. 

قال: (ولا يجوز بيع جلودٍ الميتة قبل أن تُديّع)؛ لأنه غير مستَمَع بها. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»”". 

وهو اسم لغير المدبوغ» على ما مر في كتاب الصلاة. 

قال: (ولا بأس ببيعهاء والانتفاع بها بعد الدباغ)؛ لأنها قد طَهْرَتْ 
بالدباغ» وقد ذكرناه في كتاب الصلاة. 

قال: (ولا بأس ببيع عِظَامٍ الميتة» وعصبهاء وصوفهاء وقرنهاء 
وشعرهاء ووبرها. 

والانتفاعٌ بذلك کله جائژ). 


ہو۶ 


)١(‏ اق وبر الجمل. 
(؟) تقدم في الطهارة» وهو في سئن أبي داود (2)41717» سنن الترمذي 
431/94 ؤقال سديث جد 


™( وفي تُسخ: والانتفاع بذلك كله. قلت: عطف على : ولا بأس ببيع عظام... 
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وإذا كان السسّقل لرجل» وعْلُوه لآخَرَ فسقطًاء أو سقط العلوٌ وحده 
24 


فباع صاحب العو علوَه : لم يجر. 
وبيع م الطريق » وهبته : جائ وبيع مَسِيْلٍ الماءء وهبته : باطل. 


كديا اه كليا E‏ تدم العاف وقد قر شمن قل 

والفيل: كالختزير» نجس العين عند محمد رحمه الله. 

وعندهما: بمنزلة السباع» حتى يباع عظمه» وينتفع به" 

قال: (وإذا كان السفل لرجل» وعُلُوه لآخَرَ فسقطاء أو سقط العلو 
وحده» 0 صاحب العلّو علوه: لم يجز)؛ لأن حَقَ التعَلّي ليس بمال؛ 
SE e ES‏ فاا 


3 سسا 


بخلاف الشرب» حيك يكو E‏ باتفاق الروايات. 


ومقرةاً في رواي» وهو اختيار مشايخ بَلْْ رحمهم الله ؛ ا 
الماء» يضمن بالإتللاف» وله ل من الثمن» علئ ما نذكره في 
و و واماه و 4 
قال : ا وهبته : جائز»› وبيع مسيل الماءء وهبته : باطل). 
والمسألة تحتول وجهيّن: بيع رقبة الطريق والمسيل» وبيع حق المرور 
والتسييل. 


فإن كان الأول”": فوجه الفرق بين المسألتين: أن الطريق معلومٌ؛ لأن 


أي بالفيل» في الركوب والحمل وغير ذلك. 
(1) وفي تُسخ بالضم: الأول. 
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ومن باع جارية» فإذا هو غلام : فلا بيع بينهما. 


لر وا را و آنا" الميل فيجهول 4 لأنه له يدر ر ا 
ا الا 

وإن كان الثاني: ففي بیع حَقّ المرور روايتان. 

ووجه ارق على إحداهما: بينه وبين حَقّ التسييل: أن حَق المرور 
معلوم؛ لتعلقه بمَحَل معلوم» وهو الطريق. 

آما المسيل على السطح: فهو نظيرٌ حى التَعَلّي. 

و ل 

ووجة الفرق بين حَقّ المرورء وبين حت التعلي على إحدى الروايتين: 
أن حَقّ التعلّي يتعلّق بعيْنٍ لا تبقى» وهو البناءء فشي المنافع. 

أما حقّ المرور: يتعلَّق بِعَيْن تبقئ» وهو الأرض» فأشبّه الأعيان. 

قال: (ومّن باع جارية» فإذا هو غلامٌ: فلا بيم بينهما). 

بخلاف ما إذا باع كَبْشاء فإذا هو نَعْجة: حيث ينعقد البيع» ويَتَخيّر. 

والفرق ينبني علئ الأصل الذي ذكرناه في النكاح. 

ليكول وه أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا: 


م 


ففی مختلفی الجنس: ب بتعا العقد بالمسمر' + بنط ؛ لذو 


)١(‏ وفي تُسخ: بانتفائه. 
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ومن اث شترئ جارية بألفء درهمء حال أو نسيئق» فقبْضّهاء ثم باعها من 
البائع بخمسمائةٍ درهم قبل أن ينق الثمنَ الأول : لا يجوز البيع الثاني . 


وفي متَّحِدِي الجنس : عل بالمشاز إليه» وينعقد لوجوده» ويتخْير ؛ 
لقوات الوؤضف. كمن اشتريل غبداً علوم أنه غاز فإذا هو كاتني 

وفي مسألتنا: الذَكَرُ والأنثئ من بني آدم: جنسان؛ للتفاوت في الأغراض. 

وفي الحيوانات: جنس واحد؛ للتقارب فيهاء وهو المعتبر في هذاء دون 
الأ كان والذنس» جضان والوذارى» لكاي 07 بعلي ا 
قالرا: سان او اا 00 00 

قال: (ومن اث شف جار بالف ودر اا ةَ أو نسيئة» فقبَضّهاء > ثم 
باعها من البائع بخمسمائة و درهم قبل أن 0 لخن الأول: لا يجوز ل البيع 
الثاني). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: يجوز؛ لأن الملك قد تم فيها بالقبض» 
فصار البيع من البائع ومن غيره: سواء. 

وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول» أو بالزيادة» أو بالعرض. 

ولنا: قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة» وقد باعت بستمائةٍ بعد 
ما اشترت بثمانمائة : 


)١(‏ ثوب منسوب إلى قرية: وذار» بسمرقند» وثوب منسوب إلئ: رَنْدئّة» من 
أشهر قصبات بخارئ. البناية .777/5١‏ 
(۲) المهذب ۲۳۰/۲. 


باب البيع الفاسد ۸۱ 





ومن اث تتزى جاربة بماد م اھا وا ری ها من الباع قبل أن 
يَنقده الثمنَ بخمسمائة : فالبيع جائرٌ في التي لم ي يبشترها من البائع › ويبطل 
في الأخرئ . 


اونما نع و ريعي ا دبد ر أرق أن اله ا اطا ب 
وجهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إن لم يشب . 

ولأن الشمن لم يدخل في ضمانه» فإذا وصَل إليه المبيع» ووقعت 
المقاصة: بقي له قل خمسمائة درهمء وذلك بلا عوّض. 

بخلاف ما إذا باع بالعَرْض؛ لأن الفضل إنما يَظهِرٌ عند المجانسة. 

قال: (ومّن اشترئ جارية بخمسمائة» ثم باعها وأخرئ معها من البائع 
قبل أن ينقد الشمنَ بخمسمائة: فالبيع جائرٌ في التي لم يَشتَرها من البائع. 
ويبطّل في الأخرئ)؛ لأنه لا بد أن يَجعل بعض”" الثمن بمقابلة التي لم 
يشترها منهء فيكون مشترياً للأخرئ بأقل مما باع» وهو فاس عندناء ولم 
يوجد هذا المعنئ في صاحبتها. 

ولا يشيع القنيناة؛” لأنه فف فما الكرنه مهدا فيه أن كله 
باعتبار شبهة الرباء أو لأنه طارىةٌ؛ لأنه يَظهرٌ بانقسام الثمن» أو المقاصة. 
فلا يسري إلى غيرها. 


.)١54017( الآثار لأبي يوسف (8147)» مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) وضبطت هذه الجملة في تُسخ بالمبني للمجهول: يُجعَل بعض.‎ 


AY‏ باب البيع الفاسد 





ومن اشترئ رَيْا علئ آن يزه بظْرفه» فیطرح عنه مكان كل ظَرْفٍ 

ل شتری على أن يطرح عنه بوزن الظرفب : جاز. 

ومن اشتری سما في زق» رد د الظرف»› وهو عشرة أرطال» فقال 
البائع : الق غير هذل وهو خمسة أرطال : فالقول قول المشتري. 

وإذا أَمْرَ المسلم نصرانياً ببيع خمرء أو شرائهاء ففعل : جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله وقالا : لا يجوز على المسلم . 


قال: (ومّن اشترئ رَيْتَاً علئ أن يَزِنّه بظَرَفِه فيَطرّح عنه مكان كل 
ظَرْفٍ خمسينَ رطلاً: فهو فاسلد. 

ولو اشترئ علئ أن يَطرَحّ عنه بوزن الظرفي: جاز)؛ لأن الشرط الأول 
لا يقتضيه العقد» والثاني يقتضيه. 

قال: (ومّن اشترئ سَمُناً في زقاء فرد التي عشبرة أرطال» 
فقال البائع: الرق غير هذاء وهو خمسة أرطال: فالقول قول المشتري). 

لأنه إن اعتبر اختلافاً في تعيين الرَقٌ المقبوض: فالقول قول القابض› 
فنا كان اناما ١‏ 

وإن اعتَّبر اختلافاً في السسَّمْن: فهو في الحقيقة اختلافٌ في الثمن» 
فيكون القول قول المشتري؛ لأنه يكر الزيادة. 

قال: (وإذا َم المسلم نصرانياً بيع خمر» آ راا فعا جار نن 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا يجوز على المسلم). 


وعلىئْ هذا الخلاف: الخنزير. 


باب البيع الفاسد AY‏ 





ومن باع عبداء على أن يَعِتِقّه المشتري » أو يديره أو يكاتبه. أو آمة 
عل أن يُستولدها : فالبيع فاسد. 


ا 2 حي 

وعلئ هذا: توكيل المحرم غيره ببيع صيده. 

لهما: أن الموكل لا يلبه» قلا يوليه غيرة. 

ع و کے کے 

ولأن ما يقبت للوكيل: يتقل إلى الموكل > فضار كانه باشره يتفسه»ع 
فلا يجوز. 

04 َ ع ا 2 عم 

ولأبى حنيفة رحمه الله: أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته. 

وانتقال 7“ الملك إلى ا آم کک فلا يمتنع بسبب الإسلام» 
كما إذا ورثهما. 

2 و 24 7 

ثم إن كان خمرا: يُخللهاء وإن كان خنزيرا: يسيبه. 

قال: (ومّن باع عبداء علئ أن يَعْتَقه المشتري» أو يديره أو يكاتبّه 
01 01 7 ۶ ت 2 و 
أو أمة على أن يستولدها: فالبيع فاسد)؛ لأن هذا بيع وشرط» وقد نهى 
(Or, 000‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط . 

)١(‏ هذا جواب عن قولهما: كما ثبت للوكيل... إلى آخره. 

(۲) وفي نُسخ: المالك. 

() أي جبرياء لا اختياري. البناية .7/7/1١‏ 

(6) المعجم الأوسط .)٤۳٦١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص ۱۲۸٠ء‏ وفيه 
قصة» المحلى »٤٠١/۸‏ جامع المسانيد ۲۲/۲ نصب الراية ۱۷/٤‏ والتلخيص 
الحبير 2١7/7‏ وقد توسع في تخريجه وثبوته العلامة الشيخ محمد عوامة في كتابه 
النافع : «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء رضي الله عنهم) ص 179. 


Af‏ باب البيع الفاسد 





هله هد وه ىه هد GREGG‏ و و هد و ود وه وه اه عاو ود و .وا .ا .اه هاعد .ا .ا هش وى .د وها و وا . ٠.‏ وه ٠‏ 


[ضوابط الشروط في العقود :] 
ا المذهب N‏ انول قي الوط 
الملك للمشتري: لا يفسد العقد؛ لثبوته بدون الشرط. 

وك تومل لأ اه اه برت مه ا افد ار رة 
عليه؛ وهو من أهل الاستحقاق: يفسده» كشرط أن لا يبيع المشتري العبد 
المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدّي إلى الربا. 

أو لأنه تقع بسببه ا فيعرىٰ العقد عن مقصودهء إلا أن 
يكون متعارفاً؛ لأن العُرْف قاض على القياس. 

ولو كان لا يقتضيه العقدًء ولا منفعة فيه لأحد: لا يفسده””"» وهو 
الظاهرٌ من المذهب. كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنه 
اخدمت التطالية فاا بودي إلى الرباء ولا إلا المتازعة: 

إذا ثبت هذاء فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد؛ لأن قضيته 
الإطلاق في التصرف والتخبيرء لا الإلزامٌ حَْماَ والشرط يقتضي ذلك» 
وفيه منفعة للمعقود عليه. 


)١(‏ أي في الشرط. 
(۲) أي بين المشتري والمعقود عليه. 
(۳) ويلغو الشرط» ويصح العقد. البناية .۲۸۲/۱۰١‏ 





neme Gana ene ne asa o oon“ ® & &‏ .د.ا .د و اه هايا .ا .د.ا .ا قا. .ا .ا .د هد ه 


والشافعي”" رحمه الله وإن كان يخالفنا في العتق» ويّقيسّه على بيع 
الحو يي" + فا عا 


: ع ا 5 . م 
وتفسيرٌ البيع نسمة: أن يباع ممن يعلم أنه يُعتِقه. لا أن يشترط فيه”". 


فلو أعتقه المشتري بعد ما اشتراه بشرط العتق : صح البيع» حتئ يجب 
عليه الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يبقئ فاسداًء حتئ تجبْ عليه القيمة؛ لأن البيع قد وقع فاسداًء 
فلا ينقلبُ جائزاً» كما إذا تَلِفَ بوجه آخر. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن شَرْط العتق من حيث ذالّه: لا يلائم 
العقد» على ما ذكرناه» وو ين E‏ لأنه مِنْهِ لليلك؛ 
والشيء بانتهائه : يتقرر. 

ولهذا لا يمع التق الرجوع بنقصان العيب» فإذا تَلِفَ من وجه آخَرَ 
لم تتحقق الملاءمةء ا 

وإذا وأجد العتق: تحققت الملاءمة» فيترجّحٌ جانبُ الجواز» فكان 
الال قل ذلك مؤاقوقاً. 


(1) نقل في البناية ۲۸۳/٠١‏ عن العزيز شرح الوجيز ۲٠٠/۸‏ أن في بيع الرقيق 
بشرط العتق: قولان. 

1۸۳/١١ حال» علي مخنى: مخرضا للغتق. البتاية‎ )١( 

95 لا أن يشترط العتق في البيع. 


A٦‏ باب البيع الفاسد 





وكذلك لو باع عبدا علئ أن يُستخلرمه البائع شهراء أو دارا على أن يُسكتها 
كاد لوت أو على أن يُقرضه المشتري درهماً أو على أن يهدي له هدية . 
ومن باع عيناً عل أن لا شبلتها إلى راي الشهر : فالبيع فاسد. 


قال: (وكذلك لو باع عبداً علئ أن يُستخدمه البائ شهرأء أو دارا على 
أن كيا مده مغلومة*' اعلا أن بترم المتعرى دزهما؛ أو عل أن 
هرې له هدية)؛ لا قاط له ا N a‏ المتعاقدين. 

ولأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع وسلّف. 

راه لر كانت ادمه السك اهما ي من امن يكرت إجارة 
في بيع» ولو كان لا يقابلّهما: يكون إعارة في بيع. 

وقد نهئ النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتَيْن في صفقة". 

قال: (ومن باع عيناً علئ أن لا يُسلمَها إلئ رأس , الشهر: ابيع فاسلا)؟ 
لأن الأجَل في المبيع العين باط ا شرطاً 0 وهذا لان الأجل 
شرع ترفيهاً» فيليق بالديون» دون الأعيان. 


)١(‏ قوله: مدة معلومة: مثبت في نسخة *١١٠١هء‏ وغيرها. 

(۲) مسند أحمد (۳۷۸۳)» ورجاله ثقات» كما في التعريف والإخبار 2717/١7‏ 
صحيح ابن خزيمة »2)١5(‏ صحيح ابن حبان »)٠٠١۳(‏ وينظر البدر المنير 
7 » نصب الراية 5 .7١/‏ 

(۳) مسند آحمد (۳۷۸۳)» صحيح ابن خزيمة »2)١75(‏ صحيح ابن حبان 
»)٠٠(‏ وبلفظ : عن بيعتين في بيع: في سنن الترمذي »)١771(‏ وصححه» نصب 
الراية ٠۲٠/٤‏ البدر المنير ٠٤٤/١١‏ وسيأتي في الرهن. 


باب البيع الفاسد AV‏ 





ومن اشترئ جارية إلا حَمْلّها : فالبيع فاسلً. 


قال: (ومّن اشترئ جارية إلا حَمْلّها: فالبيع فاسد). 
والأصل: أن ما لا يصحٌ إفراده بالعقد: لا يصح استثناؤه من العقد. 
والسكل من هذا الك و ا [طردتم الشيواف؟ الاتضالةايه 
2 1 9 
خلقة » وبع الأصل يتناولهما”"؛ فالاستئناء”” يكون على خلافي الموجّب» 
فلا يصح فيضي رطا فاا والبيع بطل به. 
والكتابة» والإجارة» والرهن: بمنزلة البيع؛ لأنها بطل بالشروط 
الفاسدة» غير أن المفسد فى ألكتابة: ما يتمكن فى صلب العقد منها. 
و و ر وو 
والهبة» والصدقة» والنكاح» والخلع» والصلح عن دم العمد: لا تبطل 
ه 5 3 5 
باستثناء الحمل» بل يبطل الاستخناء؛ لأن هذه العقود لا بطل بالشروط 
الفاسدة. 
5 و £ ج و و 
وكذا الوصية لا تبطل به» لكن يصح الاستشناء» حتى يكون الحمل 
مرا الات و 010 الرضية ك ال ك ارات رى ا 
في البطن. 
بخلاف ما إذا استثنئ خدمتها؛ لأن الميراث لا يجري فيها. 
(۱) أي يتناول الام والحمل» وفي تس : يتناولها: أي يتناول الأطراف» وفي 


تُسخ أخرئ: يتناوله : آي الحمل. بين هذا كلّه العيني في البناية ۲۸۸/۱١‏ 
(؟) أي فإذا كان كذلك: فالاستثناء يكون على خلاف الموجب. 


AA‏ باب البيع الفاسد 





ومن اث شترئ ثوباً على أن يَقطَّعه البائع» ويخيطه قميصاً أو قَبَاء : فالبيع 
فاد 

ومن اث شترئ تَعْلاً علئ أن يَحذوَه البائع» آو يشر رکه : فالبیع فاس . 

قال رضى الله عنه : وفي الاستحسان : يجورٌ. 

والبيع إلى اللَيروز» والوهرجان» وصوم النصارئ» وفطر اليهوو إذا لم 
يعرف المتبايعان ذلك : فاس 


قال: (ومن اث شترئ ثوباً علئ أن يَمَطَّعَه البائع» ويّخيطه قميصاً أو قَبَاء: 
فالبيع فاسد)؛ SEN‏ تدسف لهل المتعاقدين. 

ولأنه يصيرٌ صفقة في صفقةٍ» على ما مر 

قال: (ومّن اشترئ تَعلا20 علئ أن يَحذُوَه'" البائع» أو يُشَرَكّه: فالبيع 
فاسد. 

قال رضي الله عنه): ما ذكرَه: جواب القياس» ووجهه ما بينا. 

(وفي الاستحسان: يجوز)؛ للتعامل فيه» فصار كصيّغْ الثوب» 
وللتعامل جوّنا الاستصناع. 

قال: (والبيع إلى التَيّروزء واليهرجانِ» وصوم النصارئ» وفطر 
اليهود. إذا لم يعرف المتبايعان ذلك: فاسد)؛ لجهالة الأجلء وهي مُفضيّة 


إلى المنازعة في البيع ؛ لابتنائها علىئ ا 


0 ا جاه م لی ا ووك له 
() أي يجعله مساوياً للآخرء والتشريك: هو وضع الشراك أي سيور النعل التي 
تكون على وجهها. البناية 1/۰. 


باب البيع الفاسد ۸۹ 





ولا يجورٌ ابيع إلى قوم الحاجً» وكذلك إلى الحصادء والدياس» 
والقطّاف. والحراةة 


ولو كفل إلى هذه الأوقات : جاز. 


- 7 ع 3 و 5 
إلا إذا كانا يعرفانه؛ لكونه معلوما عندهماء أو كان التأجيل إلى فطر 
0 ع و م 
النصارئ بعد ما شرعوا فى صومهم؛ لان مدة صومهم معلومة بالأياء» 
فلا جهالة فيه. 
قال: (ولا يجوز البيع إلئ قدُوم الحاجٌ» وكذلك إلى الحصادء 
والديّاس» والقطّافي ال لآنها تتقدم وخر 
0 ِ 2 - - رس قد 
(ولو كفل إلى هذه الأوقات: جاز)؛ لأن الجهالة اليسيرة متحمّلة في 
ی رو 
ألا وهه الجا ب م التاق الا في ا ا 
(MD‏ 
عنهم فيها . 
٤ 04‏ ۶ 0 و ع o‏ 
ولأنه معلوم الأصل؛ ألا يرئ أنها تحتمل الجهالة في أصل الدين» 
بأن كفل بما ذاب” لك علئ فلان» ففى الوصفب: أولئ. 


.595/١١ةيانبلا وهي خمسون يوماً.‎ )١( 

(0) بفتح الجيم وكسرهاء والجزاز هو: قَطْمٌ الصوف والنخل والزرع والشعر. 
حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) أي في الآجال المذكورة» يعني البيع إليها فاس عن عامة الصحابة رضي الله 
عنهم» وروي عن عائشة رضي الله عنها الجواز إلى العطاء. البناية .590/٠١‏ 

(5) أي بما وجب» وفي تُسخ: تكفل بما ذاب... 


ع باب البيع الفاسد 





ص 


ولو باع إلى هذه الآجال» ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ 
الناس فى الحصادٍ والديّاس» وقبل قدوم الحاج : جاز البيع أيضاً. 


بخلاف البيع: فإنه”" لا يحتلّها في أصل الثمن» فكذا في وَضفه. 

بخلاف ما إذا باع مطلقاًء ثم أجل الثمنّ إلى هذه الأوقات» حيث 
جاز؛ لأن هذا تأجيل في الدَيْنء وهذه الجهالة فيه متحمّلّة» بمنزلة 
الكفالة» ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد؛ لأنه بطل بالشرط الفاسد. 

قال: (ولو باع إلى هذه الآجال» ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن 
يأخذ الناس في الحصادٍ والديّاس» قدوم الحاج: جاز الع كاه 

وقال زفر رحمه الله: لا يجورٌ؛ لأنه وَكَمّ فاسداء فلا ينقلبُ جائزاء 
وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل. 

ولنا: أن الفساً للمنازعة» وقد ارتفع قبل تقرّره» وهذه الجهالة في 
شط زائلر» لا في صلب العقد» فيمكن إسقاطه. 

بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد؛ لأن 
الفساد في صلب العقد. 

وبخلاف النكاح إلى أجل ؛ لأنه متعة» وهو عق آخَرُ غيرٌ عقدٍ النكاح. 

وقوه في «الكتاب”"»: ثم تراضيا: خَرَجَ وفاق ؛ SEY‏ 

)١(‏ وفي تُسخ: فإنها. 


(۳) أي على سبيل الاتفاق. 


باب البيع الفاسد ۹۱ 





ت رص و E‏ 5 2ھ„ 
ومن جمع بين حر وعبدٍء أو شاةٍ ذكية وميتةٍ : بطل البيع فيهما. 


ب ممه 7 ع 9 31 ع 
وإن جَمَعْ بين عبدٍ ومدبرء أو بين عبده وعبدٍ غيره: صح البيع في 
العبد بحصته من الثمن. 


و ع و 2 


قال: (ومّن جَمَعَ بين حر وعبدرء أو شاو ية وميتةٍ: بطل البيع 
فيهما)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: إن سمّئ لكل واحد منهما ثمناً: جاز اليم في العبدٍء والشاةٍ 
الذكيّة. 

قال: (وإن جمع بين عبد ومدبّر» أو بين عبلره وعبار غيره: ص" 
البيع في العبد بحصته من الثمن)» عند علمائنا الثلاثة. 

وقال زفر رحمه الله: فَسَّدَ البيع فيهما. 

ومترول التسمية عامدا" : كالميتة. 

والمكاتب» وأم الولد: كالمدبر. 

له: الاعتبارٌ بالفصل الأول» إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل. 


(۱) وفي تُسخ: جاز. 

(۲) هذا تفريع من المصتف رحمه الله وهو: إذا ضَمٌ الذكية مع متروك التسمية 
عمداً: يبطل البيع. البناية .۳٠٠/٠١‏ قلت: وسيأتي فيما علَقنّه في كتاب الذبائح أن 
صاحب الهداية اعتمد قول أبي يوسف بحرمة متروك التسمية» وشهّر ذلك في حين أن 
قول أبي حنيفة ومحمد هو جواز متروك التسمية» كقول الشافعي رحمه الله فليتنيه. 





هله ها هاه هه هاو هد هد واه .وى ود و .اه و .ا هد هد و .و .اع و .اه واه .ا .اه .داعا .د هد و و وه اه ه٠‏ 


ولهما: أن الفساد بقدر المفسد» فلا يتعدئ إلى القِن» كمّن جَمَعَ بين 
الأجنبية وأخته في النكاح. 

ادف ارال سے فين كل واندن ییا لان سیول 

ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصليْن: أن الحر لا يدخل 
تحت الد اسه لأنه ليس بمال» والبيع صَفْقة واحدة» فكان القبول في 
الحرّ شرطاً للبيع في الد وسا ا فاسد» بخلاف النكاح؛ لأنه لا 
مطل بالشتروط القاهدة 

وأما البيع في هؤلاء: موقوف» وقد دخلوا تحت العقد؛ لقيام 
المالية» ولهذا ينف“ في عبد الغير بإجازته» وفي المكاتب: برضاه» في 
الأصح» وفي المدبر: بقضاء القاضي. 

وكذا في ام الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إلا أن 
المالك: باستحقاقه المبيع» وهؤلاء: باستحقاقهم أنفسهم رَدُوا البي» فكان 
هذا إشارة إلى البقاءء كما إذا اشترئ عبدَيّنء وهلّك أحذهما قبل القبض. 

وهذا لا يكون شط القبول في غير المبيع » ولا عا اة ادا 
ولهذا لا + يُشترط بيان ثمن كل واحدٍ فيه» والله تعالئ أعلم. 


17 1 
د عد عد عد عد 


. أي المدبر» والمكاتب» وأم الولد» وعبدٍ الغير»‎ )١( 
وفي نُسخ: ينعقد.‎ )۲( 





و 


فصل 
في أحكام البيع الفاسد 
اک ای کے ات دار دن وق الشف 
عوضان» كل وَاحد مهما مال : مَلَكَ المبيع» ولزمته جه 


Ps 
فصل‎ 


في 5 البيع الفاسد 


ena‏ ا ا 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يَملِكه وإن قَبَضَه؛ لأنه محظورٌء فلا 
تال بهانعمة الملك: 

ولأن النهي نسح للمشروعية؛ للتضادٌ بينهماء ولهذا لا يفيده قبل 
القبض» وصار كما إذا باع بالميتة» أو باع الخمر بالدراهم. 

ولنا: أن ركن البيع صدر من أهله كناف ليه ادي عل عن الول 
بانعقاده» ولا خفاء فى الأهلية والمحلية. 


)١(‏ وفي سخ : فصل في أحكامه. 
(۲) الحاوي الكبير ."٠۷/١‏ 


۹٤‏ في أحكام البيع الفاسد 





عله .او ى ه.ا .اه .ه.ا هد و و .د وها وا. وه و عا. د و وها .اه و عدوا عا .ا .ا. د هد و و .ا .د و هد .ا . اه 9 . 


وركئه: مبادلة المال بالمال» وفيه الكلاة”". 


والنهي يقررُ المشروعية عندنا'"؛ لاقتضائه التصورء فتفس البيع 
مشروع؛ وبه تال تعمة الملك» وإنما الميحظور: ما يُجاوره» كما في البيع 
وقت ادا 

واا لا يثبت الملك قبل القبض: كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد 
المجاور» إذ هو واجب الرفع بالاسترداد» فبالامتناع عن المطالبة أولى. 

ولأن السبب قد ضَعّف؛ لمكان اقترانه بالقبيح» فيُشترط اعتضاذه 
ان ا ا 

و 
والميتة ليست بمال» فانعدم الركن“. 


ولو كان الخ مناه ققد ع جا 


(۱) هذا جوابُ سؤال مقدّر بأن يُقال: سلّمنا بأن ركن البيع مبادلة المال بالمال» 
ولكن لم قلت: إنه موجودٌء فأجاب بقوله: وفيه الكلامء يعني كلامتا فيما إذا وجد 
الركن؛ لأن الركن موجود في جميع البيوع الفاسدة. البناية ٠٠٠/٠١‏ 

(۲) هذا جواب عما يُقال: قد يكون النهي مانعاً عن المشروعية» فقال: والنهي. 

(۳) أي نداء صلاة الجمعة. 

(:) هذا جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على البيع بالميتة» وتقريره: أن 
الميتة ليست بمال» وما ليس بمال: لا يجوز فيه البيع؛ لفوات ركنه. 

(5) جواب لكلام الخصمء وقد خرجه في أوائل البيع الفاسد. البناية .٠٠۷/٠١‏ 


في أحكام البيع الفاسد 40 





هاه هاه هاه وى وى هد ها هد وا. د ه.ا هد و هد هو اه هاه هاه . داه »د هاه د.ا .د و ها .ا .د .دا .د.ا .د و و .د ٠.‏ 


EY‏ وهو أن في الخمر : الواجب هو الف وهي تصلح 
ا لاا 

ثم شَرَط'" أن يكون القبص بإذن البائع» وهو الظاهر””"» إلا أنه بكتفى 
به دلالة» كما إذا قبضه في مجلس العقد؛ استحساناًء هو الصحيح؛ لأن 
الببع تسليط منه علئ القبض» فإذا قَبَضَّه بحضرته قبل الافتراق» ولم يَنْهَهُ: 
كان بحكم التسليط السابق. 


2 


وكذا القبض في الهبة» في مجلس العقد: يصح؛ استحساناً. 
ی ٤‏ 2 5 7 
وشرَط”“ أن يكون في العقد عوضان»ء كل واحدٍ منهما مال: ليتحقق 
ركن البيع » وهو مبادلة المال بالمالء فيْخْرّج عليه البيع بالميتة» والدى 
0 # (ه) و 
والحر» والريح > والبيع مع نفي الثمن. 
و o‏ ت ع 
وقوله: لزمتّه قيمته: في ذوات القَيّم » فأما في ذوات الأمثال: فيلزمه 
الكل 4 ت م كه اق ال وها 0 الا 
4 ۶ و 2 
صورة ومعنى أعدل من المثل معنى. 


)١(‏ أي ذل او 

(۲) آي الإمام القدوري. البناية .۳٠۷/٠١‏ وفي حاشية نسخة ۷۹۷ه: القدوري 
أو محمد رحمهما الله. 

(۳) آي ظاهر الرواية. 

.۳٠۸/٠١ أي الإمام القدوري رحمه الله. وفي نسخ : ويُشترط. البتاية‎ )٤( 

(5) بأن قال: بعت هذا الشيء بالريح الشمالي التي تَهٌبْ من مكان كذا. 


۹٦‏ في أحكام البيع الفاسد 





ولكل واحدٍ من المتعاقدين فسخه. 


r 1 :‏ م 
فإن باعه المشترى بعد القبض : تفذ بيعه. وسقط حَق الاسترداد . 


U a O ae تانر‎ 

وهذا قبل القبض ظاهرٌ؛ لأنه لم يُقِدْ حكمه. فيكون الفسخ امتناعاً منه. 

وكذا بعد القبض إذا كان الفسادُ في صلب العقد؛ لقوته. 

وإن كان الفسادٌُ شرط زائلر: فلن له ارط لك دون م علية؟ 
لقوّة العقده إلا أنه تتحقق المراضاة في حى من له الشرط. 

قال: (فإن باعه المشتري بعد القبض : فد دح 0 ملّکه بالقبض»› 

: حى العبد بالثاني» وتَقض الأول"‎ E 
لك ادرو ی‎ 

ولأن الأول مشروعٌ بأصله» دون وصفه» والثاني مشروع بأصله ووصقهء 
فلا يعارضه مجرَدُ الوصفب. 

ولا و بتسليط من جهة البائع. 

بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة؛ لأن كل واحد منهما 
ب ی ورا و ج ا و 


)١(‏ أي البيع الأول. 
(۲) هذا ليل الف ارا فوط معزو اباد البائع بعد بيع المشتري» أي لأن 
البيع حصل. 


في أحكام البيع الفاسد 4۹۷ 





ومن اد ى عبداً بجر أو ج فقبّضّه وأعتقه. أو باعه. أو 
وهبه› و : فهو جائڙ» وعلة القيمة: 

وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخدّ المِيعَ حت يرد الشمن. 

وإن مات البائع : فالمشتري أحَق به حتئ يستوفي الثمن. 


قال: (ومن اشترئ عبداً بخمر أو خنزير» فة وأعتقه» أو باعه» 
او و : فهو جائز ل لي ِمّا ذكرنا أنه مَلَكَه بالقبض» 


تنفد تصرّفائه وبالإعتاق قد هلّك: فتلزمه القيمة» وبالبيع والهبة: انقطع 
حو الاسترداد» على ما مر. 

والكتابة والرهن: نظيرٌ البيع؛ لأنهما لازمانء إلا أنه يعودُ حَق 
الاسترداد بعجز المكاتب» وفك الرهن؛ لزوال المانع. 

وهذا بخلاف الإجارة؛ لأنها تقسخ بالأعذارء ورفع الفسا د: عذر. 

ولأنها تنعقد شيئاً فشيكاً» فيكون الردٌ امتناعاً. 

قال: (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتئ يرد الثمن) ؛ 
لأن المبيح مقايّل به» فيصيرٌ محبوساً به» كالرهن”"© 

قال: (وإن مات البائع: فالمشتري أحق به" حتى يستوفي الثمن)؛ 
لأنه يُقدّم'" عليه في حياته» فكذا على ورثته وغرمائه بعد وفاته» كالراهن. 


)۱( وفي تُسخ : كالمرتهن. 
(5) أي بالمبيع. 


(۳) وفي تُسخ: مقدم. 


۹۸ في أحكام البيع الفاسد 





ومن باع دارا بيعاً فاسداًء فبناها المشتري : فعليه قيمتّها عند أبي حنيفة 
رحمه الله. رواه يعقوب رحمه الله عنه في «الجامع الصغير»» ثم شك بعد 
ذلك فى الرواية. 
َه و عو 
وقالا : ينقض البناء» ونرد الدارٌ. 


ثم إن كانت دراهمٌ الثمن قائمة: يأخذها بعينها؛ لأنها تتعيّنُ في البيع 
الفاسدء وهو الأصح؛ لأنه بمنزلة الغصبء وإن كانت مستهلكة: أََدَ 
مثلهاء لِمَا بينا. 

قال: (ومّن باع داراً بيعاً فاسداًء فبناها المشتري: فعليه قيمتّها عند أبي 
حنيفة رحمه الله» رواه يعقوب”'' رحمه الله عنه في «الجامع الصغير")» ثم 
شك بعد ذلك في الرواية. 

a‏ ا 

والعَرسَ: على هذا الاختلاف. 

لهما: أن حَق الشفيع أضعف من حى البائع» حتى يحتاج فيه إلى 
القضاءء ويبطل بالتأخير» بخلاف حق البائع. 

ثم أضعف الحقيْن لا بطل بالبناء» فأقواهما أولئ. 

وله: أن البناء والغَرس مما يُقصُ بهما الدوامٌ» وقد حَصَل بتسليط من 
جهة البائع» فينقطع حى الاستردادٍ كالبيع. 

(1) أي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أي الإمام أبو يوسف. البناية .۳٠٤/٠١‏ 

(۲) ص۱۹۹ . 


في أحكام البيع الفاسد ۹۹ 





ومن اشترئ ا شراء فاسداً وتقايضاء فباعها المشتري» وربح 
فيها : تصدّق بالربح» ويطيب َيب للبائع ما ربح في الثمن . 


بخلاف حَقّ الشفيع؛ لأنه لم يوجَد منه التسليط» ولهذا لا يبطل”© 
بهبة المشتري وببيعه » فكذا ببنائه. 

وشك يعقوب رحمه الله في حفظ هذه الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وقد نص محم رحمه الله على الاختلافي في كتاب الشفعة" فإ 
حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع الا وو غا لخدف 

فالا اومن امشرق جارية شراء فاسدا: .وتقايفاء فاعها المعدرى> 
ربح فيها: تصق بالرح» ويَطِيْبُ للبائع ما ربح في الشمن). 

والفرق أن الجر مما حي تسل العقد بها فيتمكن الحَبْث في 
الربح» والدراهم والدنانير لا تتعيّنان في العقودء فلم يتعلّق العقد الثاني 
سا ٠‏ فلم يتمكن الخبّث في الربح» فلا يجب التصلاق. 

وهذا في الحْبّث الذي سببّه فسادُ الملك» أما الخيْث لعدم الملك : عند 
أبي حنيفة ومحملر رحمهما الله يشمل التوعين ؛ تعلق العقلد فيما يتعيّن: 
تحقيقة وفيما لا يتعين: شيةء من يك لله دلق به سلامة المي أو 
نفدي ان 


(۱) آي حو الشفعة. 

() أي من كتاب الأصل. 

(۳) ينظر البناية "١7/٠١‏ لرفع قوله: وثبونّه» وبيان وجه ذلك. 
0 وفي نسخ : بيعا. 


0۰۰ في أحكام البيع الفاسد 





وكذلك إذا ادعئ علئ آخَرَ مالا فقضاه إيّاه ثم تصادقا على أنه لم 
ذه و 


يكن عليه شيء. وقد ربح المدعي في الدراهم : يُطيب له الربح. 


وعند فسادٍ الملك: تنقلب الحقيقة شبهةء والشبهة تنرل إلى شبْهةٍ 
الشبّهة» والشبهة هي المعتبرة» دون النازل عنها. ١‏ 

قال: (وكذلك إذا ادعئ علئ آخَرَ مالآء فقضاه إِيّاهء ثم تصادقا على 
أنه لم يكن عليه شيء» وقد ربح المدعي في الدراهم: يَطيبُ له الربح)؛ 


لأن الخبّث لفساد الملكو ها هنا؛ لأن الدَيْنَ وجب بالتسمية» ثم استّجق 


الاد ودل الى مرد فلك تم" فنا :لك ن وا 


بال اغ 


1 8 42 اد واد 
f FF E 3F‏ يا 


.۳٠۸/٠١ ملكاً فاسداًء والمستحق هو الدَيّن» والبدل الدراهم. البناية‎ )١( 
آي الخبث.‎ )۲( 





فصل فيما يكره من البيوع 
ونهىئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلّم عن النََحشء وعن السّؤم على 
فصل 
فيما يكرّه من البيوع 


قال: (ونهئ رسول الله صل الله عليه وسلّم عن النّجَش)» وهو أن 
يزيد في الئمن» ولا يريد الشراء؛ ا 
وقال عليه الصلاة والسلام: : «لا تناج جشوا» 


قال: (وعن السّوم على سوم غيره). 
قال عليه الصلاة e‏ زلا يستام 0 علئ سوم أخيه » ولا 
EEE‏ 


ولأن في ذلك إيحاشاًء وإضراراً. 


(۱) صحیح البخاري »)۲۱٤١(‏ صحیح مسلم ۰۱٤۱۳(‏ 0. 

والتَّجّش: بسكون الجيم» كمافي مقدمة فتح الباري ۱۹۳/٠١‏ وفي تاج 
العروس (نجش) قال: وبالفتح: لغةه وفي المغرب (نجش): يروئ بالسكون والفتح. 

وفي المصباح المنير (نجش): نجش الرجل تَحْشاًء من باب: قَتَلء والاسم: 
النّْجّش: بفتحتين. اه 

(؟) صحيح مسلم .)١517(‏ 


0۰۲ فيما يكره من البيوع 





وعن تَلْقَي الجلّب» وعن بيع الحاضر للبادي» والبيع عند أذان الجمعة. 


وهذا إذا تراضئ المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة» أما إذا لم 
يَرْكنْ أحدهما إلى الآخَر: فهو بيع مَن يَزِيدٌء ولا بأس به» على ما نذكره. 

وما ذكرناه”": مََحْوِل النهي في النكاح يفا" 

قال: (وعن تَلَّقّي الجَلّب)» وهذا إذا كان يُضيرٌ بأهل البلد. 

فإن كان لا يُضيرٌ: فلا بأس بهء إلا إذا لبس السعرٌ علئ الواردين: 
فحينئلٍ يكره؛ لِمّا فيه من الغَرَر والضرر. ا 

قال: (وعن بيع الحاضر للبادي)» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يبع الحاضر للبادي». 

وهذا إذا كان أهل البلا“ في قحطر وعوز» وهو أن يبي من أهل 
البَدْوِ؛ِ طَمَّعاً في الثمن الغالي» 520000006 

أما إذا لم يكن كذلك: فلا بأس به؛ لانعدام الضرر. 

قال: (والبيع عند أذان الجمعة). 


قال الله تعاليل: # وَدَروا ليم SO‏ 


)١(‏ أي من قوله: وهذا إذا تراضئ المتعاقدان. 

(۲) يعني إذا ركن قلب المرأة إلئ الخاطب: يكره خطبة غيره» فإذا لم يركن: فلا 
يكره. البناية .”71/5١‏ 

(۳) صحيح البخاري )۱0۸(« صحیح مسلم .)۱٥۲۰(‏ 

(6) وفي نُسخ: البلدة. 


فيما يكره من البيوع 0۰۳ 


5 ولا يفسد به البيع. 


عن ا م 2 ت و 
ولا بأس ببيع من يزيد . 





ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه"» وقد ذكرنا الأذان 
المعتبر فيه» في كتاب الصلاة". 

ا0( ذلك لا 

(ولا يفسد به البيع)؛ لأن الفساد في معنى خارج زائدٍ» لا في صلب 
العقد» ولا في شرائط الصحة. 

قال: (ولا بأس ببيع من يَزِيدٌ)» وزتفسيرة هنا ذكرنا: 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قَدَحاً وحِلسا“ ببيع من 
نا 


ولأنه بي الفقراء”2» والحاجة ماسّة إليه» والله تعالئ أعلم. 


14 7 4 4 7 
ê ê 2F ع‎ 2F 


)١(‏ بأن عَقَدَا ووقفاء ولم يسعياء وأما إذا كانا يمشيان» ويبيعان: فلا بأس به. 
البناية "٠/١١‏ 

(۲) في باب الجمعة» والأصح أن المعتبر هو الأذان الأول بعد الزوال. 

(۳) آي من الدلائل في كل واحد منها منفرداً. 

9 هو اء يطرخ غا ظهر البعير أ التحماق جمعه: أحلاس. البناية .۳٠۲/٠٠١‏ 

.)4004( سنن الترمذي (۱۲۱۸) وقال: حديث حسنٌ» سئن النسائي‎ )٥( 

(5) أي أن البائع الفقير يحتاج إلئ زيادة في الثمن. حاشية نسخة ١۹۸ه›‏ وقد 
توارث هذا النوع من البيع الناس في الأسواق. البناية .٠۳۳/٠٠١‏ 


0 فصل 





ع 


ل 
ومن ملك مملو کين صغيرين » أحافنا ذو دجم مَحرّم من الآخر : لم 
فرق بينهما. 


وكذلك إن كان أحدهما کر الاش صغ 


r 
فصل‎ 
قال : (ومن ملك مملوكين صغيرين » أحدهما ذو دحم محرم من‎ 
الآخر: لم يرق بينهما.‎ 


وكذلك إن ا ھا کی و ی 


والأصل فيه: قولّه صل الله عليه وسلم: «من فرق بين والدة وولدها: 


فرق لله پینه وبين اه يوم لقنا 


(۱) وجاء في تسخ بدل عنوان: فصل» جاء: نوع آخر منه. قلت: والمراد: أي 
نوع آخرٌ من البيع المكروه. 

وقد نه العيني في البناية ۳۳۳/٠١‏ إلى سبب جَعْل هذا الفصل مستقلاًء وأنه 
يتعلق بالتفريق» وتعود الكراهة في هذا النوع من البيع لمعنى راجع إلى غير المعقود. 

(0) سنن الترمذي 2»)١9057(‏ وقال: حسن غريب» مسند أحمد »)۲۳٤۹۹(‏ 
المستدرك (١۲۳۳)ء‏ قال في التلخيص الحبير ١15/7‏ : «في إسنادهم حبي بن عبد الله 
المعافري: مختلف فيه» وله طريق أخرئ عند البيهقي غير متصلة» وله طريق أخرئ 
عند الدارمي ه» وينظر نصب الراية ٠٠٠/٤‏ الدراية ٠١١/۲‏ . 





هد هيه وام بها ها يها هرا الها الهو يه مو لها اال ها مهاري ا els Bes oe Me ore BG Sie GO O‏ امار ها KE erevrée‏ 


اياعر 7 اغبي 


ووهب النبي صلئ الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالىئ عنه غلامين 
أخويّن صغيريّن» ثم قال له: «ما فَعَل الغلامان؟». 

فقال: بعت أحدهما. 

فقال: «أدرك اور 

O OEE 

ولأن الصغيرَ تسا بالصغير وبالكبير» والكبيرٌ كعاهدة: فكان في 
بيع أحدهما: قَطْعْ الاستئناس» والمنع من التعاهد» وفيه تَرْكُ المَرحَمة 
علق الا ر او عل 

چ د و ِ و ر 

ثم المنْع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح» حتئ لا يدخل فيه محرم 
ا 5 يع . ر2 l0‏ 
غير قريب» ولا قريب غير محرم. 
ولا يدخل فيه الزوجان» حتئ جاز التفريق بينهما؛ لأن النص ورد 


ل ا 


بخلاف القياس» فيقتَصرٌ على مورد النص. 


)١(‏ سنن الترمذي ۱۲۸0)» وقال: حسن غريب» وينظر أحاديث أخرى في 
ذلك في نصب الراية ٠٠/٤‏ الدراية ٠١١/۲‏ . 

(۲) وفي لفظ سنن ابن ماجه :)۲۲٤۹(‏ رده» رده. 

(۳) وذلك في قوله صائ الله عليه وسلم: «ليس منّا من لم يرحم صغيرناء ويوقر 
كبيرنا»» سئن الترمذي »)١975١(‏ وقال: حسن غريب» صحيح ابن حبان »)٤٦٤(‏ 
وينظر لرواياته وألفاظه : الترغيب والترهيب للمنذري .١١/١‏ 


0۰٦‏ فصل 





فإن فرق بينهما : كره له ذلك» وجاز العقد. 
وإن كانا كبيريّن : فلا بأس بالتفريق بينهما . 


ولا بد من اجتماعهما في ملكه ؛ لِمّا ذكرنا. 

حتئ لو كان أحد الصغيريّن لهء والآخَر لغيره: لا بأس ببيع واحدٍ 
منهما. 

ولو كان التفريق بحَقّ مستَّحِق: لا بأس بهء كدفع أحدهما بالجناية» 
وبيعه بالديْنء وردّه بالعيب؛ لأن المنظورٌ إليه: دقع الضرر عن غيره» لا 
الإضرار به. 

قال: (فإن فرق بينهما: كره له ذلك» وناك القن 

وعن اف يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز في قرابة الولادء ويجوڙ في 
غيرها. 

وعنه: 0 يجوز في جميع ذلك؛ لما رويناء فإن الأمرَ بالإدراك 
والرد: لا يكون إلا في البيع الفاسد. 

ولهما: أن ركن البيع صَدَرَ من أهله مضافاً إلى محله"» وإنما الكراهة 
لمعنى مجاور له» فشابه كراهة الاسَبِيّام. 

6 کر ا ار 

لأنه ليس في معنئ ما وَرَدَ به النص”". 

)١(‏ وفي نُسخ: من أهله في محله. 


و 
93 


(۲) وفي نسخ: ما ورد الشرع به. 





SSG SQ RSQ gaa ®‏ .ا .د وا وه هه 


وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين» وكانتا 


(1) r که‎ 


أمتين أختين '» والله تعالئ أعلم. 


ع 3F‏ د 3 


(1) عزاه في نصب الراية ۲۸/٤‏ لمسند البزار »)٤٤١۳(‏ ولابن خزيمة في 
صحيحه (787)» ولغيرهماء وفيها: أن المقوقس القبطي صاحب اللإسكندرية أهدى 
لرسول الله صلئ الله عليه وسلم جاريتَيْنَء فتسرئ واحدة» وهي (مارية)» وولدت له 
إبراهيم عليه السلام» والأخرئ (سيرين) أهداها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. 
وينظر الدراية ١547/77‏ والتلخيضن الحبير ۷١/۳‏ 

* وأما ما نه إليه ابن الهمام في فتح القدير ١١7/7‏ من أنه ليس في شيء من 
نصوصهم السابقة ذِكْرُ أن الجاريتيْن كانتا أختين» وهو مكان الشاهد» ومكان الاستدلال» 
وأن ذلك ورد في كتاب الاكتفاءء للكلاعي» نقلاً عن الواقدي...» وأنهما أختان. اه 

فأقول: جاء في مسند الحارث (بغية الحارثء؛ للهيثمي) 011/١‏ (457) مصرّحاً 
بأن الجاريتين أختان» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 4/7 : إسناده صحيح» 
وقال في مجمع الزوائد 157/5 : رواه البزار» والطبراني في الأوسطء ورجال البزار 


8ه باب الإقالة 





باب الإقالة 
الإقالة : جائزة في البيع بمِثْل الثمن الأول. 
فإن شرَّط أكثر منه» أو أقل : فالشرط باطل» ويَردٌ مثلَ الثمن الأول . 
فإن حَدَثَ في المبيع عيب : جازت الإقالة بأقل من الثمن الأول. 


باب الإقالة 


قال: (الإقالة: جائزة ذ في البيع بوثلٍ ع ا لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا اتال ادما تال عثْرتّه”'' يوم القيامة»!". 

ولأن العقد 522 لكات رفا اجا 

فال فان شرط ٠‏ أك منده: أو أقل :فالشرط ‏ باطل» ويد مثل الثمن 
الأول. 

فإن حَدَثَ في المبيع عيب: جازت الإقالة بأقل من الثمن الأول. 


)١(‏ وفي نُسخ: عثراته. بالجمع. قلت: لكن في كب السسّتّن بالإفراد. 

() مصئف عبد الرزاق (479؟)» وصححه ابن حبان (0078)» مسئد البزار 
64700 )» وبلفظ: من أقال مسلماً: في سنن أبي داود (07570)» سئن ابن ماجه 
1۹0 وطتححه ابن تحنان (قغة): 

() أي البائع» وفي تُسخ: شرَطاء وفي نُسخ بالمبي للمجهول : شرط أكثر. 

(؛) هذه الجملة بكاملها مثبتة مصححة في نسخق نفيسة برقم 744 سليمانية» 


باب الإقالة 0۹۹ 





ع 2 ي كك ET‏ ت 2 ت 
والأصل أن الإقالة فسخ في حَق المتعاقدين» بيع جديد في حق 
غيرهما عند أبى حنيفة رحمه الله . 


والأضيل أن الإقالة فسخ في ع ا بيع ديد ف ج 
غیرهما)» الا ا ى ل فا فتبطل» وهذا (عند أبي حنيفة 
رحمه الله). 

وعند أبي يوسف رحمه الله: هو بيع» إلا أن ل ك ةا 
وا ف إلا أن لا بمكن: قط 

وعند محمد رحمه الله: هو فسح إلا إذا تعذر جَعْله فسخاً: فيُجِعَلَ 
ببعاً» إلا أن لا يُمكِن: فتبطل. 

لحم وبحم الله أن اللفظ : للفسخ والرفع» ومنه يقال: أقِأْني 
عطرتي» رر عليه" فی 

او ا ا وهو البيع» ألا تّرئ أنه بيع جديد في 
ااك 

ولأبي يوسف رحمه الله: أنه مبادلة المال بالمال بالتراضي» وهذا هو 
حد البيع» ولهذا يبطل بهلاك السلعة» باعي تنبت به الشفعة» 
وهذه أحكام البيع. 


ونسخة 4*١٠هه‏ النفيسة أيضاء وكذلك في بداية المبتدي ص4*4» وسياتي قريباً 
في الهداية تعليلُها. 
)١(‏ أي اللفظ. البناية ."87/1١‏ 


6ه باب الإقالة 





هالو وى فى ىه ىه جه هد واو هو هه هو .الى هه ها هد وى واو و هد هد ود .ا وى .وى ها ع وشاع .ا وا .ا .د ها مه 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن اللفظ يُنبىء عن الرفع والفسخ. كما قلناء 
والأصل: إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية» ولا تحتول”" ا اة 
لفقل العم عل هله ع روف EVE O‏ 
فتعيّن البطلان. 


وكوثها”” بيعاً في حَقّ الثالث: أمرٌ ضروري؛ لأنها“ يثبت بها مثل حكم 
البيع» وهو الملك» لا مقتضئ الصيغةء إذ لا ولاية لهما على غيرهما. 

EAE‏ شر الأكثر: فالإقالة علئ الثمن الأول؛ لتعذر 
الفسخ على الزيادةء إذ رفع ما لم يكق ا ال فيطل الشرط؛ لأن 
الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع ؛ لأن الزيادة يُمكنٌ إثباتها 
في العقد» فيتحقق الرباء لكن” لا يُمكن إثبانُها في الرفع. 

وكذا إذاشرط الأقل؛ لِمَا بينّاه. 

إلا" أن يَحدّث في المبيع عيبٌ: فحينئلٍ جازت الإقالة بالأقل؛ لأن 


)١(‏ أي الإقالة. 

(؟) أي لأن العقد ضلدً الرفع 

() أي الإقالة» وفي نُسخ: وكونه. قلت: والتذكير على محمل: عقد الإقالة. 

(5) أي الإقالة. 

(5) وفي تُسخ: أما لا يمكن. قال سعدي في حاشيته علئْ الهداية وقد ثبت في 
نسخته: أما لا يمكن: قال: أما: هنا ليس في مقامه» والظاهر أن يقول: لكن. اه. 

0) هذه الجملة من هنا إلى قوله: جازت الإقالة بالأقل - أي من الثمن الأول -: 


باب الإقالة ٥۱۱‏ 





هله هه هد ىد وى .او هاه فى .هاه هاه اه ها قاع شاع .اه .او .د ها .ا هاه ه.ا وها .ا .د .د ود و وا .ا .د ٠‏ 


ا ات الت 

وعندهما: في شَرْط الزيادة: يكون بيعاً؛ لأن الأصل هو البيع عند أبي 
يوسف رحمه الله. 

ود مید رک ا تكله ببعاممكر 4 10114 عاق ناضدا بهذا 
ابتداء البيع. 

وكذا في شَرْط الأقل عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه هو الأصل عنده. 

وعند محملر رحمه الله هو فسخ بالثمن الأول» لأنه"“ سكوت عن 
عض القن الأول: 

ول سكت عن الكل ١‏ وافال: بكرن فا هذا أر > ادت ما إذا راد 

وإذا دَخَلّه عيب: فهو فسمٌ بالأقل؛ لِمَا بينّاه. 

ولو أقال بغير جنس الثمن الأول: فهو فسخ بالثمن الأول عنك أبي 
حنيفة رحمه الله» وتُجعل التسمية لغواً» وعندهما: بيعٌ؟ لِما بِينا. 

قال: ولو وَلَّدتٍ المبيعة ولداء ثم تقايلا: فالإقالة باطلة عنده؛ لأن 
الولد مانع من الفسخ› وا رن يعاد 


وضع عليها في نُسخ كثيرة إشارة علئ أنها من المتن» دون تُسخ أخرئ» وقد أثبتها في 
بداية هذا الباب أنها من المتن هناك» وهى بصياغة أكمل» وأرئ أن موضعها هناك هو 
)١(‏ أي لأن الأقل. وفي تُسخ: لا سكوت. وكذلك في طبعات الهداية القديمة. 


باب الوقالة 





وهلاك الثمن : لا يمنع من صحة الإقالة» وهلاك المبيع : يمنع منها. 
فإن هلك بعض المَبيع : جازت الإقالة في الباقي . 


والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد 


وكذا عند أبي يوسف رحمه الله في المنقول؛ لتعذر البيع» وفي العقار: 
رن عا عند لإمكان البيع. فإن بيع العقار قبل القبض جائرٌ عنده. 

قال: (وهلاك الثمن : لا يمنع من صحة الإقالة» وهلاك المبيع : يمنع 
منها)؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامّه» وهو قائم بالمبيع» دون الثمن. 


قال: (فإن هلك بعضٌ المبيع: جازت الإقالة في الباقي)؛ لقيام البيع فيه. 


رأف فاضا + تجرر الأقالة يقد علاك احدهناء ولا قظل اا 


أحدهما؛ لأن كل واحدٍ منهما مبيع» فكان البيع" باقياًء والله تعال أعلم 
باليو ات 


عد عند ولد عاد ياد 
E FF FF FF‏ 
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باب 
المرابحَة والتّولِيَة 
رای :ل ا كه بالعقد الأول بالثمنِ الأول مع زيادة ربْح . 
اكول :كك ها ملكه بالعقد الأول» بالثمنِ الأول من غير زيادةٍ ربح . 


باب 
المرابحَة والتّولية 


قال (المرايسة تر با مَلَكَه بالعقد الأول بالثمن الأول» مع زيادة 
بع 

والتّولِية : تقل ما مَلَكَه بالعقدٍ الأول» بالثمن الأول من غيرٍ زيادة ربح). 

والبَيُعان جائزان؛ لاستجماع شرائط الجوازء والحاجة ماسّة إلى هذا 
النوع من البيع؛ لأن العَبِيَ الذي لا يهتدي في التجارة: يَحتاجٌ إلى أن 
يعتمد على فعل الذكي المهتدي» وَطيّْب نفسّه بمثل ما اشترئ» وبزيادة 
زح فوجب القول بجوازهما. 

ولهذا كان مبناهما على الأمانة» والاحتراز عن الخيانة» وعن شبهتها. 

وقد صح أن النبي صلئ الله عليه وسلم لما أراد الهجرة ابتاع أبو بكر 
رضي الله عنه بعيرين» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (وَلَِيْ أحدّهما». 


فقال: هو لك يا رسول الله بغير شيء. 
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ولا تصح المرابحة والتولية حتئ يكون العِوّض مما له مثل . 
ويجوز أن يُضِيّفَ إلئ رأس المال أجرة القصّار والطْراز والصبّاغ 
والفئل» وأجرة حَمْلٍ الطعام . 


فقال عليه الصلاة والسلام: «أما بغير ثمن: فلا». 


2 


قال: (ولا تصحٌ المرابحةٌ والتوليةٌ حتئ يكونٌ العِرض مما له مِثْلَ)؛ 
لأنه إذا لم يكن له مِثْل: لو مَلَكَه: مَلَكّه بالقيمة» وهي مجهولة. 

ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يَملك ذلك البدل» وقد باعه بربح 
درهم» أو بشيء من المكيل موصوفب: جاز؛ لأنه يدر على الوفاء بما التزم. 

وإن باعه بربح: ا لا يجوز؛ لأنه باعه برأس المال وببعض 
قيمته؟ لأنه ليس من ذوات الأمثال. َ 


يه 


قال: (ويجور أن بف إل وآسن» المال اجرة القضاز :والطراز 
َ الصبّاغ"" والفثل» وأجر حَمْلٍ الطعام). 


)١(‏ قال في نصب الراية :7١/4‏ غريب. اه وفي الدراية ؟/155١:‏ لم أجدهء 
وفي صحيح البخاري (5178) ما يخالفهء فإن فيه: د إحداهماء قال: بالثمن. اه 
ومثله في التعريف والإخبار 7591/7ء ونقل العيني في البناية 0٠0/٠١‏ عن العناية 
للبابرتي ١77/7‏ قال: وقد صحت التولية من النبي صلئ الله عليه وسلم. قلت: ولعله 
أخذ تصحيحه من كلام صاحب الهداية: وقد صح والله أعلم. 

(1) بالفارسية: ده: اسم للعشرةء و: يازّده: هو اسم أحد عشر بالفارسية» أي 
بربح درهم علئ عشرة دراهم. البناية 701/1١‏ 

(۳) وفي تُسخ: أجرة القصّار والطراز والصبّغ. 
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و : قام علي بكذاء ولا قول : اث شتريته يكذا. 
فإن اطّلع المشتري علئ خِيانةٍ في المرابحة : فهو بالخيار عند أبي 
حنيفة رحمه الله : إن شاء أحَذه بجميع الثمن› وإن شناء ترك 


وإن اطلع علئ خيانةٍ في التولية : أسقطها من الثمن . 


لأن العف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار. 

را ا يزيد في المبيع › أد في قیمته: یلحق به» هذا هو الأصل؛ 
وما عددناه: بهذه الصفة؛ لأن الصَّبْن"' وإخوانة يزيد في العين» ولحل 
يزيد في القيمة» إذ القيمة تختلف باختلافي المكان. 


قال : قل قام علي بكذاء وقول اشتريته بكذا) ؛ كي لا يكون 
كاذنا 

وسؤق العَنّم: بمنزلة الحمل. 

بخلاف أجرةٍ الراعي» وكراء بيت الحفظ؛ لأنه لا يزيد في العيْن 
ال 

وبخلاف أجرة التعليم؛ لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه» وهو حذاقته. 

قال: (فإن اطّلع المشتري علئ خجيانة في المرابحة: فهو بالخيار عند 
أبي حنيفة رحمه الله: إن شاء أَحَذَه بجميع الثمن» وإن شاء تَركه. 


وإن اطّلع علئ خيانةٍ في التولية: أسقطها من الثمن. 


)١(‏ وفي نُسخ: بكسر الصاد: الصبّغ. 
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5 ع8 ن ت 3 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يَحط فيهما. 
عمو 


وقال محمد رحمه الله : يخير فيهما. 


انس ل ال a‏ 

وقال محمد رحمة الله بر فيهنا): 

اند رخ هان العامة رة مرها والتولية 
والمرابحة ترويج وترغيب» فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصفب السلامة» 
فر وان 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الأصل فيه: كونّه تولية ومرابحة» ولهذا 
ينعقد بقوله: وليك بالشمن الأول؛ أو بعنّكَ مرابحة علئ الثمن الأول إذا كان 
د ا 

فلا ب من البناء علئ الثمن الال ا ق 
التولية در الخيانة تمق .رامن ۽ المالء وفي المرابحة: منه ومن الربح. 

0 أنه لو لم يط في التولية:‎ ET 
يزيد على الثمن الأولء ف اصرف ف الحط في التولية» وفي‎ 
الموايعة: لو لم يحط اي‎ 

وإن كان يتفاوت الربح ا#قاذ كن التشير فاه فا مك الول ا 

فلو هَلَّكَ قبل أن يردّهء أو حَدَث فيه ما يَمنع الفسخ: يلزمه جميع 
الثمن» في الروايات الظاهرة""" 


(۱) احترز به عما روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول. أنه يفسخ البيع 
على القيمة إن كان أقل من الثمن؛ حتى يندفع الضرر عن المشتري. . البثاية ."٥۷/١٠١‏ 
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ومن اث شترى ثوبأء فباعه برِبْح » ثم اشتراهء فإن باعه مرابحة : طَرَحّ عنه 
كل ربْحٍ كان قبل ذلك . 

فإن كان استغرق الثمنَ : لم يبعه مرابحةء وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير . 


لأنه مجرّدُ خيار لا يقابله شيء من الثمن» كخيار الرؤية والشرط. 

بخلاف خيار العيب؛ لأنه مطالبَة بتسليم الفائت» فيسقط ما يقابلّه عند 
عجزه عن تسليمه. 

قال: (ومّن اتر نويا فباعه برِيْحء ثم ثم اشتراه» فإن باعه مرابحة: 
طَرَحّ عنه کل ربع كان قبل ذلك. 

فإن كان استغرق الثمن: لم يبعه مرابحة» وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله و س م اا غ الك الأخير): 

و ا ا ا بعشرةٍ» وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة: فإنه يبيعه مرابحة بخمسةء ويقول: قام علي بخمسة. 

ولو اشتراه بعشرةء وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشتراه بعشرة: لا يبيعه 
نرابحة أضلا. 

وعندهما: يبيعه مرابحة على العشرة في الفصاين. 

لهما: أن العقد الثاني عقد متجدد» ss‏ فيجوز 
بناء المزايحة علية» كما إا تخار كات 


.171//5 إلا أن يبيّن. حاشية سعدي علئ الهداية» نقلاً عن فتح القدير‎ )١ 
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سه بيه و 


وإذا اث شترى العيد المأذون له في التجارة و بعشرة» وعليه دين بحي 
برقبته › فباعه من المولىٰ بخمسة عشر: : فإنه يبِيعٌه مرابحة علو عشر 
وكذلك إن كان المولىٰ اشتراه بعشرة› فباعه من العبد بخمسة عشر . 


ا الله : اة ج > الربح بالعقار الثاني ثابتة؛ 
لأنه"“ يکد به '"' بعد ما كان على شرف السقوط بالظهور على عيب» 
والشنية a‏ احتياطاً. 

ولهذا لم جر المرابحة فيما أده بالصلح . > لشبهة الحطيطةء ع 
كأنه اشترئ خمسة وثوباً بعشرة» ف مح 

يكلف ها ]ذامل ات لأن التأكيد حصل بغيره. 

قال: (وإذا اشترئ العبدٌ المأذون له في التجارة ثوباً بعشرقء وعليه 
د تقبط قفن اة من المول! نخمسة خشر: اا ق 
شرق 

وكذلك إن كان المولى اشتراه بعشرة"» فباعه من العبد بخمسة 


عش )۲ أن في هذا العقد شو العدم» بجوازه مع المنافي“» فاعتبر 


(۲) أي بالعقد الثاني. 


١ 


(۳) قوله: بعشرة: مثبت في تُسخء وكذلك قوله: بخمسة عشرهء دون نُسخ أخرئ. 

(5) فيجب أن يبيعه العبد مرابحة على عشرة. 

)٥(‏ لجواز العقد» لقيام الديّْن مع وجود المنافي للجوازء وهو كون العبد ملكاً 
للمولئ؛ فصار كأنه باع ملك نفسه من نفسه. البناية ."51/٠١‏ 
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5 و 5 
وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف» فاشترئ ثوبا بعشرة. 
2 7 0 000 ء 8 وك ۶ و 
ومن اشترئ جارية. فاعورت. أو وطئها وهي ثيب : يبيعها مرابحة. 


وو 


ولا يبين. 


عدماً في حكم المرابحة» وبِقِيّ الاعتبارٌ للأول» فيصيرٌ كأن العبد اشتراه 
للمولئ بعشرةٍ في الفصل الأول. وكأنه يبيعه للمولئ في الفصل الثاني» 
فيعتبرٌ الثم الأول. 

قال: (وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصفء فاشترئ ثوباً 
بعشرةٍ» وباعه من رب المال بخمسة عشر: فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر 
ونصفي)؛ لأن هذا البيع وإن فضي بجوازه عندنا عند عدم الربح - خلافا 
لزفر رحمه الله. مع أنه اشتری"" ماله بمالِه؛ لِمَا فيه من استفادة ولاية 
التصرفو» وهو مقصود والانعقاد ينب الفائدة -: ففيه شبهة العدم. 

الاتترق درك عن في البيع الأول من وجهء فاعتّبر البيع الثاني 
عدماً في حَقّ نصفب الربح. 

قال: (ومّن اشترئ جارية» فاعورًت» أو وطئها وهي ثيب: يبيعها 
مرابحة» ولا يُبيّنُ)؛ لأنه لم يَحتبسْ عنده شيء يقابله الثمرئٌ؛ لأن الأوصاف 
تابعة لا يقابلُها الكمنٌ» ولهذا لو فاتَت قبل التسليم: لا يسقط شيء من 
الثمن. 


)١(‏ وفي نُسخ: يشتري» وفي أخرئ: مشتر. 
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فأما إِذا فقا عيتها بنفسه, أو فَقَأها أجنبي ؛ فأخذ ارا لم يبعها 


وه لم 
مرابحة حت بين . 
وكذا إذا وطئها وهي بكر . 
ولو اث شترى ثوباًء فأصابه قَرْضْ فأرء أو حَرْقْ نار : يبيعٌه مرابحة من 


غير بيان. 
رس اه اميه 100 و 2 إو 
ولو تكسر بئشره وطيه : لا يبيعه مرابحة حتى يبين 


وكذا منافع البُضْع لا يقابلُها الثمنء والمسألة فيما إذا لم يُتَقَصْها 
ا 


وعن أبي يؤسفف رحمه الله قي الفصل الأول: أنه لا يبي مرابحة من 


١ 
فعي”'' رحمه الله.‎ 


غیر بیانٍ» کما إذا احتبس بفعله» و الشاذ 

قال: (فأما إذا قََا عيئها بنفسه. أو قَقَأها أجنبي» فأخذ أرشتها: 8 
يبعْها مرابحة حتئ بين لأنه صار مقصوداً بالإتلاف» فيقابلُها شيء من 
الشمن. 

قال: (وكذا إذا وطئها وهي بِكرٌ)؛ لآن العُذْرةَ جزء من العين» يقابلها 
الثمن» وقد حَبْسّها. ۰ 

قال: (ولو اشترئ ثوباًء فأصابه قَرْض فأرء أو حرق نار: يبيعغه مرابحة 
من غير بيانن. | ا 

ولو تكسّر بتشره وطيّه: لا يبيعٌه مرابحة حت يُبِيّنَ)؛ والمعنئ ما بِينّاه. 


.7”6١/48 العزيز‎ )١( 
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ومن اشترئ غلاماً بالف درهم نسيئة فباعه برئح مائة حال ولم 
ببين» فعلم المشتري : فله الخيارٌ : فإن شاء ردّهء وإن شاء أخذه. 

إن استهلكه, ثم عَلِم : لزمّه بألف ومائة. 

فإن كان وله إياه» ولم يبيّنْ : ردّه إن شاء . 


وإن كان استهلكه. ثم عَلِمَّ : لزمه بألفي حالَة. 


قال: (ومّن اشترئ غلاماً بألفه درهم نسيئةٌ» فباعه بريْح مائة حال 
ولم يبِيّنَء فَعَلِمَ المشتري: فله الخيارٌ: فإن شاء ردَّهء وإن شاء أخذه'")؛ 
أن للأجل شبّهاً بالمبيع» ألا يُرئ أنه يُرَادُ في الثمن لأَجْلٍ الأجل. 

والشبهة في هذا مُلِحَقَة بالحقيقة» فصار كأنه اشترئ شيئيْن» وباع 
أحدهما مرابحة بثمنهماء والإقدامٌ على المرابحة يوجب السلامة عن مثل 
هذه الاك فإذا "NNE O‏ 

(وإن استهلكه””. ثم علِم”": لزِمّه بألفي ومائة)؛ لأن الأجل لا يقابله 
ن ال 

قال: (فإن كان ولاه إياهء ولم ييّنٌ: رده إن شاء)؛ لأن الخيانة في 
التولية: مثلها في المرابحة؛ لأنه بناء على الثمن الأول. 

(وإن كان استهلكه”» ثم عَلِمَ: لزمه بألفي حالَّة)؛ لِمّا ذكرناه. 


(۱) وفي تُسخ: وإن شاء قبل. 
(۲) أي المشتري الثاني. 

() أي بالأجل. 

(5) أي المشتري الثاني في التولية. 
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ومن ولیٰ رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه : 
فالبيع فاسد . 
فإن أعلمه البائع بثمنه في المجلس : فهو بالخيار : إن شاء أخذه» وإن 
اک 
وعن أبى يوسف رحمه الله آله رة اة ويَستَردُ كل الثمن» وهر 
نظي ما ةا امرف زيرف ماد الجا وغل بيذ الاتفاق» ونياتيك من 
بعد إن اال فال 
8 کے همعن 2 ت (1) ۰ 
وقيل: يقوم بثمن حال» وبثمن مؤجل» فيرجع ' بفضل ما بينهما. 
5 و 5 1 5 2 
ولو لم يكن الأجل مشروطا في العقد» ولكنه منجم معتادً: قيل: لا 
بد من بيانه؛ لأن المعروف: كالمشروط» وقيل: عه ولا د لأن 
2 
الثمن حال. 
قال: (ومن ولىئ رجلا شيئا بما قام عليه» ولم يعلم المشتري بكم قام 
عليه: فالبيع فاسد)؛ لجهالة الثمن. 
(فإن أعلمه البائع به في المجلس: فهو بالخيار: إن شاء الف 
وإن شاء تركه)؛ لأن الفساد لم يتقرر. 
فإذا حصل العلم في المجلس: جعل كابتداء العقدء وصار كتأخير 


)١(‏ وفي تُسخ: فيغرم. 
)١(‏ وفي تُسخ: يعني في | لمتجلسن: 
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OGG Ga aoa mm‏ هد واه وا. د واو هد و و و هن 


القبول إلى آخر المجلس› وبعد الافتراق: قد تقر ر فلا يَقبَل الإصلاح. 
وق ج الي بره اداع ي الجا 
وإنما يخير ؛ لأن الرضا لم يَتِم قبله؛ لعدم العلم» فيتخيّرُء كما في 
خيار الرؤية» والله تعالئ أعلم. 


¢ 8 اد‎ 1 
Ê E RF SF SF 


)١(‏ أي الفساد. 
(0) أي المشتري» وفي سخ : علم. بالمبني للمجهول. 





.2 ۶ 
فصل 
2 و د و 
فيما يتقل ويحول 


- 1 و و ر وه و 506 
ومن اشترئ شيئا مما ينقل ويحول : لم يجز له بيعه حتى يقبضه . 


4 و . ~1 ٤ elt‏ .م ٠‏ 5 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 


فال مد رخ ا لا يجوز . 


5 


فصل 
و2 و 
فيما ينقل ويحول 


و ت 


7 أ 28 أ 5 5-2 0 و ١‏ 

قال: (ومّن اشترئ شيئا مما يُنقل ويحَول: لم يَجِرْ له بيعه حتى 
يُقبضّه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع ما لم يُقبض7". 

ولأن فيه غررَ انفساخ العقد على اعتبار الهلاك. 

قال : جور بیع العقار قبل القبض عند ا حنيفة وأبي يوسف 

وقال محمد رحمه الله: لا يجوز )؛ ر إلى إطلاق الحديث» 
افر لرل وار كال جار 


)١(‏ تقدم قريباً في آخر الإباق» وهذا النهي ورد في الصحيحين (خ: 27175 م: 
0) وغیرهما بلفظ: «من ابتاع طعاماًء فلا يبعْه حتئ يستوفيّه»» وبلفظ: «حتئ 
يقبضه)› وجاء بلفظ المؤلف في المعجم الأوسط )٠٠١١٤(‏ » وفي سنده مقال. 


و ا 
فيما ينقل ويَحَوّل oo‏ 





ومن اشتری مكيلا مكايلة» أو موزونا موان فاكتاله أو توه ثم 
باعه مكايلة د موازنة : لم يَحِرْ للمشتري منه أن بسيعه » ولا أن يأكله حتئ 
د الكل ولزن جا 


ولهما: أن ركن البيع صَدَرَ من أهله في مَحَلّه ولا غَرَرَ فيه؛ لأن 
الهلاكَ في العقار نادرٌء بخلاف المنقول. 

والعرو ا عنه: غرر انفساخ الد ادف ل عملا 
بدلائل الجواز. 


اجار فا عل هذ النعلاف: 


ولو سل : فالمعقودٌ عليه في الإجارة: المنافع» وهلاكها غيرٌ نادر. 

ال وم افكرف “مكيلا مكايلة» أو عوزونا موازنة : فاكالة أو ادر 
ثم باع ا اوو لم يَجَرْ للمشتري منه أن يبيعه» ولا أن يأكله 
حتئ يُعيدَ الكيل والوزن جميعاً)؛ لأن النبيً عليه الصلاة والسلام نهئ عن 
بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع؛ وصاع المشتري'". 


)١(‏ جاء في الكفاية 19/57 : أي لا يجوز للمشتري أن يؤاجر الدارَ المشتراة قبل 
القبض عند محمد رحمه الله وعندهما: يجوزء والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاًء 
وعليه الفتوئ؛ لأن الإجارة تمليك المنافع» والمنافع كالمنقول في احتمال الهلاك. اه 
لكن قال في البناية :۳۷٤/٠١‏ هذا جواب عن قياس الإمام محمد. 

(۲) وضبطت في نُسخ هكذا: سلم. 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۲۲۸)» سنن البيهقي 06 :»2 وقال: «هذا الحديث روي 
موصولاً من أوجه إذا ضُمّ بعضها إلئ بعض قَوِي». 


ودع ورم 


3 فيما ينقل ويحول 





GGG GOOG SRG QS QR ®‏ و و و هه و 


ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط» وذلك للبائع» والتصرّف في 
مال الغير حرامٌ» فيجب التحرز عنه. 

بخلاق ما إذا باعه مجارفة ؛ لأن الزيادة له: 

وبخلاف ما إذا باع الثوب مُذارعة؛ لأن الزيادة لهء إذ الدع صف 
في الثوب» بخلاف القدر. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنه ليس 
صاع البائم والمشتري» وهو الشرط. 

ولا بكيِْه بعد البيع بِعَيْبة المشتري؛ لأ الكيل من باب التسليم؛ 
به يصيرٌ المبيع معلوماً» ولا تسليم إلا بحضرته. 

ولو كاله البائم بعد الببع بحضرة المشتري: فقد قيل: لا يكتفئ به؛ 
لظاهر الحديث» فإنه ‏ اعتَبَرَ صاعين. 

والصحيح أنه كتف به؛ لأن المبيع صار معلوماً بكيل واحددء و 
معن التسليم. 

ومَحْمّلَ الحديث: اجتماعٌ الصفقتَيْن» على ما تُبيّنُ في باب السّلّم إن 
اا تا 


قال ابن حجر في الدراية :٠٠١١/۲‏ «وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بسند 
جيد). اهء كما حسّن إسناده في فتح الباري .٠١٠۱/٤‏ 


)١(‏ أي النبي صلى الله عليه وسلم. 


5 اي 2 
فيما ينقل ويَحَوّل o۷‏ 





والتصرّفُ في الثمن قبل القبض : جائرٌ. 

ويجورٌ للمشتري أن يزيد البائع ذ في الثمنء وبجور الجاع أن يزيد 
اموق بن الع ا ی و 
بجميع ذلك . 


١ 7‏ ر ی 8 5 4 و ١‏ 220 
ولو اشترئ المعدود عدا: فهو كالمذروعء فيما يروئ عنهما ؛ لا 


ليس بمال الريا. 
وكالموزون» فيما و عن اش حنيفة رحمه الله ؛ لأنه لا 1-8 له 
ارد غ المشروظ: 


قال: (والتصرّف في الثمن قبل القبض: جائز)؛ لقيام المطلّق» وهو 
الملك» وليس فيه غَرَرُ الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعيئها بالتعيين» بخلاف 
المبيع. 

قال : (وتجوز للمشتري أن دزد ا في الثمن» ويجوز للبائع أن 
E‏ ا من الثمن» ويد 2 الاستحقاق 

فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا. 

وعند فر لشاف رحمهما الله : ا عل اعتبار الالتحاق» 
بل على اعتبار ابتداء الصلة. 


)١(‏ أي الصاحبين رحمهما الله تعالى. 
() المهذب 08/7. 


و-28م وداه 


O۸‏ فيما ينقل ويحول 





هاه اه قفاوف .د وى فى .د وى وهاه اه هه .ا .د ها .د و وه وى .ىه هد و هد وه هاه وه .د .د .ا و ٠.‏ .ا وان .ا .د و6 اه 


لهما: أنه لا يَمكِن تصحيح الزيادة ثمناً؛ لأنه يي ملكه عوض 


ملكهء فلا يلتحق بأصل العقد. 
وكذا الحط”"؛ لأن كل الثمن صار مقابّلاً بكل المبيع» فلا يمكن 


ااا ھا ام ا مرتدا. 


ولاب ا e‏ اراد ران العقد من وصفي مشروع إلى 
وصفو مرو وهو گن ا أو اما أو E‏ ولهما ولاية 
الرفع» فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير» وصار كما إذا أسقطا الخيارَء أو 
شرطاه بعد العقد. 

A‏ 0( 13 0 كل م م 

ثم إذا صح : يلتحق بأصل العقد؛ لآن وصف الشيء يقوم بهء لا 

بخلاف حَط الكل ؛ لأنه تبديل لأصله. لا تغييرٌ لوصفهء فلا يلتحق به. 

وعلئ اعتبار الالتحاق: لأكون الزيادة عرفا هو فلك 


(1) هكذا ضبطت في تُسخْء وضبطت في أخرئ كما يلي: يَصِيرٌ ملكه عوض. 
(0) أي لا يلتحق بأصل العقد. 

() أي كل واحد من الزيادة والحط. 

(6) أي البائع والمشتري. 

(۵) آي بقيمته لا خسارة. 

(5) أي الحط أو الزيادة. 


يما يبقل يحول 0 





ويَظهرُ حكمْ الالتحاق في التولية والمرابحة» حتئ يجو على الكل في 
الزيادة» ويباشرٌ علئ الباقي في الحطء وفي الشفعةء حتئ يأخذٌ بما بقي 
في الحط. 

وإنما كان للشفيع أن يأخدَ بدون الزيادة: لِمّا في الزيادة من إبطال حقه 
الثابت» فلا يملكانه. 

ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع» على ظاهر الرواية؛ لأن المبيع 

لم يبقّ علئ حالةٍ يصحٌ الاعتياضٌ عنه» والشيء يثبت» ثم يستند". 

كلذف لتحيل لأنه بحال يمكن إخراج البدل عما يقابله فاق 
بأصل العقد استناداً. ا 

قال : : (ومّن باع بثمن حال » ثم أجل أجلاً معلوماً: صار مؤْجَّلاً)؛ لأن 
ال حف ف ا غ و ا ك ا 
مطلقاًء فكذا مۇقتاً. 

ول اجه آل أجل مجمرل: إن كاد اللخهالة متقائحسة کیرب 
الريح: لا يجوز» وإن كانت متقارية» كالحصاد والدياس: يجوز؛ لأنه 
بمنزلة الكفالة» وقد ذكرناه من قبل" . 


)١(‏ أي يطلب استناد شيء آخر إليه. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 
(۲) في باب البيع الفاسد. 


و 8م وداه 


مه فيما ينقل ويَحَوّل 





وکل دين حال إذا أجله صاحبه حلا معلوما ؛ صار موجَّلا. 
إلا القرض» فإن تأجيلّه لا يصح. 


د : صار مؤجّلا) ؛ 


قال : (وكل دَيْنِ حال إذا أجَُله صاحيه أجل معلوما 
لِمَا ذكرنا. 

(إلا القرض» فإن تأجيلّه لا يصح)؛ لأنه إعارة وصلَة في الابتداءء 
حت يصحٌ بلفظ: الإعارة» ولا يَملِكٌه من لا يملك التبرعء كالوصي 
والصبي» ومعاوضة في الانتهاء. 

فعلئ اعتبار الابتداء: لا يلزمُه التأجيل فيه» كما في الإعارةء إذ لا 
جَبْر في التبرع. 

وعلئ اعتبار الانتهاء: لا يصح؛ لأنه يصيرٌ بيع" الدراهم بالدراهم 
نسيئة» وهو رباً. 

وهذا يخلاف ما إذا أوصى بأن يقرّض من ماله ألف درهم فلانا إلى 
٠ 8‏ حیث يلم الور من لان يُقرضوه» ولا يُطالبوه قبل المدة؛ لأنه 
وصية بالتبرع » بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنئ» فيلزم حقاً للموصى 
له والله تعالیٰ أعلم بالصواب. 


.٤ قوله: أجلاً معلوماً: مثبت في بداية المبتدي ص۹‎ )١( 

(1) وفي نُسخ: بيع. بالتضسي: 

9) :حية لآ يجؤز للورثة مطالية الموضِئ له بالآسترذاد قبل النيئة تحقاً لد البناية 
۰ وفي سخ : حقاً للموصي. 


باب الريا o۳۱‏ 





باب الريًا 
و هوي 


فالعِلَة : الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس . 


باب الريًا 


د حل لخ الى 7 01 1 > ل 8 . 
قال: (الربًا حرم في كل مكيل أو موزون بِبْعَ بجنسه متفاضلا. 
مي و 3 و 
1 2-06 0 و 
قال رضي الله عنه: ويقال: القدرٌ مع الجنس» وهو أشمل. 
3 و و و 
والأصل فيه: الحديث المشهورٌء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
2 »< - و #2 
«الجئطة بالجئطة» مثلا بوثل» يدأ بيلر» والفضل ربأ»"”". 
وعد الأشياء الستة: الحنطة» والشعيرً» والتمرّء والملح» والذهب» 
والفضة» على هذا المثال. 
۱ ےه : e:‏ ەه 0 
ويروئ بروايتين: بالرفع, فل وبالنصب: مثلا. 


ومعنا الأول: بَيْع التمرء ومعنى الثاني: بِيُعوا التمر. 


)١(‏ وفي ُسخ: مثل. وسيأتي كلام المصنف قريبا وأنه روي بالضم والنصب. 

(۲) صحیح مسلم »)۱٥۸۷(‏ وينظر الدراية 101/۲ التعريف والإخبار ا 7 

(۳) كما في مسند أحمد »)۱٠٦۳١(‏ مصنف ابن أبي شیبة »)۲۲٤۸۹(‏ مصنف 
عبد الرزاق ›»)۱٤۸۹۳(‏ وأما رواية النصب فتقدم تخريجها من صحيح مسلم. 


or‏ باب الربا 





eee SSSR ERS GGG GCE man 


والحكم معلول" بإجماع القائسين"؛ لك العلة عندنا ما ذكرناه. 

وعند الشافعي”" رحمه الله: ل في المطعومات» والمنية في 
LAE LON‏ 

الا هر اله غه اة توه هرا اا 
والممائلة. 

وكل ذلك يُشعِ بال والَطّرء كاشتراط الشهادة في النكاح» بعل 
بعل تناس غا ال واليرّة» يهو لط ا ا ا 
لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها 


ولا أثر للجدسية في ذلك ف > فجعلناه شرطأًء والحكم قد يدور مع الشرط. 


)١(‏ كما فى مسند أحمد .»)١١775(‏ مصنف ابن أبى شيبة (7754489)) مصلئف 
عبد الرزاق (۸۹۳٤۱)ء‏ ار الت ف رجا رخ ي 

)١(‏ وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالى» واحترز به عن أهل 
الظاهر» فإنهم ينفون القياس» ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة المذكورة. 
البناية .7941/5١‏ 

(۳) اسن المطالب ۲۲/۲. 

(4) أى شراط ل ال علي حر ل مهل العلة التذكورة فده ]لايد 
وجود الجنسية؛ وحيئئذٍ لا يكون لها أثر في تحريم النّساءء فلو أسلم هَرَوِياً في هروي: 
جاز عنده» وعندنا لا يجوز. البناية ."945/5١‏ 

(6) أ اصن السا وعدم التفاضل ع ال 

0) أي الشارع. 


باب الربًا لاه 





إذا بيْعَ المكيل أو الموزون بجنسهء يثلاً بمثل : جاز البيع . 


ولنا: أنه أوجب الممائلة شرطأً في البيع» وهو المقصود بسوقه؛ 
تحقيقاً لمعنئ الببع» ِذْ هو يُنبى عن اول ا ر 
لأموال الناس عن التّوَْء أو تتميماً للفائدة باتصال التسليم به» ثم يلزم 
عند فوتّه: حرمة الرباء 

والممائلة ين الشيفين: اباعقار 'الضورة المح ولتار يسوي 
اللات والح سوق المع فط الل عل داف فى إل 
لأن الربا هو الفضل المستَحَق لأحد المتعاقدين في المعاوضةء الخالي عن 
عوض شرط فيه . 

ولا تعر الوصيف؟ لأنه لا يعد تقاونا عرفا 

أو لأنّ في اعتباره سد باب البياعات. 

أو لقوله عليه الصلاة والسلام: «جيّدُهاء ورديئها: سواء»”". 

والطحم والثمنية من أعظم وجوه المنافع» والسبيل في مثلها: الإطلاق 
بأبلغ الوجوه؛ لشدة الاحتياج إليهاء دون التضبيق فيه» فلا معتبر بما ذكره'". 

إذا ثبت هذا نقول: (إذا بِيْمَ المكيل أو الموزون بجنسه؛ مثلاً بوثل: 
جاز البيع)؛ لوجود شَرْطٍ الجوازء وهو الممائلة في المعيار. 

)١(‏ أي في العقد. 


(0) قال في الدراية ١957/7‏ : لم أجدهء ومعناه يؤخذ من حديث مسلم .)١1585(‏ 
(*) أي الإمام الشافعي رحمه الله. 


o‏ باب الريا 





عه 


وإن تفاضلا : لم يجز 
وا جوع الج بار ما في اله إلا ميق 


ويجورٌ بيع الحفنة بالحفتتین › والتفاحة بالتفاحتيّن . 


ألا ترئ إلئ ما يُروئ مکان قولِه: مِثلاً بمثل: کیلاً بكيل. 
وفي الذهب بالذهب: وزناً بوزن. 


(وإن تفاضلا: لم يَجَرُ)؛ لتحقق الربا. 


اد 


قال: (ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مِثلاً بوثل)؛ 
لإهدار التفاوت في الوصف. 

قال: (ويجوز بيع الحفنة بالحفتتيْن» والتقاحة بالتفاحتيّن)؛ لأن 

و : , 

المساواة بالمعيار» ولم يوجد» فلم يتحقق الفضل» ولهذا كان مضمونا 
بالقيمة عند الإتلاف. 

وعند الشافعي رحمه الله: لعل هي الط ول وو ا 
فيحرم. 

وما دون نصف صاع: : فهو في حكم الحفنة؛ لأنه لا تقديرَ في الشرع 
بما دونه. 

ولو تبايعا مكيلاً أو موزوناً غير مطعوم بجنسه» متفاضلاًء كالص 
والحديد: لا يجوز عندنا؛ لوجود القذر والجنس. 


2 
وعنده: يجوز ؟ لعدم الطعم» والثمنية. 


باب الربًا o0‏ 





وإذا عدم الوصفان: الجنسُ والمعنئ المضمومٌ إليه : حل التفاضل 
و 2 ر وہ ا 
والنّسَاءء وإذا وجدا : حَرُمٌ التفاضل والنسَاء . 


اوس سابير 


5 ع ر ل رس سه‎ ٠. 
. وإدا وجد أحدهماء وعم الآخر: حل التفاضل. وحرم النساء‎ 


ال( د الوضفاة: الجن والبعراالمعموم اله حل 
التفاضل والنّسَاء)؛ لعدم العلةٍ المحرمةء والأصل فيه: الإباحة. 

(وإذا وجدا: حرم التفاضل والنّسَاء)؛ لوجود العلة المحرّمة. 

(وإذا ود أحدهماء وعدم الآخَر: حل التفاضل» وحَرْمَ النّساء» مثل 
أن يُسِلِم هَرَويَاً في هَرَوِي» أو حنطة في شعيرء فحرمة ربا الفضل 
بالوصقَين» وحرمة ربا النّساء بأحدهما. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: الجنس بانفراده لا يحرم النّساء؛ لأن 
بالنقدية وعديها: لا يثبت إلا شهة الفضل» وحقيقة الفضل غيرٌ مانع فيه» 
حت يجوز بيع الواح بالاثنين» فالشبهة أولى. 

A RNa E Kage N A, 
أوجبت فضلاً في المالية» فتتحقق شبهة الربا» وهي مانعة كالحقيقة.‎ 

إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه: يجو وإن حَمَعَهُما 
الوزن؛ لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن» فإن الزعفرانَ يورّن بالأمناء”", 


.77/7 أسنئ المطالب‎ )١( 


.401//٠١ جمّع: متّئ: وهو ما يورّن به. البناية‎ )١( 


0 باب الريًا 





١ 1 2 2‏ )يس َ 
وكل شيء نص رسول اله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل 
فيه كيلا : فهو مكيل أبداً وإن كرك الناس الكل فيه» مثل الحنطة والشعير 

والتمر والملح . 
ھ لے ى f EE‏ 
وکل ما ص على تحريم التفاضل فيه وزنا: فهو موزون أبداء مثل 
الذهب والفضة . 


وهو ممن يتعيّنُ بالتعيين» والنقود تون بالصتجات"» وهي ثم لا 

ولو باع بالنقود موازنةء وقبضها: صح الصف فيها قبل الوزن» وفي 
الزعفران وأشباهه: لا يجوز. 

فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكماً: لم يجمّعْهما القَدْرُ من كل 
وجو فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبّهة» وهي غير معتبرة. 

قال: (وكل شيءِ نص رسول الله صلی الله عليه 27 على تحريم 
التفاضل فيه كَيْلاً: فهو مَكيْلَ أبداً وإن ترك الناسُ الكيّْلَ فيه» مثل الحنطة 
والشعير والتمر والملح. 

1 ما نص على تحريم التفاضل فيه وزثاً: فهو موزون أبدا. مثل 
الذهب والفضة)؛ لأن النص أقوئ من العرفيء والأقوئ لا يتركٌ بالأدنى. 


)١(‏ أي الزعفران. 
)١(‏ وفي نُسخ: بالسّتجات. بالسين» وكلاهما صحيح. 
)۳( أي النقود. وفي نسخ: وهو. 


باب الريا ov‏ 





وما لم ينص عليه : نه یو ی عات ای ت 


و و 
وعقد الصف : ما وقع على جنس الأثمان. يُعتبر فيه بض عِوضيه 
في المجلس . 


(وما لم يَنُصّ عليه: فهو محمول علئ عادات الناس فيه)؛ لأنها دلالة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يعتبر العرْف علئ خلاف المنصوص 
عليه أيضاً؛ لأن النص على ذلك: لمكان العادة» فكانت هي المنظورً 
إليهاء وقد تبدّلت. 

فعلئ هذا: لو باع الحنطة بجنسها متساوياً وزناًء أو الذهب بجنسه 
متمائلاً كيلاً: لا يجوز ذلك عندهما وإن تعارفوا ذلك؛ لتوهّم الفضل على 
ما هو المعيارٌ فيه» كما إذا باع مجازفة» إلا أنه يجورٌ الإسلامٌ في الحنطة 
ونحوها وزناً؛ لوجود الإسلام في معلوم. 

قال : ر ا 0 

معناه: ما يُباعٌ بالأواقي؛ لأنها قرت بطريق الوزن» حتئ بحسب ما 
باع بها وزناًء بخلاف سائر المكاييل. 

کا را فلو بح بمکیال لا يعرف وزثه بمكيال مثله: لا 
و Na TT‏ 

قال: (وعقد الصرّف: ما وقع على جنس الأثمان» يُعتبرٌ فيه قَبْضْ 
عوضيه في المجلس). 


o۸‏ باب الربًا 





وما سواه مما فيه الربا : يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبرٌ فيه التقابض . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «والفضة بالفضةء هاء وهاء»”" » معناه: 
فدات وسن الف فق لصوف" إن كبام ابل ا 
قال: (وما سواه مما فيه الربا: يُعتبرٌ فيه التعيين» ولا يعتبرٌ فيه 
التقابض). 
خلافاً للشافعي”” رحمه الله في بيع الطعام بالطعام. 
)6( 
له: قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «يدا بيلر» 
ع ت ° 3 5 و 3 
ولانه إذا لم يقبض في المجلس: يتعاقب القبض» وللنقد مزية » 


فتثبت شبهة الربا. 


04 2 . #2 ن‎ 2 R 
ولنا: أنه مبيع متعين» فلا يشترط فيه القبض» كالثوب» وهذا لان‎ 
عو‎ 


الفائدة المطلوبة إنما هى التمكرمٌ من التصرف» ويترتّب ذلك على التعيين› 
بخلاف الصرف؛ لأن القبض فيه ليتعين به. 


)١(‏ قال في نصب الراية 37/8!: أخرجه الأئمة الستة في كتبهم» وذكر لفظاً آخر 
غير لفظ المؤلف» وهو: الذهب بالورق إلا هاء هاء» واستدرك عليه العلامة قاسم في 
منية الألمعي ص٩۹"‏ بقوله: قلت: ليس هذا من حديث الكتاب» وحديث الكتاب 
رواه محمد في الأصل 540/7 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أي في كتاب الصرف. 

(۳) البيان للعمراني ٠٠٠١/١‏ . 

.)۱٥۸٤( صحیح مسلم‎ )٤( 

(9) وف تبح فى 


باب الربا o۳۹‏ 





و يي و 


. والتمرة بالتمرتين» والجوزة ة بالحورتين‎ SES 
ويجوزٌ , بيع القَلْس بالفلسین بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي پو سف‎ 
رحمهما الله وقال محمد رحمه الله : لا يجوز.‎ 


ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يداً بيد»: عيئاً بعين. 
اروا الا رف ا 

وتعاقب القبض: لا يعتبر تفاوتاً في المال عَرْفاً» بخلاف النقد والمؤجّل. 

قال : e‏ بيع البيضة والتمرة نالرت اة 

eS i 

قال: (ويجو بيع القلس بالفلسيّن بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رتحمه الله: لا يجوز) ؛ لأن الثمنية ّت ّت باصطلاح الكل ٠‏ 
فلا دسل باصطلاحهماء وإذا بقيت أثماناً: لا تتعين » فصار كما إذا كانا 

ولهما: ان الست في لهسا ته تثبت باصطلاحهماء إذ لوؤي الغيز 
عليهماء فتبطل باصطلاحهما» وإذا بطلّت اة : تتعين بالتعيين» ولا 
يعودٌ وزنياً؛ لبقاء الاصطلاح على الع إذ في تقضره في حى الع فساد 


.)19817( أي عيئاً بعين. صحيح مسلم‎ )١( 
كما هو معلوم في مذهبه في تطبيق علة الربا.‎ )١( 


04 باب الريا 





ولا يجورٌ بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسّويق. 


وبجورٌ بيع الدقيق بالدقيق متساوياً كيْلاً. 


العقدء فصار كالجوزة بالجورَتَيْن» بخلاف النقود: لأنها للثمنية خلقة. 
وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما: لأنه بيع الكالى بالكالى» وقد نه صلى 
الله عليه وسلم عنه'") 
وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه : : لأن الجنس بانفراده يحرم النّسَاء. 
قال: (ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسّويق)؛ ED‏ 
بأقة هذ وعد انها من أجزاء ا واا ا ا 
الكيل غير مسو بينهما" وبين الحنطة؛ لاكتنازهما فيه وتَخَلْخُلٍ حبات 
الحنطة» فلا يجورٌ وإن كان كيلاً بكيل. 


قال : (ويجوز بيع الدقيق بالدقيق ا كَيْلاً) ؛ لتحقق الشرط. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۲۳٤١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» بناء على أن الراوي هو موس بن عقبة» وتعقبه البیهقي ۲۹۰/۰ )٠٠١۳١١(‏ 
بأنه موسئ بن عبيدة» وليس ابن عقبة» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2)57055 
والطحاوي في شرح المعاني (50555) كلهم من طريق موسئى بن عبيدة. 

«ولكن مع هذاء فهذه المناهي وإن كانت بإسنادٍ غير قوي» فهي داخلة في بيع 
الغرر الذي نهئ عنه الحديث الثابت»» كما قال البيهقي في السنن 778/6. والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء تلقَئه الأمة بالقبول» وعليه الإجماع» كما نقله ابن حجر في 
التلخيص الحبير 77/7 عن الإمام أحمدء وينظر المغني لابن قدامة 4 /07. 

() أي الدقيق والسويق. 

(۳) أي لاجتماع الدقيق والسويق في الكيل. 


باب الربا 0۱ 





ويحورٌ , بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 
وقال محمد رحمه الله : إذا باعه بلحم من جنسه : لا يحون إلا إذا 


كان اللحم المفرَرٌ أكثر. 


وبيع الدقيق بالسّويق لا يجورٌ عند أبي حنيفة رحمه الله متفاضلاًء ولا 
شاوی لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقليةء ولا ر بيع السسّويق بالحنطة» فكذا 
بيع أجزائهما؛ لقيام المجانسةٍ من وجه. 

وعندهما: يجوزٌ؛ لأنهما جنسان مختلفان؛ لاختلاف المقصود. 

قلنا: معظم المقصود» وهو التغذي اين فلا ا بفوات 

قال: (ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: إذا باعه بلحم من جنسه: لا يجورّء إلا إذا 
كان اللحم المفررٌ أكثر) ؛ SES‏ 
بمقابلة السّقطء إذ لو لم يكن كذلك: يتحقق الربا؛ من حيث زيادة 
الستّقطء أو من حيث زيادة اللحم» فصار كالحل”" بالسّمْسم. 

ولهنقاة أنه باع الموزوت بما لبن يمؤزون» لأن الحيوان لا يوون غادة: 


.477/5١ أي الجيدة. البناية‎ )١( 
بفتح الحاء المهملةء وهو دهن السمسم» وفي نُسخ: كالشيرج بالسمسم.‎ )۲( 


o۲‏ باب الربا 





ويجورٌ بيع الطب بالتمر مثلاً بوثلٍ عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : لا يجوز. 


ولا نكر مغرف ا ار لذن ن ا وق ارا 

بخلاف تلك المسألة؛ لأن الوزن في الحال يُعرّف قَدْرَ الدّهن إذا ميْرَ 
بينه وبين الثجير"» ويُوزن اللجير. 

قال: (ويجوز بيع الرُطّب بالتمر مثلاً بيثل عند أبي حنيفة رحمه اله)» 
ل ا 

(وقالا: لا يجوز)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين سيل عنه: ا قم 
إذا جف؟)» فقيل: نعم» فقال عليه الصلاة والسلام: دلا إن 

وله: أن الرّطب تمرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدري إليه 
ر وار کل تمر ير مكنا 

سمّاه: تمرأء وبيع التمر بمثله: جائرٌ؛ لِمَا روينا. 

ولأنه لو كان تمراً: جاز البيع بأول الحديث» وإن كان غير تمر: 


)١(‏ وجاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة لفظ : بصلابته. 

(0) لاسترخاء مفاصله. 

اهو كل كل ها يعض 

() سنن الترمذي »)١775(‏ وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود (71709). 
(5) وفي تُسخ: رطباً. وكتب العلامة سعدي في حاشيته علئ الهداية: تمييز. 
(5) صحيح البخاري (۲۳۰۲)» صحیح مسلم .)٠١۹۳(‏ 


باب الريًا of‏ 





وكذلك التب بالبيب . 


فا د قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف 
6 
شئتم» . 


وف ما روياه : على زید د بن عياش ووخ ا ا 


قال: (وكذلك العتب بالربيب)ء يعنى على هذا الخلاف“» والوجه 


وقيل: لا يجوز بالاتفاق؟ اعتبارا بالحنظة المقليّة بغير المقلية: 

والرّطَبُ بالرّطّب: يجورٌ متمائلاً كيلاً» عندنا؛ لأنه بيع التمر بالتمر. 

وكذا بيع الحنطة الرّطبة أو المبْلولةٍ بوثلها أو باليابسة» أو التمر أو 
الزبيب المنقعم بالمتقع» أو بغير المنْقّع منهما متماثلا"“ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله. 


.)١9/1/( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في تقريب التهذيب :)۲٠١۳(‏ صدوق» وقال ي في 
الميزان 077/7: صالح الأمرء وقال ابن حزم في المحلئ 457/7 ول 

(؟) فيجوز عند الإمام ولا يجوز عندهما رحمهم الله جميعاً. 

(4) هكذا ضصبطله العيني في البنابة 4۳١/١١‏ بصم اميم وسكون التوة: وفتح 
القاف. وتقل عن الأترازي قال: كذا قالوا بفتح القاف ر و 
الفقهاء: بتشديد القاف: : مقع . . اهء قلت ت: وكذلك هو في تُسخ خطية كثيرة بالتشديد. 

(5) لفظ: متماثلاً: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 





وى ها هاو وى .د هاو وى وو هي ene GCG SCE‏ 


وقال محم رحمه الله: لا يجورٌ جميع ذلك؛ لأنه يَعتبرٌ المساواة في 
أعدل الأحوال» وهو المآل. 

وأبو حنيفة رحمه الله يعتبره' 
عملاً بإطلاق الحديث””"». إلا أنه تَرَكَ هذا الأصل في بيع الرُطب بالتمر؛ 
لما رويناه لهما. 

ووَجْهُ الفرق لمحمار رحمه الله بين هذه الفصول» وبين الرطّب 
الر طب أن التفاوت فيه" يَظهرٌ مغ بقاء التدليْن علي الأ الذي عفد 
عليه العقد. 

وفي الرٌطّب بالتمر» مع بقاء أحدرهما على ذلك» فيكون تفاوتاً في 
عين المعقود عليه. 

وفي الطب بالرطّب: التفاوت بعد زوال ذلك الاسمء فلم يكن 
تفاوتاً في المعقود عليه» فلا يُعتبر. 

ولو باع البسسْرَ بالتمر متفاضلاً: لا يجوزٌ؛ لأن البْسْرَ تمرٌهء بخلاف 
الكقرئ”". حيث يجوز بيه بما شاء من التمرء اثنان بواحد؛ لأنه ليس 
بتمر» فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقً صورثه » لا قبله. 


"في لمكا وكذا أبو يوسف رحمه الله ؛ 


)١(‏ أي يعتبر أعدل الأحوال. 

(5) أي: الثمر بالتمر مثلاً بمثل. 

(۳) أي في هذه الفصول» وفي تُسخ: فيما. 
() اسم لوعاء الطلع. البناية .٤٥/٠١‏ 


باب الربًا 0t0‏ 





ولا يحور , بيع الزيتون بالزيت» والح يلدع حتیٰ يكون الزيت 
والشيرج أك مما فى الزيتون والسَّمُسمء فيكون اده بمثله› والزيادة 
ِالفُجيْر. 

والكقرئ: عدديأ متفاوت. حت لو باع التمرَ به نسيئة: لا يجور؛ 
الخال 

قال : ى و e‏ 

6 2 r r 
050 

اند دولك يدوق عون الرياة ماف ن ال رون رهد لان 
ما فيه من الدهن: لو کان از أو ا فالشجيئ وبعض الدهن. أو 
ا 

ولو لم يعلَم مقدارٌ ما فيه : لا حور لاحتمال الرباء وا فة 
ا 

الو بدو لي ا وات ا والثمر بادسنتك: على 
هذا الاعتبار. 

واختلفوا في القطن بِعَزله. 


والكرباس بالقطن: يجورٌ كيفما كان» بالإجماع. 


)١(‏ وفي نُسخ: الدهن. 


ل 
(. 
2١‏ 
Oo‏ 
ىم 
گے 





ويجورٌ بيع اللْحْمّان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا 
وكذلك ألبان الإبل والبقر والغنم . 
وكذا حَل الدكّل بخَل العنب. 


قال : ا المختلفةٍ بعضها ببعض متفاضلاً). وراك 
لحم الإبل والبقر والعتم. 

فأما البق والجواميس: جنس واحد. 

وكذا المعزٌ مع الضأن. 

وكذا العراب مع البّحَاتي. 

قال: (وكذلك ألبان الإبلِ والبقر والغنم). 

وعن الشافعي'" رحمه الله: لا يجوڑ؛ لأنها جنس واحد؛ لاتحاد 
المقصود. 

ولنا: أن الأصول مختلفة» حتى لا كمل نصاب أحدهما بالآخر في 
الزكاة» فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدّل بالصئعة. 


0 
ا 


قال: (وكذا خَل الدَقل”" بحل العنب)؛ للاختلاف بين أصليهماء 
فكذاانين ماء نينا ء" :لهذا كان فصني اهما سين 
وشعرٌ المع وصوف الغنم: جنسان؛ لاختلاف المقاصد. 


(۱) المهذب ۳۸/۲. 
(0) الدقل: أرداً التمر. 


باب الربا o۷‏ 





وكذا شحم البَطْن بالأليّة» أو باللحم. 
ويجور بيع الخبز بالحنطة» والدقيق متفاضلاً. 


قال: (وكذا شحم البطن بالألبة» أو باللحم)؛ لأنها أجناس مختلفة؛ 
لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً فاحشاً. 

قال: (ويجوز بيع الخبر بالحنطة» والدقيق ااا + لأن اله ضار 
عددياً أو موزوناًء فخرج من أن يكون مكيلاً من كل وجوء والحنطة 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا خيرَ فيه'". 

والفتوئ علئ الأول. 

هذا )13 كان ي ون كات الط ف :خا ايها 

وإن كان الخبرٌ نسيئة: يجوز عند أبي يوسف رحمه اللهء وعليه الفتوئ. 

وكذا السلّم في الخبز: جائزٌء في الصحيح. 

ولا خير" في استقراضه عدداً أو وزناً عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأنه 
يتفاوت بالخبز والخبّاز والتنّورء والتقدام والتأخر". 

وعند محمدٍ رحمه الله: يجوز بهما؛ للتعامل. 

.٤٤١/٠١ أي لا يجوزء وهو نفي الجواز على وجه المبالغة. البناية‎ )١( 


(۲) أي لا يجوز. البناية .٤٤٤/٠١‏ 
(5) أي فى أول التثُور وفى آخره؛ لاحتلاف قوة النار. البناية .٤٤٤/٠١‏ 


o۸‏ باب الريًا 





ولا ربا بين المولئ وعبده. 
ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب. 


وعند أبي يوسف رحمه الك ر و ولاضورة عدوا للتفاوت 
في آحاده. 

قال: (ولا ربا بين المولئ وعبده)؛ لأن العبدَ وما في يده ملك 
لمرلا فلا تق الزيا: 

وهذا إذا كان مأذوناً له» ولم يكن عليه دَيْن فإن كان عليه دين: لا 
يجوزٌ؛ لأن مافي يده ليس بملك المولئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: تعلَّقَ به حَق الغرماء» فصار كالأجنبي» فيتحقق الرباء كما 

قال: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب). 

خلافاً لأبي يوسف والشافعي”" رحمهما الله. 

لهما: الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا رباً بين المسلم والحربي في دار 
الت 


(۱) الام ۳۷۹/۷. 

(؟) قال في الدراية 5 :١6//‏ لم أجدهء لكن ذكره الشافعي» ومن طريقه البيهقي 
في معرفة السئن والآثار )١181١79(‏ قال: قال أبو يوسف: إن بعض المشيخة حدثنا عن 
مكحول عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «لا رباً بين أهل الحرب»» أظنه قال: 
«وأهل الإسلام». 


باب الريا 2:9 





هاه فى وه وهاو وى ىه و هد هه هه هه و و هد واه ولو .د هاده هه وهو ده هد هد واو وه و ود و .و و ٠‏ 


ولأن مالّهم مباحٌ في دارهم» فبأيُ طريق أخذه المسلم: أَخَدَ مالا 
مباحأء إذا لم یکن فيه در 
بخلاف المستأمن منهم؛ لأن مالّه صار محظوراً بعقد”" الأمان» والله 


تعالئ أعلم. 


1 اد ا 0 :2 
3 3 3 3% 


)١(‏ وفي نُسخ: بحكم. 


00 باب الحقوق 





باب الحقوق 
ومّن اشترئئ منزلاً فوقّه منزل : فليس له الأعل إلا أن د شه کا ا 
هو له. أو بمرافِقه. أو بكل قليل وكثير هو له فيه. أو منه. 
ومّن اشترئ بيتاً فوقّه بيت بكل حَق : لم يكن له الأعلى . 
ومن اشتری دارا بحدودها : فله العو والكنيف. 


2 2 ا 22و 2 
فإن اشتراها بمرافقهاء أو بكل قليل وكثير : دخلت الظلة أيضا. 


باب الحقوق 


قال: (ومن اث قر ل مدلا ركه فط ل : فليس له الأعلئ إلا أن يشتر 
يي أو منه. 
e, e‏ 


فإن”" اشتراها بمٌرافقهاء أو بكل قليل وكثير: دَحلّت الظلة أيضاً). 


)١(‏ وهو المستراح» أي المرحاض» مكان قضاء حاجة الإنسان. 
(۲) هذه المسألة مثبتة في نسخة السليمانية برقم 2544 ونسخة 78١٠ه‏ النسخة 
النفيسة) وبداية المبعدئ ض 241 . 


باب الحقوق 600605١‏ 





عالقا ها ها ىه ىه هاده ها هد هاه هد قاقد ها .د .اوقا .د هد .اه وه و ها واه وهاه هاه .هد وه وا و هد وا ءا و واه 9 ٠‏ 


جمع "بين المنزل» والبيت» والدار: 

فاسم: الدار: ينتظم العْلْوَ؛ لأنه اسم لما أَدِيرَ عليه الحدود» والعلوٌ 
من توابع الأصل وأجزائه. ف 

والبيت: اسم لما ات فيه والعَلْرُ مثله» والشيء لا يكون تَبَعاً لمثله» 
فلا يدخل فيه'" إلا بالتنصيص عليه. 

والمنزل: بين الدار والبيت؛ لأنه تتانّى فيه مرافِق السكنوئ » مع ضرب 
قصور””. إِذْ لا يكون فيه منزل الدواب» فلشبّهه بالدار: يدخل العْلّوُ فيه 
تبَعاً عند ذكر التوابع» ولشبّهه بالبيت: لا يدخل فيه بدونه. 

WV” “e ky CD فى‎ O عا قاف‎ 

وقيل: في عرفنا يدخل العلو في جميع ذلك ؛ لأن كل مسكن” 
يُسم بالفارسية: خانة» ولا يخلو عن علو. 

وكما يدخل العُلْوُ في اسم الدار: يدخل الكَنيّفُ؛ لأنه من توابعه. 


.4549/5٠١ أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير. البناية‎ )١( 
أي في بيعه.‎ )۲( 

(۳) أي فيه نوع فصور. 

(5) أي بدون ذكره. 

(5) أي في البيت والمنزل والدار. 


03 وك د بيت وفي أخرئ : منزل. 


oo‏ باب الحقوق 





ومن اث شترئ بيتاً في دار» أو منزل» أو مكنا : لم يكن له الطريق» إلا 
أن يُشتريّه بكل حَق هو له» أو بمرافقه» أو بكل قليل وكثير. 
وكذا شري وال : 


را ا ف ا ر لاه 
ل و ا 


ے٥‎ 


وعندهما: إن کان مفتحه في لاو ل یلیر وکر شيء مما 
ذكرنا؛ لأنه من توابعه» فشابه الكنيف. 


قال: (ومن ا* 000 أو 'متدلاً أل ما لم يكن له 
الطريق”*, إلا أن ي؟ يشتريّه بكل حَقّ هو له. أو بِمَرافِقِه» أو بكل قليل وكثير. 


هذه و 


وكذا الشرب» الل تم خارج الحدود» إلا أنه من التوابع» 
فيدخل باكر التوابع 


)١(‏ هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف الآخر علئ 
E E‏ الأسطوانات في السكة» ومفتحه في الدار» وقال في المغرب: 
هي السّدّة التي تكون فوق الباب. البناية .401/9١‏ ا 

(1) وهو قوله: بكل حقّ له. أو بمرافقه» أو بكل قليل وكثير هو فيهء أو منه. 

(۳) أي حكم الطريق. 

(5) أي الطريق الخاص في ملك إنسان. فأما طريقها إلى ميكة غير نافذة» وإلى 
طريق عام: فيدخل. البناية 491/٠١‏ نقلاً عن الكاكي. 

(5) أي أت كل واعترمن الطريق والشريت:والسيل ارج درد المي 


باب الحقوق o0‏ 





ههه هد هاو هد و وه هو هه هد وهاه هه .و وى » وه اه ها هه وهاو هو هي هد وى و .د و واأ .د .ا ٠ه‏ .د .ا هد ه٠‏ 


e 


المستأجر لا د يشتري الطريق عادة» ولا يستأجره» نك ا ا 
المطلوبة منه. 

أما الانتفاع بالمبيع : ممكن بدونه؛ لأن المشتري ا يشتريه» وقد 
نّجِرُ فيه فيبيعُه من غيره» فحصلت الفائدة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


بخلاف الإجارةء لأنها تُعَقَدُ للانتفاعء ولا يتحقق إلا به" إِذ 


اد ونم باد بد 
9 9 د مد 


)١(‏ أي لا يتحقق الانتفاعٌ إلا بالطريق. 


2 باب الاستحقاق 





باب الاستحقاق 
ومّن اد شرو اريت لدت عد فاا رجا ببينة : فإنه 
يأخذها وولدهاء وإن أقر بها لرجل : لم بَتَبِمْها ولدّها. 


ومن اشترئ عبداً» فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري : مت 


باب الاستحقاق 


قال: (ومّن اشترئ جاريةً» فولَّدَت عنده» فاستحَقّها رجل ببيّةِ: فإنه 
ادها لهاع وان افر ينا لرجل: لم بها" ولدها). 

ووجة الفرق بينهما: أن البينة حُجةٌ مطلّقة» فإنها كاسيها مَبينة ت فيظهرٌ 
اک لاا والولد كان متصلاً بهاء فن 

أما الإقرار: حجة قاصرةء ثبت الملك في المخبر به؛ ضرورة صحة 
الإإخبار» وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال» فلا يكون الول له. 

ثم قيل: يَدخل الولدٌ في القضاء الا تا 

وقيل: يُشترط القضاء بالولدء وإليه تُشِيرُ المسائل» فإن القاضي إذا لم 
يعلم بالزوائد: قال محمد رحمه الله: لا تدخل الزوائدٌ في الحكم» فكذا 
الول إذا كان في يد غيره: LS‏ 

قال: (ومّن .اشترئ عبداء فإذا هو حُرٌّء وقد قال العبدٌ للمشتري: 


00 وق سخ وها وني لبخ لم يدحل: 


باب الاستحقاق 000 





2 


اشترني» فإني عبد له : فإن كان البائع حاضراًء أو غائباً غَيْبَةَ معروفة : لم 

او 5 
يكن على العبد شيء . 

وإن كان البائع غائباً لا يُدرَئ أين هو : رَجَّ المشتري على العبدء 
ورجع هو على البائع . 

وإن ارتَهَنَ عبداً مَقِرَاً بالعبودية» فوّجده حُرَاً : لم يرجم عليه علئ كل 
حال. 
اشترني» فإني عب له: فإن كان البائ حاضراء أو غائباً غَيْبَةَ معروفة: لم 
يكن على العبدٍ شيء. 

وإن كان البائعٌ غائباً لا يُدرَئ أين هو: رَجَم المشتري على العبدء 
ورجع هو على البائع. 

تن ارا أنه 7 2 ال ر س a‏ ْک 

وإن ارهن عبدا مَقِراً بالعبودية» فوجده حرًا: لم يرجع عليه علئ كل 
حال). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يرجم فيهما؛ لأن الرجوع بالمعاوضة 
أو بالكفالة» والموجودٌ ليس إلا الإخبارٌ كاذبء فصار كما إذا قال الأجنبى 
ذلك» أو قال ال ارتهئى فإنى عبد وهى المسألة الثانية. 

وت حم ردم سنن انر 6 OO‏ بده 4 

ولهما: أن المشتري شرع في الشراء معتيدا على أمره ٠‏ وإقراره بأني 

75 و و 5 20 
عبد إذ القول له في الحرية» فيجعل العبد بالأمر بالشراء ضامنا للثمن له 


)١(‏ لفظ: العبد: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
)۲( أي أمر العبد» حيث قال: اشترنى. 


05 باب الاستحقاق 





هاه هاه قاع ده ها وى و ىا هي هو واوا وى ٠»‏ و هي هو واه و هو هد و و و و. د ها وأو وا .د و eens‏ 


د ددر رجوعه على البائع ؛ دفعاً للغرور والضرر. 

ول عدر ال قينا لذ ف ا والبيع عقد معاوضةء فأمكن أن 
كل الكو ٠‏ تضاف ل 2ک م ر 

بخلاف رفن ملس a‏ بل هو وثيقة ثيقة لاستيفاء ء عين حقه» 
حتى يجوز الرهن ببدل الصرف والمسُلّم فيه » مع حرمةٍ الاستبدالء فلا 
لعب لاني "العبهاا 0 

وبخلاف الأجنبي: لأنه لا يُعبَاً بقوله» فلا يَتحقق الغرور. 

ونظيرٌ مسألتنا: قول المولّئ: بايعوا عبدي هذاء فإني قد أَؤْنْتُ له ثم 
ظَهْرَ الاستحقاق: فإنهم”'' يرجعون عليه بقيمته. 

تواقي وضع ا ضَربُ إشكال على قول أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأن الدعوى شط في حرية العبد عنده» والتناقض يُفسد الدعوئ. 

وقيل: إذا كان الوضع في حرية الأصل: فالدعوئ فيها ليس بشرط 
RE‏ 


وف اهو شراط لكنّ التناقض غير مانع ؛ لخفاء الغلوق. 


.50ا//١٠١ على وزن: فاعل. البناية‎ )١( 

(۲) وفي نُسخ: أن يُجعل الأمر به ضماناً للسلامة. 

(۳) يعني إذا لم يكن الرهن معاوضة: لم يجعل الأمر به ضماناً للسلامة. 
(5) أي الذين بايعوه. 


باب الاستحقاق /اده 





ومن اث شترئ غلاماً ف فشهد رجل على ذلك› وتم على ذلك الصّك : 
فليس ذلك بتسليم› وهو علئ دعواه. 


وإن كان 50 الإعتاق: فالتناقض لا يمنع؛ لاستبداد المولى به» 
فصار كالمختلعة ثقيم 3 لييّنة علئ الطكقات الثلاث قبل قبل الخلع. وكالمكاتب 
ل 

الو فی غلا فد رل عل الت وختَم على ذلك 
الصّك: فليس ذ بتسلیم» وغ هلوا دعواء' 1" 

لان الإنسانَ يبي مال غيره كما بيع مال نفسه» فلا تکون شهادثّه علئ 
البيع : إقراراً بأن الغلامَ ملك البائع. 

وإن كَتَبّ في الصك: باع وهو يملكه» وهو يشهد به: تبطل دعواه. 

والسكوت لا يكون إذناً بالبيع؛ لأنه يُحتمل السشّخط والرضاء فلا 
يُجعل رضاً إلا بدليل ضروري. 


00 هذه المسألة e‏ ي نسخة السليمانية ٤‏ وهي 
ا وبداية ا ص٤٤٤‏ › ا 0 وقد كت هذه المسألة 
وشرحها من بقية نُسخ الهداية» وكذلك من طبعاتها. 

(؟) أن الغلام هو ملك البائع. 

(۳) وفي نُسخة 144: فإنه تصح دعواه. وقد أثبت نص الجامع الصغير» والمراد: 
أنه إذا شهد على الشراء» وختم على الصك» ثم ادعى هذا الشاهد أن الغلامٌ ملكه 
تصح دعواه وتُسمع. ينظر شرح الجامع الصغير للبزدوي» والنافع الكبير ص55 7. 


00۸ باب الاستحقاق 





ومن ادع حت في دار فصالحه الذي هي في يذه الدارٌ عل مائة 
درهم». فاستّحِقّت الداث لاا ا : لم يرجع بشيء . 
وإن ادّعاها كلّهاء فصالحه عل مائة درهم. فاستّحِقَ منها شيء : 


ل مر 


رجع بحسابه . 


ولأنه شهد على وجود صورة بيع» لا وجود صحته. 

قال: (ومّن ادّعئ حقاً في دار)» معناه: حقاً مجهولاً» (فصالحه الذي 
هي في يده الدارٌ علئ مائة ر فاسيّحِقت الدارٌء إلا ذراعاً منها: لم 
يرجع بشيء)؛ لأن للمدعي أن يقول: دعواي في هذا الباقي. 

0 (وإن ادّعاها کا فصالحه على مائة و[ درهمء فاستّحق منها 


يي جنر لم 


ا : رجع بحسابه) ؛ لن التوفيق غير ممكن» ٠»‏ فوجب الرجوع ببدله عند 
قوات سلامة المبدل. 


ودلف انال فا أن الصلح عن المجهول على معلوم : جائز؛ لذن 
الجهالة فيما يَسقط لا تُّضِي إلى المنازعة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


a 0 وه ی ب‎ 
2 E E A 
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فصل في بيع الفضولي 
ومّن باع مِلْكَ غيره بغير أمره : فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيعء 
وإن شاء فَسَحَ. 


فصل في بيع الفضولي 

قال: (ومّن باع مِلْكَ غيره بغير أمره: فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز 
البيع» وإن شاء فَسّخ). 

وقال الشافعي رمه أل الا اقا الأ لم دصار عن ولاية 
ر اا بالك ر ادن افالك وفك مقدا4. ولا اتعقادة إلا 
بالقدرة الشرعية. 

ولنا: أنه تصرف تمليكي وقد صدرَ من أهله؛ في مَحَلّهه فوّجَب القول 
بانعقاده» إِذْ لا ضر فيه للمالك مع تخيره'"» بل فيه نفعنه""» حيث يُكقى 
مؤنة طلب المشتري» وقرار الثمن» وغيره'”. 

وفيه نفع العاقد ؛ لصون كلامه عن الإلغاء. 


.69/1/ نهاية المطلب‎ )١( 

() أي بين الإجازة والفسخ. 

6 أي نفع للمالك. 

(5) أي من حقوق العقدء فإنها لا ترجع إلى المالك. البناية .557/٠١‏ 
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وله لزه إذا كان العقود عليه اقا والمخاقدان تاهما 


وإذا أجاز المالكُ : كان الثمنْ مملوكاً له أمانة فى يدهء بمنزلة الوكيل . 


فيه نفع المشتري» فَتَِتُ القدرة الشرعية؛ تحصيلاً لهذه الوجوه» 
كيف وإنّ الإذنَّ ثابت دلالة؛ لأنَ العاقل يأذَنُ في التصرّف النافع. 

فال الاغار إا الود عله افا رااان الت 
لأن الإجازة تصرف في العقدء فلا بدّ من قيامه» وذلك بقيام المتعاقدين 
والمعقودٍ عليه. 

قال: (وإذا أجاز المالك: كان الثمنْ مملوكاً له أمانة في يدهء بمنزلة 
الوكيل)؛ لأن الإجازة اللاحقة: بمنزلة الوكالة السابقة 

وللفضولي أن يَفسح قبل الإجازة؛ دفعاً للحقوق عن نفسه. 

بخلاف الفضولي في النكاح ؛ لأنه معبر مخض 

هذا إذا كان ا دیا فإن كان عَرْضا معينا معيّناً 
كان العَرض باقياً أيضاً. 

م ايان ةكم ISLE‏ 
مملوكاً للفضولي ؛ وعليه مثل المبيع إن كان مثلياء أو قیمثه إن لم يكن 
مكل a E‏ عار الالجارقة 


2 


: إنما تصح الإجازة إذا 


)١(‏ أي في بيع المقايضة» يعني فيما إذا كان الشمن عرضاً معيناً. 
(؟) أي إجازة أن ينقد الثمن من ماله. 
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ومن صب غاا فباعه› وأعتقه المشتري» ثم أجاز المولئ لى البيع : 
فالعتق جائر؛ استحساناً. 


ولو هلك المالك لا ينفذ يإجازة الوارث في الفصاين"'؛ لأنه توفت 
على إجازة المورّث بنفسه» فلا يجوز بإجازة غيره. 

ولو أجازه المالك في حال حياتهء ولا يلم حال المبيع : جاز البيع في 
قول ا يوسف رحمه الله لله أولا ل ا رمه الله لان الأصل 
بقاؤه. 

ثم رجع آبو يوسف رحمه الله» وقال: لا يصح حتی یعلَم قیامّه عند 
الإجازة؛ لأن الشك وَقَعَ في شَرْط الإجازة» فلا يثبت مع الشك. 

قال: (ومّن عَصَّبّ عبدأًء فباعه» وأعتقه المشتري» ثم أجاز المولئ الببع: 
فالعتقّ جائرٌ؛ استحساناً)» بوااعار ع را sS‏ 

وقال حمل رتكية ابله: : لا يجوز ؛ لأنه لا عِنّْقَ بدون الملك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا عِنْقَ فيما لا يملكه ابن آدم»"" 

والموقوف لا يفيدُ الملك» ولو ثبت في الآخرة في زمان مستقيّل: 
يثبت مستّنداء وهو ثابتٌ من وجه دون وجدء والمصحًّحٌ للإعتاق: الملك” 
ا ا 


.551//1١ أي فيما إذا كان الشمن عرضاً أو ديناً. البناية‎ )١( 


(؟) سئن الترمذي »)١١8١(‏ وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود (۲۱۹۰)» 
سنن ابن ماجه »)۲۰٤١۷(‏ وصحَح إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج 1/۲ 


ولو ىد ىا و و وه ىد وى هه RSQ RQ‏ ها .د واه واه .و ها و وه .او واه 


ولهذا لا يصح أن يُعيِقَ الغاصب» ثم يؤدي الضمان» ولا أن يُعيِقَ 
المستري» وار ا ف يج اة دت 

وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه» مع أنه أسرعٌ 
نفاذاء حت تَفَدَ من الغاصب إذا أدّئ الضمان.. 

وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أدّئ الغاصب الضمان. 

ولهما: أن الملك نَبَتَ موقوفاً بتصرّف مُطْلَّقَ موضوع لإفادة الملك» 
ولا ضر فيه» علئ ما مر فيتوقّف الإعتاقٌ مرببَاً عليه» وينفدٌ بتَقَاذْه. فصار 
كإعتاق المشتري من الراهن» وكإعتاق الوارث عبداً من التركة» وهي 
مُستغرقة بالديون: يصح» وينفذ إذا قضئ الديون بعد ذلك. 

بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه؛ لأن الغصب غير موضوعٍ لإفادة الملك. 

وبخلاف ما إذا كان في البيع خيارٌ للبائع؛ لأنه ليس بمُطلَقء وقِرَان 
الشرط به: يمنع انعقاده في حَق الحكم أصلا. 

وبخلاف بيع المشتري من الغاصب إذا باع ؛ لأن بالإجازة يثبت للبائع 
ملك بات فإذا طَرَأ علئ ملك موقوفف لغيره: أبطله. 

وآما إذا أدى الغاصب الضمان: ينغد إعتاق المشتري منه» كذا ذكره 


ادل رحمه لله » وهو الأصح. 


)١(‏ هلال الرأي بن يحي البصري» صاحب كتاب الوقف» وتقدم ذكره. 
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فإن قطِعت يد العبد» فَآخَدَ أرشهاء ثم أجاز المولئ البيح : فالأرش 
للمشتري: 

ويتصدق بما زاد علئ نصف الثمن . 

فإن باعه المشتري من آخَرَّ ثم أجاز المولئ البيع الأول : لم يَجُز البيع 
الثاني . 

قال: (فإن قَطِعت يد العبدء فآححَدَة" أرشّهاء ثم أجاز المولئي البيع: 
فالأرش للمشتري)؛ لأن الملك قد تم له من وقت الشراءء ف فتبيّن أن القطع 
حَصل على ملكه. 

و ا ا رج ا 

والعذرٌ له" : أن اليلك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش» كالمكاتئب 
اا ف ا ا ف ی ا کرو ا ا 
فكذا إذا قُطِعت يد المشترئ في يد المشتري» والخيارٌ للبائع» ثم أجير 
البيع: فالأرش للمشتري» بخلاف الإعتاق» على ما مر 

(ويتصدّق بما زاد على نصفب الثمن)؛ لأنه لم يَدخل في ضمانه» أو 
فيه شبهة عدم الملك. ١‏ 

قال: (فإن باعه المشتري من آخخَرَ ثم أجاز المولئ البيع الأول: لم 
يَجَرْ البيع الثاني)؟ لِمَا ذكرنا. 


.4ا/7/1٠١ أي فإن قطعت يد العبد في يد المشتري» فأخذ المشتري. البناية‎ )١( 
أي لمحمد» أي جواب الإمام محمد رحمه الله.‎ (۲( 
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فإن لم يبعه المشتري» فمات في يده. أو قتل» ثم أجاز البيع : لم يجز. 
ومّن باع عبد غيره بغير أَمْرهء وأقام المشتري البيْنةَ علئ إقرار البائع. 
أو رب العباد أنه لم يمره بالبيع » وأراد به رد البيع : لم تُقبل بينثه . 


ولأن فيه غررٌ الانفساخ» على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأولء 
والبيع يفسل به» بخلاف الإعتاق عندهما؛ لأنه لا يُوثَرُ فيه الغرن. 

قال: (فإن لم يبعْه المشتري» فمات في يلرهء أو قتل» ثم أجاز البيع: 
لم يجز)؛ لِما ذَكَرْنا أن الإجازة من شَرْطها: قيامٌ المعقود عليه» وقد فات 
بالموت» وكذا بالقتل» إذ لا يُمكنْ إيجاب البدل للمشتري بالقتل» حتئ 
بعد باقن وان ال لأنه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل» 
فتحقق القّوّآت. 

بخلاف البيع الصحيح؛ لأن ملك المشتري ثابت» فأمكن إيجاب 
البدل له» فيكون المبيع قائماً بقيام حَلنه. 

قال: (ومّن باع عبد غيره بغير أُمْرِهء وأقام المشتري البينة على إقرار 
البائع , أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع › وراد به رد البيم": لم قبل 
بيننّه)؛ للتناقض في الدعوئ» إذ الإقدام على الشراء: إقرارٌ منه بصحته. 
والبينة مبنية على صحة الدعوئ. 


(1) وفي تُسخ: المبيع » كما هو في طبعات الهداية القديمةء وينظر لترجيح لفظ: 
البيع : البناية /. 
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وإن آنر البائع بذلك عبد القاطتي :بطل البيع إن طلب المشتري ذلك 
ومن باع داراً لرجل»› وأدخلها اي في بنائه : لم يسن البائع 
عند ابي عة رخ اللهء وهو قول أبي يوسف رحمه الله رل وكان 


يقول أوَلاً : يضمن البائع » وهر ول تید ر مدا 


قال: (وإن أقنَ البائع بذلك عند القاضي: بطل بطل البيع ا طت الى 
ذلك)؛ لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرارء وللمشتري أن يساعده على 
ذلك» فيتحقق الاتفاق بينهماء فلهذا شرط طلب المشتري. 

قال رضي الله عنه: وذكر في «الزيادات» أن المشتري إذا صدق 
مدّعِيّه» ثم أقام البينة علئ إقرار البائع أنه للمستحق: 1 

وفرّقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري. وفي تلك المسألة'") 
في يدد غيرهء وهو المستّحِق» وشَرْط الرجوع بالثمن: أن لا تكون العين 
سالمة في يدره للمشتري. 

قال: (ومن باع را لرجلء و المشتري في بنائه: لم يضمن 
اتم عند آي فة ره اللا». وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخيراً. 

وكان يقول اول شی الائ »> وهو e‏ اللّه)» وهي 
مسألة صلب العقار» وسنبينّه في الغصب” إن شاء الله تعالئ» والله تعالئ 
اع الراب 


ê ê oF f 


)١(‏ أي في مسألة الزيادات. 
0) أي فى كتاب الغصب. 





و 


السَّلّم عق مشروعٌ بالكتاب . 


احم 

قال : (السلم عقد مشروع بالکتاب)» وشوا المدايئة. 

ققد قال ابن عباسن رشي اعيا ب اشد أن الله ال أجل 
الف کک وأنزل فيها أطول آيةٍ في كتابه» وتلا قولّه تعالئ: 
ات یت متا ا تت بت إل أجل شق ماسشطها» 
البقرة / 

وبالسنّة» وهو ما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع ما ليس 
عند الإنسان» ورخّص في السّلم". 


(1) هذه الجملة مثبتة عل أنها من بداية المبتدي في عدة تُسخ» ومنها النسخة 
المقابلة علئ نسخة الإمام الكاكي» وتاريخ نسخها 54لاه, ولاولاهء و401ه. 

(۲) المستدرك للحاكم (710)» مسند الشافعي »)۱٤١۷(‏ مصنف عبد الرزاق 
»)۱٤٠5(‏ مصنف ابن أبي شیبة (۲۲۳۱۹)» الدراية .٠١۹/۲‏ 

(۳) قال في الدراية :٠١۹/۲‏ لم أجده هكذاء نعم هما حديثان: أحدهما: «لا 
تبع ما ليس عندك»» وهو في سنن أبي داود »)٥۰۳(‏ سنن الترمذي »)۱۲۳١(‏ 
وقال: حسن صحيح» سنن ابن ماجه (۲۱۸۷). 


وثانيهما: ورخخّص في السلمء وهو الحديث الاي من أسلم منكم فليسلم...) 
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وهو جائرٌ فى المكيلات» والھورونات: و فى المذروعات . 





والقياس وإن كان يأباه» ولكنًا تركناه بما رويناه. 

ووجة القياس: أنه بيع المعدوم» إذ المبيع هو المسلّم فيه. 

قال: (وهو جائرٌ في المكيلات» والمؤزونات): 

لقوله عليه الصلاة والسلام : «مَن أسلم منكم : فليْسْلِم في كيل معلوم» 
ووزنِ معلوم» إلى أجل معلوم»"". 

والمرادُ بالموزونات: غيرٌ الدراهم والدنانير؛ لأنهما أثمان» والمسلّم 
فيه لا بد أن يكون مَْماّء فلا يصح السلّم فيهما”". 

وقد ينعق بيعاً بثمن مؤجّل ؛ تع و الف ر ت 
الإمكان» رال فى الو للمعاني: 

والأول أصح؛ لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجبا العقدَ فيه» 
ولا يمكن ذلك. 

قال: (و) كذا (في المذروعات)؛ لأنه يُمكنُ ضبْطّها بذكر الذرع» 
والصفة» والصنعة» ولا بد منها لترتفع الجهالة» فيتحقق شرط صحة السلم. 

)١(‏ بلفظ: «مَن أسلف فليسلف»: في صحيح البخاري »)۲۲٠۳(‏ صحيح مسلم 


.)۲٠۸۲( وبلفظ: « لا سلمواء فمّن أسلم»: مرفوعاً: في الآحاد والمثاني‎ »)23١5( 
أي في الدراهم والدنانير» وفي تُسخ: فيها. قلت: أي في الأثمان.‎ )١( 


0۸ باب السّلّم 
و فى المعدودات التى لا تتفاوت آحاذهاء كالجؤز واللوز والبَبّض. 
والصغيرٌ والكبيرٌ فيه : سواء . 





قال: (و) كذا (في المعدودات التي لا تتفاوت آحادهاء كالجوز 
واللوْز والبَيّض)؛ لأن العددي المتقارب معلوم القدر”"'» مضبوط الوصفيء 
مقدور التسليم» فيجوزٌ السلم فيه. 

(والصغيرٌ والكبيرٌ فيه'"': سواء)؛ لاصطلاح الناس علئ إهدار التفاوت. 

بخلاف البطبّخ الان لاله عنازتة اخاده تقاونا فإحشاء«وتفاويت 
الآحاد فى المالية: يعرف العددي المتفاوت". 

وعن أبى حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز فى بَيْض التّعامة ؛ لأنه تتفاوت 
آحاذه فى المالية. 

E 1 (O : 

ثم كما يجوز السلم فيها'' عددا: يجوز كيلا ووزنا. 

وقال زر ره أللّه : ادر كي لأنه عددي» وليس بمكيل. 

وعنه : أنه جور غلددا انفضا للتفاوت. 

ولناة إن ا ف يعرف او ى فا ار وة 
بالاصطلاح › فيصيرٌ مكيلاً باصطلاحهما. 


)١(‏ لفظ: القدر: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 

(7) أي في البيض والجوز والمعدودات التي لا تتفاوت. 

(۳) هكذا: المتفاوت: في النسخ الخطية» وفي طبعات الهداية القديمة: المتقارب. 
(5) أي في المعدودات المتقاربة. البناية ١/١١‏ وقوله: ووزناً: مثبت في نُسخ. 


باب السّلّم 54 
وكذا فى الفلوس عدداً. 
ولا يجوز السَلَّم في الحيوان . 





قال : (وكذا"" في الفلوس عدداً). 

وقيل: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعند محمد رحمه الله: لا يجوز؛ لذنها أثنان. 

ولهما: أن الثمنية * تبت في حمه“ ااج طا اح 
ولا تعود ونیا وقد ذكرناه من قبل". 

قال: (ولا يجوز السَلَم في الحيوان). 

وقال الشافعي رحمه الله: يجورٌ؛ لأنه يصيرٌ معلوماً ببيان الجنس» 
والسسّنء والنوع» والصفةء والتفاوت بعد ذلك يسيرّء فأشبه الثياب. 

ولا أنه بعد كر هذه الوم يبق فيه تفاوت فاحش في 
المالية» باعتبار المعاني الباطنة» فيُفضي إلى المنازعة. 

بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العباد». فَقَلّما يتفاوت الثوبان إذا نُسجا 
على منوال واحلر. 


(۱) آي وکذا يجوز السلم ذ في الفلوس. 
)۲( أي في حقى المتعاقدين. 


(*) في باب الرباء في مسألة بيع الفلس بالفلسين. 
)٤(‏ الحاوي الكبير 599/65. 
(0) وفي سخ : بعد ذكْر ما ذكِر. 


0۷۰ باب السّلّم 
ولا فى أطرافه. كالرۇوس› والأكارع . 
ولا فى الجلود عدد ولا فى الحطّب حزما ولا في الرطبة جرزاً. 
- اش 
ولا يجورٌ السلم حتى يكون المسلّم فيه موجودا من حين العقد إلى 
حين المجل . 





وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السَلّم في الحيوان. 

ويدخل فيه جميع أجناميه» حت العصافير. 

قال: (ولا في أطرافه» كالرؤوس» والأكارع”")؛ للتفاوت فيهاء إذ 
هي عددي متفاوت» ادر ل 


قال: (ولا فى الجلود ددا ولا فی الحطّب 8 ولا فی الرطبة 


ج ارت فة ا عرف دغه بان ن اله طول جا ا به 


الحزمة» أنه شيرٌ أو ذِراعٌء فحينئنٍ يجوز إذا كان على وجو لا يتفاوت. 
و - و و 4 
قال : (ولا يجور السلم حت يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد 
إلى حين المجل). 


)١(‏ سنن أبي داود (027755» الترمذي »)١777/(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وسماع الحسن من سَمْرَة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره. اه. 

وقال ابن حجر في الفتح 5 : رجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع 
الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضاء وينظر التلخيص الحبير 7/ .٠١‏ 

(؟) جَمْم: كراع: وهو ما دون الركبة إلئ الكعب. 

(۳) وفي نُسخ: لا معيارٌ لها. 


باب السّلّم 0۷1 


ويجورٌ السلم في السمك المالح› وا فا فضا ا 





مح أو كان EN BENE E‏ 
اوقا فا و ا ف 

وقال الشافع © رحمه الله : يجوز إذا کان اوا وقت الل 
لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه. 

ولنا: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سيفوا في الثمار حتى يبدو 
ا 

ولأن القدرة علئ التسليم: بالتحصيل» فلا بد من استمرار الوجودٍ في 
مدة الأجل؛ ليتمَكنّ من التحصيل. 

ولو انقطع بعد المِل: فرب السَّم بالخيار: إن شاء فسخ السلمء وإن 
شاء انتظر وجوده؛ لأن السلم قد صح والعجرٌ الطارىةٌ على شرف 
الزوال» فصار كإباق العباد المبيع قبل القبض. 

قال: (ويجوز السلم في السمك المالح» وزنا معلوماً» وضرب”” 

و و 
معلوما)؛ لأنه معلوم القدرء مضبوط الوصفء. مقدورٌ التسليم» إذ هو 


2« و و 
2 


(۱) الحاوي الکبیر ۳۹۱/۰۵. 


(5) بلفظ المؤلف في مستخرج أبي عوانة »)007١(‏ وبلفظ: «لا تسلفوا في 
النخل حتئْ يبدو صلاحه): فى سئن أبى داود (/4751)» وسكت عنه» وسئن ابن 
اجه ۲27 ويتظر الذزاية 3057/9 التشريف والاخار ۷77۴ 


6 أي توعا. 


o۷۲‏ باب السّلّم 
ولا خير في السلم في السمك الطري» إلا في ج ونا اوا 
وضربا معلوما. 
ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا: إذا وَصّفّ من اللحم موضعاً معلوماً» بصفةٍ معلومةٍ : جاز. 





ولا يجوز السلم فيه عدداً؛ للتفاوت. 

ال ی اا ا الطَرِي» إلا في حينه» وزنا 
معلوماً» وضرباً معلوما)؛ لأنه ينقطع في زمان الشتاء» حتئ لو كان في بل 
لا ينقطع: يجوز مطلقاً. 

انما يجو وا لا غو لما دنا 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجورٌ في لحم الكبار منها» وهي 
التي تُقطّمْ؛ اعتباراً بالسلم في اللحم عنده. 

قال: (ولا خير" في السلم في اللحم عند أبي حنيفة زحمه الله. 

وقالا: إذا وص من اللحم موضعاً معلوماء بصفةٍ معلومة: جاز)؛ 
لأنه موزون» مضبوط الوصفيء ولهذا يُضْمَنْ بالمثل. 

ويتجورٌ استقراضه وزناء ويجري فيه ربا الفضل. 

بخلاف لحم الطيور؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه. 

)١(‏ أي لا يجوز. 

(۲) آي لا يجوز. 


باب السَّلّم 0۷ 


ولا يجورٌ السلم إلا مؤْجَّلاً. 





ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه مجهول؛ للتفاوت في قِلّة العَظّم وكثرته» 
أو في ميمّنه ومُرَاله» علئ اختلافي فصول السّكّة» وهذه الجهالة مفضية إلى 
المتازعة " ١‏ 

وفي مخلوع العَظّم: لا يجورٌ على الوجه الثاني» وهو الأصح» والتضمين 
بالمثل ممنوع. 

وكذا'" الاستقراض» وبعد التسليم: فالوثل أعدل من القيمة. 

ولأن القبض يُعَايَنُ فيه فيعرف مثل المقبوض به في وقتهء أما 
الوصف: فلا يكتفَئْ به. َ 

قال: (ولا يجورٌ السلم إلا مؤجَّلاً). 

وقال الشاف 7) رحمه الله: يجوز حال ؛ لإطلاق الحديث: 
0 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم»» فيما روينا. 

ولأنه شترع رخصة؛ دفعاً لحاجة المُفاليس» فلا بدّ من الأجل؟ ليَقلورَ 
على التسليم فيه فيُسِلُمَ ولو كان قادراً على التسليم في الحال: لم يوجد 
المرخص» فبقي على النافي. 


(۱) أي ممنوع أيضاً وزناً. 
() البيان للعمراني .۳۹٦/۰‏ 
(۳) وفي تُسخ: يجوز مطلقاً. 
(5) تقدم قريباً. 





ع0 باب السّلّم 


ولا يجورٌ إلا بأجل معلوم . 
ولا يجوز السلم بوكيال رجل بعينه» ولا بذراع رجل بعينه . 
ولا في طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلةٍ بعينها . 


قال: : (ولا يجوز إلا بأجل معلوم)؛ [ لما روينا. 

ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» كما في البيع. 

والأجل أدناه: شهرٌ» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكثرٌ من نصف يوم» 
والأول أصح. 

قال: (ولا يجورٌ السلم بوكيال رجل بعينه » ولا بذراع رجل بعينه). 

معناه: إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه يتأخَرٌ فيه التسليم» فربما يضيعء 
فيؤدي إلى المنازعة» وقد مر من قبل”". 

ولا بد أن يكون المكيال مما لا يتقيض ولا سط كالقصاع ملا 
فإن كان مما يكس بالكنس + #الززيل والات ٠‏ لاجر للمبارعة. إلا 
في قرب الماء؛ للتعامل فيه » كا ردق فق الى و الله. 

قال: (ولا في طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلة بعيّنها)؛ لأنه قد تعتريه 

آفة» فلا قدرة على ١‏ على التسليم. 

وإليه أشار عليه الصلاة والسلام حيث قال: «أرأيت لو أذهب الله 
الشمر )يم ل , أحذكم مال أخيه؟!)”". 


)١(‏ في أول كتاب البيع. 
(۲) صحیح البخاري 2١8‏ صحيح مسلم .)١1906(‏ 


باب السّلّم ملاه 





معلوم» EE‏ وصفةٌ معلومةٌ ومقدارٌ 1 ل . 


CE Ee E J E 
رن بېخارى» والبساخي بفرغانة.‎ 

قال : (ولا ر يصح السَلّم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا سبع شرائط : 
ت معلوم)» كقولنا: : اش أو 

ا ا (r‏ ع مه مه 
(۲- ونوع معلوم)» كقولنا: سفية © أو د 

و 5 03 0 

(۳- وصفة معلومة)» كقولنا: حك + أو رديء. 
-٤(‏ ومقدارٌ معلوم)» کقولنا: کذا کیلاً» بمکیال معروفيء أو كذا وزناً. 


(5- وأجل معلوم). ولال فما رر والفقه فيه ما ييا 


)١(‏ أي المشايخ رحمهم الله تعالئ. 

(۲) خشمران: اسم قرية ببخارئ» وكذلك: بسّاخ: اسم قرية بفرغانة» ببلدة 
ای ا می ووا و ر 

(۳) وفي تُسخ: لا یجوز. 

(5) علئ تقدير المعدود: شريطة» وفي تُسخ: بسبعة: علئ تقدير كون المعدود: 
شرطا. البناية 279/1١١‏ فتح القدير .77١/57‏ 

150 وني عت ر ع 

0) أي مسقيةء وأما: بخسية: فنسبة إلى: البخس» وهي الأرض التي تسقيها 
الما لأنها ميخوسة الخ من الحا البناية .٠٠/٠١‏ 


0۷٦‏ باب السّلّم 


وره عفداو ر ان الال إا كان شل الفا غل مداو كاك 
والموزون» والمعدود. 
وتسمية المكان الذي يوفیه فيه إذا كان له حَمْلُ ومؤ ون . 


وقالا : لا يحتاج إلئ تسمية رأس المال إذا كان معيّناء ولا إل مكان 
التسليم» ويسلمه في موضع العقد . 





(للوسرف او را الال آ6 كان يهن اله عل مكار 
وال N‏ 

وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كآن له حمل ومونة. 

وقالا: لا يحتا اج إلى تسميةٍ رأس المال إذا كان عا ولا إلئْ مكان 
التسليم» يلم في موضع العقد)ء فهاتان مسألتان فيهما اختلاف. 

لهما في اأ ن و ا ا و 
وصار كالثوب. 

وله: أنه ريما يوجد بعضها زيوفاء ولا ال فی المجلس» فلو لم 
EE‏ 

أو ربما لا يَقَدِرٌ علئ تحصيل المسلّم فيه» فيحتاج إلى رد رأس ما 
السلم» والموهوم في هذا العقد: كالمتحقق؛ لشرْعه مع المنافي. 

بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوباًء لأن الذرع وَصف فيه» لا يتعلّق 
العقد على مقداره. 1 

وهن فروعه: إذا أسلم في جسسيّن» ولم يبن رس مال كل وا 
منهماء أو أسلم في جنسين» ولم يبن مقدارَ أحدهما. 





هاه هه هد و يه »د واو ده .هد ىد و و هاه هاه وه واه .و و هد وه وه جه .ىد و ود واو و و و و يا وه . 6ه 


ولهما في الثانية: أن مكان العقل يتعيّن؛ لوجود العقاد الموجب للتسليم 


ولأنه لا يُرَاحِمُه مكان آخَرٌ فيه فيصيرٌ نظيرَ أول أوقات الإمكان في 
Ns 2ES‏ 1 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التسليم غير واجب في الحال» فلا يتعين 
مكان العقد E‏ 

وإذا لم يه يتعيّن: فالجهالة فيه فضي إلى المنازعة ؛ ا الأكياء 
و المكان» فلا بد من البيان» وصار كجهالة الصفة. 

وعن هذا قال من قال مِن المشايخ رحمهم الله: إن الاختلاف فيه" 
عنده يوجب التحالف» كما في الصفة. 

وقيل: غلم يفكسه» لان ي 
كالاختلاف في العقد. 

وغل هذا الخلاق» الثم والكجرة » والقسمة. 

وصورثها: إذا اقتسما داراًء وجَعَلا مع نصيب أحلدهما شيئاً له حَمْل ومؤنة. 

وقيل: لا يُشترط ذلك في الثمن. 

والصحيح أنه يُشترط إذا كان مؤجّلاً. وهو اختيارٌ شمس الأئمة 
السرخْسي رحمه الله. 


تعين المكان ف العقد عندهماء فصار 


)١(‏ أي في مكان الإيفاء. 


0۷۸ باب السّلّم 


وما لم يكن له حَمْلٌ ومؤنة : لا يُحتاجٌ فيه إلى بيان مكان الإيفاءء 
بالإجماع » ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه . 





وھا بس مكان اذا ومكان تسليم الدابة؛ للايفاء. 

قال: (وما لم يكن له حَمْلَ ومؤنةٌ: لا يُحتاجٌ فيه إلى بيان مكان 
الإيفاء» بالإجماع)؛ لأنه لا تختلف قيمته. 

(ويُوفيه في المكان الذي أسلم فيه). 

قال رضي الله عنه: وهذا”" رواية «الجامع الصغير”»» والبيوع”". 

وذَكرَ في الإجارات" “: أنه يوفيه في أي مكان شاءء وهو الأصح؛ لأن 
الاك لبسو ولا وجوب في الحال. 

ولو غ مكانا: قيل: لا يتعيّن؛ لأنه لا يفيد. وقيل: يتعيّن ٠‏ لأنه 
يفي سقوط حطر الطريق. 

ولو عَيّنَ المصر فيما له حَمْلَ ومؤنة: يُكتقَئ به؛ لأنه مع تباين أطرافه: 
كبقعة واحدة» فيما ذكرنا. 


)١(‏ أي قوله: ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه. 

.١ ص55‎ )( 

أي بيوع كتاب الأصل » للإمام محمد رحمه الله. 

(5) أي كتاب الإجارات من الأصل للإمام محمد رحمه الله. 

(5) هكذا: عيّن: في النسخ الخطية» والتقدير: أي رب السلم. وفي طبعات 
الهداية القديمة: عيّنا. بالتثنية. والتقدير: أي المسلم والمسلّم إليه. 


باب السّلّم 01 


ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن بفارقّه فة 





قال: (ولا يصح السلم حتى يقب ض رأس المال قبل أن يُارقّه فيه). 

أما إذا كان من النقود: فلأنه افتراق عن دين بديّن» وقد نهئ النبي 
ب CE‏ بالکال ء. ١‏ 

وإن كان عيئاً: فلن السلم عي عاجل باجل» إذ ز الإسلام والإسلاف 
ينبئان عن التعجيل» ل ا ل 

ولأنه لا بد من تسليم رأس المال؛ ليتقلّب”" المسلّم إليه فيه فيدر 

عل الجا 

ولهذا قلنا: لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهماء أو لأحدهماء؛ 
لأنه يمنع تمام القبض؛ لكونه مانعاً من الانعقاد في حق الحكم. 

وكذا لا يثبت فيه خيارٌ الرؤية؛ لأنه غير مفيدٍ. 

بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام القبض. 

ولو أسقط خيار الشرط قبل الافتراق» ورأس المال قائم: جاز. 

خلافاً لزفر رحمه الله» وقد مَرَ نظيره. 

وجملة الشروط جَمّعوها''' في قولهم: 

)١(‏ تقدم قريباً في الربا. 


(۲) آي ليتصرف. 
() آي المشايخ رحمهم الله. 


0/6 باب السَّلّم 
فإن أسلم مائتی يو في كر حنطق» مائة منها دَيْنٌ على المسلّم إليه. 
ومائة َد : فالسّلم في حصة الدين : باطل . 
ولا يجوز تصرف في رأمر مال السلم والمسلم في قبل القبض . 





إعلامٌ رأس المال" وتعجيله""» وإعلام المسلّم فيه» وتأجيله”", 
وبيان مكان الإيفاء“» والقدرة على تحصيله*. 

قال : (فإن أسلم مائتي ي درهم في كر حنطق» مائة منها دَيْنٌ علئ المسلّم 
إليه» ومائة نَقَد: فالسَلَم في حِصَةٍ الديْن: باطل)؛ لفوات القبض. 

ويجورٌ في حِصّةٍ النقد؛ لاستجماع شرائطه. 

ولا يشيع الفسادٌُ؛ لأن الفساد طارى* إِذ السلم وقع صحيحاًء ولهذا 
لو تقد رأس المال قبل الافتراق: صح إلا أنه يبطل بالافتراق؛ لما بّا. 

وهذا لأن ادبن ل ی ا ألا ترئ أنهما لو تبايعا عيناً بديْنِ» 
ثم تصادقا أن لا دَيْنَ: : لا يبطل البيع» فينعقد صحيحاً. 

قال: (ولا يجوز التصرّفُ في رأس مال السلم والمسلّم فيه قبل القبض). 

أما الأول: فلِمًا فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد. 


.۳۸/۱۱ وهو مشتمل علئ بیان جنسه ونوعه وقدره وصفته. البناية‎ )١( 
آي التسليم قبل الافتراق.‎ )( 

(۳) آي إلى أجل معلوم. 

(5) أي إيفاء المسلم فيه. 

(5) أي تحصيل المسلّم فيه» وهو ألا ينقطع. 


باب السّلّم ۸۱ 
ا ا 
ولا تحوز الشركة› ولا التولية في المسلم فيه . 


فإن تقايلا السلم : لم يكن له أن يشتري من المسلّم إليه برأس المال 
شيئاً حت يَقِيضّه كلّه. 





وأما الثاني: فلأن المسلّم فيه مبيع» والتصرف في المبيع قبل القبض لا 
يجوز. 
و و وام ۳ 2 
قال: (ولا تجوز الشركة» ولا التولية في المسلم فيه)؛ لأنه تصرف فيه. 
چ 5 0 - 2 0 
قال: (فإن تقايلا السلم: لم يكن له أن يشتري من المسلم إليه برأس 
المال شيئاً حتئ يَقبضّه كله). 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ إلا سَلّمَكَ» أو رأس مالِك)”", 
أي عند الفسخ. 
ولأنه خد شبّهاً بالمبيع» فلا يحل التصرف فيه قبل قَإْضه. 
وهذا لأن الإقالة بيع جديد في حق ثالث ولا يُمكن جَعْلَ المسلّم فيه 
عا لوا فی رامل الال ا ی ل ا چت 
قبْضّه في المجلس؛ لأنه ليس في حكم الابتداء من كل وجو. 


E‏ م 
وفيه خلاف زفرَ رحمه الله» والحجّة عليه ما ذكرناه. 


)۱( سئن الدارقطني الا 0 روي مرفوعاً وموقوفاً؛ وروي بهذا اللفظ عن 
ابن غمر رضى الله غنهما موقوفاً فى مصنف أبن آبى شيبة )> بإسناة جد 
كما فى الدراية »١5١/7‏ سنن البيهقى ٠۲۷/٠١‏ وينظر نصب الراية .٥١/٤‏ 


0۸۲ باب السّلّم 


ومن أسلم في كر حنطق» فلَمًا حَلَ الأجل اشتر ئ المسلّم إليه من رجل 
کر وأمَرَ رب السلم بقَبْضه قضاء : لم يكن قضاء. 

وان أمرة آن تقيفة له ثم يقبضه لنفسه. فاکتاله له» ثم اکتاله لنفسه : 
جاز. 





قال: (ومّن أسلم في كر حنطةء فلّمًا حَل الأجل اشترئ المسلّم إليه 
من رجل كرا وأمَّرَ رب السلم بقبْضره قضاء: لم يكن قضاء. 

وإن أَمَرَه أن يقبضه له» ثم يقبضه لنفسه» فاكتاله لهء ثم اكتاله لنفسه: 
جاز)؛ لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل» فلا بد من الكيل مرتين؛ لنهي 
النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان2. 

ا ج ا ا 

والسلم”" وإن كان سابقاًء لكن قَبْض المسلّم فيه لاحِق» وأنه بمنزلة 
ابتداء البيع ؛ لأن العين غير الدين حقيقة وإن"" جيل عيئْه '' في حَقّ حكم 
خاص وهو حرمة الاستبدال» فيتحقق البيع بعد الشراء. 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۲۲۲۸)» سنن الدارقطني ۸/۳ وله عدة أوجه إذا ضم 
بعضها إلى بعض: قوي» ينظر البدر المنير .5097/١5‏ 

)١(‏ هذا جواب عما يُقال: بيع المسلّم إليه مع رب السلم كان ا ا 
المسلّم إليه من بائعهء فلا يكون المسلّم إليه بائعاً بعد الشراءء فلا تتحقق الصفقة 
الثانية؛ لتدخل تحت النهي. البناية .44/1١١‏ 

8 و ها 

(5) أي إن جعل المقبوض عينّ الدين. 


باب السَّلّم o۸‏ 
Es‏ فشن الك : جاز. 


ومن أسلم في كر اتر رب السام أن كيل السام لله في غرائر 
رب السلمء ففعل وهو غائب : لم يكن قضاء. 





تالا ل ر کان ر :امه ا ا ان 
ا ا و ا 
مطلفا كما + فلا تجتمع الصفقتان. 

قال: (ومّن أسلم في كر فأمَرَ رب السلم أن يكيلّه المسلّم إليه» في 
غرائر رب السلم» ففعل وهو غائب: لم يكن قضاء) ؛ نالأ بال لم 
ص ؛ لأنه لم يصادف يلك الآير؛ لأن حَقَه في الدَيْنَ» دون العين» فصار 
المسلَم إليه مستعيراً للغَرائر منهء وقد جَعَلَ مِلْكَ نفسه فيهاء فصار كما لو 
کان عليه دراهم دين" فَدَكَمَ إليه كيساً ليها المديون فيه: لم يَصير قابضاً. 

ولو كانت الط :واا الها هان فاا لذن الك 
قد صح» حيث صادف مِلكه؛ لأنه ملك العينَ بالبيع. 

ألا ترئ أنه لو أمَرَه بالطحن: كان الطحين ذ فى السك للمسلم إليه» 
وفي الشراء: للمشتري؛ لصحة الأمر. 

وكذا إذا أمَرّه أن يَصبِّه في البحر في السلم: يَهِلِكُ من مال المسلّم 
إليه» وفي الشراء: من مال المشتري» ويتقررٌ الثمن عليه؛ لِمّا قلنا. 

:00 جمع : غرآرة» التي للتبن. البناية ٠٤٥/١١‏ وفي المعجم ل 1۸/۲ : 


وا من الخيكن وتحؤةة يُوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكين لرا 
(۲) وفي د تسخ: دين. بالكسر» على الإضافة. 


0۸٤‏ باب السّلّم 





٠. 6 و عه‎ SSS SQ SQ SS «SS mm 


TS‏ ال ي الصحيح ؛ لأنه نائب عنه في 
الكيل ؛ والقبض ٠"‏ ': بالوقوع في غرائر المشتري. 

ولو أَمَرَه في الشراء أن يكيله في غرائر البائع »> ففعل: لم يصن قابضاً؛ 
لأنه استعار غرائره» ولم يقبضهاء > فلا تصيرٌ العَرائرٌ في يده» فكذا ما يقع 
فا وار كما لو ادر أ نكل ويعزله في ناحية من بيت البائع ؛ لأن 
البيت بنواحيه فى يه فلم يَصر المشتري قابضاً. 

ولو اجتمع الدَيْنَ والعين والغرائرٌ للمشتري: إن بدأ بالعين: صار 
قابضاًء أما العيرم: قلصحة الأمر فيه وأما الذي فلاتصاله بولكة» وبمثله 
بعد فاه : كمّن استقرض حنطة وأمَرَه أن يَزرعها في أرضه» ET‏ 
إلى صائغ اما وام ان رید ھن فاو تف دان 

وإن بدا بالدين : لم يصير قايشا : أما الدين: فلعدم صحة الأمرء وأما 
العين: فلأنه خَلَطّه بولكه قبل التسليم إلى المشتري. فصار مستهلكا”'' عند 
أبي حنيفة رحمه الله فينتقض البيم» وهذا الحَلْط غير مرضي به من 


جهته ؛ لجواز أن يكون مراذه البداية بالعين. 


.55/1١ بالرفع» أي وحصل القبض. البناية‎ )١( 
.4ا//1١ (؟) أي في الغرائر»ء وفي تُسخ: فيه. البناية‎ 
أي يزيد الخاتم.‎ 0 

(5) أي صار البائع مستهلكاً للمبيع. 


باب السّلّم o۸0‏ 
ومّن أسلم جاريةً في كر حنطةء وقَبَضَها المسلّمْ إليه» ثم تقايلاء 


فماتت في يد المسلّم إليه : فعليه قيمثّها يوم قَبَضَها . 

ولو تقايلا بعد هلاك الجارية : جاز. 

ولو اث شترى جارية بالف درهمء ثم تقايلاء فماتت في يد المشتري : 
بطلت الإقالة . 





وعندهما: هو بالخيار: إن شاء نَقَضْ البيع» وإن شاء شاركه في 
المخلوط؛ لأن الخَلْطَ ليس باستهلاك عندهما. 

قال: (ومّن أسلم جارية في كر حنطة» وقَبضَها المسلَّمْ إليهء ثم تقايلاء 
فماتت في يل المسلّم إليه”'': فعليه قيمتُها يوم قبَضها'". 

ولق قا ين ماك الجا ر عاد 070 ان ص الوا ن ا 
العقد» وذلك بقيام او عليه »› وفي ا 
فيه » فصكّت الإقالة حال ا عار اا و أن يبقئ انتهاء ؛ لأن 
البقاء أسهل. 

انشع عند في الجا اليه انفسخ في الجارية تَبَعأه فيجب عليه 
رها وقد عجر فيجبُ عليه رد قيمتِها. 

فال و شتری خا بالف درهمء ثم تقايلاء فماتت في يد 
المشتري : بطلت الإقالة. 


)١(‏ وفي تُسخ خ: المشتري. 
)۲( آي صاحب العقد» وفي تُسخ: يوم قَبْضها. بالإضافة. 
(۳) أي التقايل» وفي بداية المبتدي ص59 5 زيادة: جاز» وعليه قيمتها. 


0۸٦‏ باب السّلّم 
و و 
ولو تقايلا بعد موتها : فالإقالة باطلة. 


ون آسلم إل رجل دراهم قي کر حنطقٍء فقال الم اليه ره 
لك رديئاً: وقال رب السلم :الم رط شيا : فالقول قول المسلّم إليه. 





ولو تقايلا بعد موتا فالإقالة باطلة)؛ لأن المعقوة عليه في البيع اا 
هو الجارية» فلا يبقئ العقدٌ بعد هلاكهاء فلا تصحٌ الإقالة ابتداء. ولا 
تقر اننهاء ؛ لان 

ا بخلاف بيع المقايضة" '؛ حيث تصحٌ الإقالة» وتبقئ بعد هلاك 
أحدٍ العوضين ؛ لأن كل واحد منهما ميم فيه من وَجْه. 

قال: (ومّن أسلم إلى رجل دراهم في كر فة فقال المسلّم إليه: 
لظت لل روما ار حك ار في فالقول قول المسلّم 
إليه)؛ لأن رب السلم متعتت مُتَعَنَتْ في إنكاره الصحة؛ لأن المسلّم فيه يربو على 
رأس المال في العادة. 

وفي عكسه قالوا: يجب أن يكون القول لربً السلم عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكراً. 

وعندهما: القول قول المسلّم إليه؛ لأنه مُتْكِرٌ وإن أنكر الصحةء 
وستقرره من بعد إن شاء الله تعالئ. 


(0) بالياء: أي بيع العين بالعين» أي بيع السلعة بالسلعة. 


(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 


باب السلّم 0۸V‏ 


ولو قال المسلّم إليه : لم يكن له أَجَلّ» وقال رب السلم : بل كان له 
أَجَلَ : فالقول قول رب السلم . 





قال: (ولو قال المسلّم إليه: لم يكن له أجَل» وقال 0 السلم: ل 
کان ا ا قول رف السلء)؛ لأن اميل إليه معت في إنكاره 
12 له» وهو الأجل» والفساة لعدم الأجل غير e‏ به؛ لمکان 
الاجتهادء فلا يُعتبرٌ النفع في رد رأس المال» بخلاف عدم ارق 

وفي عكسه: القول قول ربٌ السلم عندهما؛ لأنه يَُكِرُ حقاً له عليهء 
کن الل لوا اض 

ا المال إذا قال للمضارب: شَرَطتُ لك نصف الربح إلا اعشرة 
دراهم» وقال المضارب: لاء بل ششرّطت لي نصف الربح: فالقول لرب 
المال؛ لأنه ينك استحقاق زيادة الربح عليه وإن أنكر الصحة. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: القول للمسلّم إليه؛ لأنه يدعي الصحةء 
وقد اتفقا على عقدٍ واحدء فكانا متَفِقِيْن على الصحة ظاهرا. 

بخلاف مسألةٍ المضاربة ؛ لأنه ليس بلازم» فلا فلا يعد يعتبر الاختلاف فيه» 
فيبقئ مجردٌ دعوئ استحقاق الربح فيه» أما السلجٌ: لازم 

فصار الأصل أن من خَرَجَ كلامه تعّاً: فالقول لصاحبهء بالاتفاق» 
وإن خَرَّجَّ خصومة» ووقع الاتفاق على عقدٍ واحلٍ: فالقول لمدعي الصحة 
عنده. 


.٥٤/١١ وجاء خطأ في نُسخ: نصف الربح وزيادة عشرة دراهم. البناية‎ )١( 
وفي نُسخ : فلم.‎ (00 


0۸۸ باب السّلّم 
ويجورٌ السلم في الثياب إذا بن طولاً وعرضاً ورقعة. 
ولا يجوز السلم في الجواهرء ا 
ولا بأس بالسلم في اللَّبِنِء والآجْرٌ إذا سَمّ مِلْبَنآً معلوماً. 
وكل ما أمكنّ ضَبْط صفته. ومعرفة مقداره : جاز السلم فيه. 





وعندهما: للمنكر وإن أنكر الصحة. 

قال: (ويجورٌ السلمٌ في الثياب لا رل وا ور ن 
أسلم في معلوم» مقدور التسليم» علئ ما ذكرنا. 

وإن كان في ثوب حرير: لا بد من بيان وزنه أيضاً؛ لأنه مقصودٌ فيه» 
فلا بد من البيان. 

قال: (ولا يجوز السلمٌ في الجواهر» ولا في الحَرَزْ)؛ لأن آحادّها 
تتفاوت تفاوتاً فاحشاً. 

وفي صغار اللؤلؤ التي تُبَاعٌ وزناً: يجو السلم؛ لأنه مما يُعلّمْ بالوزن. 

قال: (ولا بأس بالسلم في اللَّبنِ» والآجِرٌ إذا سم مِلْبَناً معلوماً)؛ 
لأنه عددي متقارب» لاا در المي . 

قال: (وكل ما أمكنّ ضَبْطُ صفته؛ ومعرفةٌ مقداره: جاز السلمٌ فيه)؛ 
لأنه لا يقضي إلى المنازعة. 


(1) وفي تسخ : سمي بالمبني للمجهول. والملبّن: هو الآلة. 


باب السّلّم 21 


و - 
وما لا تُضبّط صفئه. ولا يعرف مقداره : لا يجوز السلم فيه. 





ع م 5 4 ¢< eh‏ ع بكم ع 
ولا باس بالسلم في طستي. او أو خفين» أو نحو ذلك,» إذا 
كان يعرف ذلك . 


وإن کان لا یعرف : فلا خير فيه . 


وإن استصئّع شيئا من ذلك بغير أجل : جاز 


(وما لا تُضبَط صفتّه؛ ولا يعرف مقداره: لا يجوز السلم فيه)؛ لأنه 
داو یت و کو ل ا ق ا 

قال: (ولا نأض بال ف طت أو قق أ ا اھ 
ذلك إذا كان يعرف ذلك)؛ لاستجماع شرائط السلم. 

9 : : 1 -. (5) 5 و 8 

قال: (وإن استصئحَ شيئاً من ذلك بغير أجل: جاز)؛ استحساناً؛ 

وفي القياس: لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. 

والصحيح أنه يجوز بيعاً لاعدة والمعدوم قد يُعتبرٌ موجوداً حكماًء 
والمعقود عليه: العين» فون العمل» حتئ لو جاء به روغ لا من 


صنعته » أو من صنعته قبل العقدء فأخذه: جاز. 


)١(‏ وفي ُسخ: قمقمة. قال في المصباح المنير (قمم): قد يؤنث القمقم بالهاء. 


0۹۰ باب السّلّم 





وهو بالخيار إذا وا إن شاء دف وإن شاء رکه 


ولا يتعيّن إلا بالاختيار"» حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصتع: 
جاز» وهذا كلدجكى الميديع: 

قال وهو بالطيان: إذ انرا" :إن تجا عدم قتشا 7ك أنه 
ای ال ره 

ولا خيار للصانع» كذا ذكره في «المبسوط“»» وهو الأصح؛ لأنه 
باع ما لم يره. 

وعن أبي حنيفة رحمه ا لاله لا يمكنه تسليم 
المعقود عليه إلا بضرر» وهو فطع الصرّم“» وغیره". 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا خيارٌ لهما: أما الصانع: فلمًا ذكرنا. 

وأما المستصنع: فلأل في إثبات الخيار له إضراراً بالصانع ؛ لأنه ريما 
لا يشتريه غيره بمثله. 

ولا يجوز فيما لا تعمل فيه للناس» كالثياب؛ لعدم المجوز. 


)١(‏ أي اختيار المشتري. 

() أي المستصنع. 

(”) قوله: إذا رآه: مثبت في بداية المبتدي ص٠٥٠٠‏ وفي طبعات الهداية القديمة. 
(5) أي الأصل للإمام محمد رحمه الله. 

(5) بفتح الصادء هو الجلد. البناية .٦۲/١١‏ 

(5) مثل إتلاف الخيط في خرزه. 





هاو هه هه ىه ىه وى .د هاو و هود و و وى وى و وى وو ه وه و و وى .و .»د واو ٠.‏ .ا .ا .ا .ا ها .د .6 ه٠‏ 


وفيما فيه تعامّل: إنما يجورٌ إذا أمكنَ إعلامّه بالوصف؛ ليُمكنَ 
التسليم: 

متيال "سس جره كته لوست الاح كما فه عام ١‏ يفي 
تللما مد ر خلافاً لهما. 

ولو ضَرَبّه فيما لا تعامّل فيه: يصيرٌ سَلَماء بالاتفاق. 

لهما: أن اللفظ حقيقة للاستصناع» فيحافظ على قضينه» ويُحمّل 
الأجل على التعجيل. 

بخلاف ما لا تعامُلَ فيه: لأنه استصناعٌ فاسيدٌ فيحمّل علئ السلم الصحيح. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه دَيْنٌّ يحتيل السلي وجوارٌ السلم بإجماع 
لا شبهة فيهء وفي تعاملهم الاستصناع: نوع شبهةء فكان الحَمل علئ 
السلم أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


اد ا أ 
E ê E E‏ 


.57/1١ أي الإمام محمد رحمه الله في أول المسألة. البناية‎ )١( 





ر و 
مسائل منثورة 

و و یر 
ويجوز بيع الكلب. والفهد. والسباع . 


المعلّمُ وغيرُ المعلّم في ذلك : سواء . 


ا و 
تتصل بالبيوع 
قال : (ويجورٌ بيع الكلب» والفهدٍ. والسبّاع. 
الل وغ المع فلو 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور؛ لأنه غير 
وقال الشافعي'" رحمه الله: لا يجورٌ بيع الكلب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: « ثمنْ الكلب 00 


)١(‏ وفي نُسخ: مسائل متفرقة. 


(5) لأن غير المعلَّم يمكن أن ينتفع به في غير الاصطياد» نحو حفظ بيت صاحبه» 
ومَنع دخول الأجانب فيه. البناية ٠٥/١١‏ . 


(۳) الحاوي الكبير .۳۷٠١/١‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱١۹۸‏ . 


ال وز o۹۳‏ 





ولا يجوز بيع الخمر» والخنزير. 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إن مِن السحْت: مهر البغي» وثمن 
الكلب»""". 

ولأنه نجس ال والتضاشة تمعز بهوان المحل» وجواز البيع يشعِر 
بإعزازه» فكان منتفياً. 

ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع الكلب» إلا كلب صيدٍ» أو 
ماش 

ولأنه منتفع به US a‏ فان مالا رر به 

بخلاف الهَوامٌ المؤذية؛ لأنه لا َع بها. 

والحديث محمول على الابتداء”" ؛ قَلْعاً لهم عن الاقتناء. 

ولا تُسِلّمُ نجاسة العين» ولو سَلّم: فيَحرُمُ التناول في الأكل» دون 
البيع. 


قال: (ولا يجوز بيع الخمرء والخنزير). 


.١5177/5 صححه ابن حبان (5951)» الدراية‎ )١( 


)۲( في صحيح البخاري (۲۲۳۷): نه عن ثمن الكلب» وفي الترمذي 
(۱۸1): «نهىٰ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد»» الدراية .١١١/۲‏ 
(۳) أي حالة ابتداء 


(5) قوله: في الأكل: مثبت في نسخة السليمانية» برقم ٦٤٤‏ دون غيرها. 


4 مسائل منثورة 





وأهل الذمّة فى البيّاعات : كالمسلمين. 
إلا في الخمر والخنزير خاصة» فإنّ عَفْدَهم على الخمر : كعقد المسلم 
على العصير» وعَقَدهم علئ الخنزير : كعقد المسلم على الشاة. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شربّها: حرم بيعهاء وأكل 
, 

ولأنه ليس بمال”" في حَقَناء وقد ذكرناه. 

قال: (وأهل الذمة في البيّاعات: كالمسلمين)؟ لقوله عليه الصلاة 
والسلام في 0 الحديث: «فأَعلِمهُم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
على المسلمين»”" 

ولأنهم مكلّفُونَ محتاجون”©» كالمسلمين. 

قال: (إلا في الخمرٍ والختزير خاصةء فإن عَقَدّهم على الخمر: كعقد 
المسلم علئ العصير» وعقدهم عل الختزير: كعقد المسلم على الشاة)؛ 


لأنها أموال في اعتقادهم» و اا بان نتركهم وما يعتقدون””. 


.)١91/9( بمعناه في صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أي ليس بمال متقوّم. 

(۳) قال في الدراية 177/7: لم أجده هكذا. اهء أي كما ذكرَ المصنّف» وأراد 
بالحديث: حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» وهو 
في الصحيحين وغيرهما. 

(5) أي في المعاملات. 

(0) تقدم تخريجه في النكاح» في فصل إذا تزوج النصراني النصرانية. 


ري ابه 
مسائل منثورة 040 





ومن قال لغيره: بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك 
> خمسمائة من الثمن. سوى الألف› ففعل : فهو جائڙ واا الألف من 
المشتري› والخمسمائة من الضامن . 
روه ع 
وإن كان لم يقل : من الثمن : جاز البيع بألفيء ولا شيء على الضمين . 


دل عليه" قول عمر رضي الله عنه: رارف بيتهاء وخُذُوا العُشرَ من 
اا 

قال: (ومّن قال لغيره: بع عبدك من فلانِ بألفٍ درهم على أني ضامن 
ل ا و اة مرو الالت فع فير جار واغد الف 
من المشتري» والخمسمائة من الضامن. 

وإن كان لم يقل : من الثمن: جاز البيع بألفو» ولا شيء على الضمين). 

وأصلّه: أن الزيادة في الثمن والمثمّن جائزة عندناء وتَلتَحِقْ باصل 
العقد. َ 

خلافاً لزفرٌ والشافعي”” رحمهما الله؛ لأنه تغييرٌ للعقد من وَصْفٍ 


مشروع إلى وصفب مشروعء وھ اکر ع أو اختاسراء راهنا 


(۱) آي علیٰ أننا أُيرا بأن نتركهم وما يعتقدون. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (4885)» الدراية .١57/57‏ 

(9) نهاية المطلب .١777/5‏ 

(5) بأن يكون الثمن مساوياً لقيمة المبيع» فلا تكون خسارة. البناية ./7/1١‏ 


4ه ا 





١ 3 8‏ ا ا + و 
ومن اشترئ جاريةء ولم يقبضها حتئ زوجهاء فوطئها الزوج : 
فالنکاح جائز» وهذا قَبْض وإن لم يطأها : فليس بقبْض . 


ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئاء بان زاد في الثمن» وهو يساوي 

ر ۶ چ ن 7 ٠‏ 
المبيع بدونها""» فيصح اشتراطها" على الأجنبي» كبدل الخلع» لكن من 
و و 2 
شر طها: المقابلةء تسمية وصورة. 

9 و و 3 

فإذا قال: من الثمن: وجد ا فيصح» وإذا لم يقل: لم يوجد» 
فلم يصح. 

قال: (ومّن اشترئ جارية» ولم يُقبضها حتئ زوجهاء فوطتها الزوج: 
فالنكاح جائز)؛ لوجود سبب الولاية» وهو الملك في الرقبة على الكمالء 
وعليه المهر“. 

(وهذا قَبْض)؛ لأن وطء الزوج حصل بتسليط من جهته» فصار فعله 

(وإن لم يطأها: قليين شقن ). 

والشاين أف فاا ا حت جي ف اة 
الحقيقى. 

)١(‏ أي بدون الزيادة. 

./7/1١١ أي الزيادة» وفي تُسخ: اشتراطه. والتقدير: أي اشتراط الثمن. البناية‎ )١( 

() أي المقابلة. وفي تُسخ: شرطه. 

(5) قوله: وعليه المهر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


2 2 
مسائل منثورة 0۹۷ 





ومن اث شترئ عبداًء فغاب المشتري قبل إيفاء الثمن والقبض » ا 
ا لبائع البينة على أنه باعه إياهء ولم يقبض الثمن› فإن كانت غَيْبَةَ معروفة : 
لم يبع في دين البائع . 
وإن لم يدر أين هو : بيع العبدء وأوفِي الثمن. 


وجه الاستضصان أن فى التحقيقي) 'اسقيلاء عل المكّل 6 :ونه يضير 
قابضاً» ولا كذلك الحكمي» فافترقا. 

قال: (ومّن اشترئ عبد فغاب المشتري قبل إيفاء الثمن والقبيض”" , 
فأقام لماح البينة على أنه باعه إياه» ولم يُقبض الثمن» فان كانت عة 
معروفة : لم ي في دين البائع). 

لأنه يُمكنْ إيصال البائم إلى حقه بدون البيع» وفيه إبطال حق 
المشتري. 

قال: (وإن لم 0 أين هو: بِيْعَ العبدا" 2 وأوفي الثمن)؛ لأن ملك 
المشتري ظَهَرَ بإقراره» فيظهرٌ علئ الوجه الذي أقر به مشغولاً بحقه. 

وإذا تعذّر استيفاؤه من المشتري: يَبِيعُه القاضي فيهء كالراهن إذا 
مات» والمشتري إذا مات مفلساء والمبيع لم يقبض. 

بخلاف ما يعد القبض » لأن حقه لم يبق متَعلقاً به. 


.5/1١١ ولم يدفع الثمن إلى البائعء والحال أن العبد فى يد البائع. البناية‎ )١١ 
فع الى الباتع بك فى يد الجاع بالياد‎ 


)۲( أي فى دين البائع » وفى بداية المبتدي ص۲٥٤‏ : يبيع القاضى العبد» وأوفَيْ 
ا 


044 اتل مكورة 





فإن كان المشتري أثنين» فغاب أحدهما: فللحاضرٍ أن يدف الثمن 
كلّه» ويقبضه. وإذا حَضِرٌ الآخَرٌ: لم يأخذ نصيبه حتئ يَنقَدَ شريكه الثمن 
کله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا دَق الحاضرٌ الثمنّ كله : لم يَقبض إلا 
نصیبه» وکان متطوعاً بما أذ عن صاحبه . 


ثم إن فضّل ا ی ا ل ن ا 
تع هو أيضا”". 

قال: (فإن كان المشتري اثنين» فغاب أحدهما: فللحاضرٍ أن يدفع 
الثمنَ كلّه؛ ويقبضّه) وإذا ضر الكخره لم ياخذ نضيه بعر قد شري 
الثمنَ كله وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمههما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا دَقَمَ الحاضرٌ لثمن كلّه: لم يَقبضْ إلا 
نضيبة + وكان: متطوعاً ما اد عن اصالحنه):: لاه قق :دين غير ن 
أمره» 0 وهو أجنبي عن نصيب صاحبه» فلا يَقبضئه. - 

ولا نه مضطر فيه ؛ الوق ا لعو بأداء جميع 
الثمن؟؛ لأن البيع صفقة واحدة» .وله حق الحبّس ما بقي شيء منهء 
والمضطر يرجع» كمعير الرهن. 

وإذا كان له أن يرجع عليه: کان له حَق الحبّس عنه إلى أن يستوفي 
حَقَهء كالوكيل بالشراء إذا قضئ الثمنّ من مال نفسه. 


00 ا البائع 5906 يعني يرجع البائع بالنقصان إذا ظفر به. 


سال مور 044 





ومن اشترئ جارية بألف مثقال ذهب وفضة : فهما نضفان. 
ومن له على ا اة دراهم جیاو» فقضاه رقا وهو لا يُعلم بهء 
فأفقهاء أو ملكت اء عا ف وع ر 


وقال أبو يوسف رحمه الله : رد مكل زوف ويرجع بدراهمه الجياد . 


قال: (ومّن اشترئ خا بالف مثقال ذهب ٠‏ وفضة: فهما نصفان) ؛ 
لأنه المثقال إليهما على ا فجي من كل واحدٍ منهما 
ووقل لو اعد او الت م الات والفضة: يجب من الذهب 
و و 4 ۶ 4 4 
مثاقيل» ومن الفضة دراهم» وزثها سبعة مثاقيل؛ لأنه أضاف الألف إليهماء 
فينصرف إلى الوزن المعهود'" في كل واحد منهما. 
95 7 ا و را ت ت 
قال: (ومّن له على آخَرَ عشرة دراهم جِيّادٍ. فقضاه زُيوفاء وهو لا يُعلم 
کی ع ا 0 
بهء فأئفقهاء أو هلكت: فهو قضاء " عند أبى حنيفة ومحملر رحمهما الله. 
وقال بو يوسف رحمه الله: يرد مثل ذُيوفِهء ويرجع بدراهمه الجياد)؛ 
لأن حقه فى الوضف مرْعيء كهو فى الأصل + ولا يمكن رعايته بإيجات 
فيان ال ا ل فة هك المقادلة ‏ معدي قو حب اليصير إلرد 
ما قلنا. 


)١(‏ أي بمثل المذكور. 
(0 المعهود فى الذهب: المثقال» والمعهود فى الفضة: الدرهم. البناية ١١/لالا.‏ 
() أي لحقه» يعني يكون مؤدياً ما عليه من تلك الدراهم؛ ولا يبقئ عليه شيء. 





وإذا أفرخ طيرٌ في أرض رجل : فهو لمن أخَذه. 
وكذا إذا باض فيها . 


وكذا إذا تَكنّس فيها ظبى . 


ولهما : أنه من جنس حَقه؛ ی لو به فيما لا يجو الاستبدال: 
جاز» فيقع به ا ولا يبق حقه إلا في الح ولا يمكن تداركها 
بإيجاب ضمانها”"'؛ لِمّا ذكرنا. 

وكذا بإيجاب ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه» ولا نظير له”". 

قال: (وإذا أفرخ” '' طير في أرض رجل: فهو لمن أخذه. 

وكذا إذا باض فيها. 


وكذا إذا تكنّس”' فيها ظبي”")؛ لأنه مباح سَبَّقَتْ يذه إليه. 


)١(‏ أي تساهل وتسامح. 

0 ل المقائلة عه وى تسق الملسانة 
٠ 500‏ 

(۳) أي في الشرع» إذ الجودة لا يمكن فيها الضمان شرعاً؛ لأنها عند المقابلة 
بالجنس: هَدَرٌ. البناية ./4/1١١‏ 

(5) وفي تُسخ : فرّخ. 

(5) أي دخل في الكِتاس» وهو موضعه. وفي تُسَخْ: تكسرء أي لو كسره أحد: 
يكون له. البناية .۷۹/۱۱١‏ 

(5) أي اتخذ الظبيُ له فيها كناساًء أي بيتاًء ودخل فيه واختبأً. المغرب (كنس). 





هاه » وى ىه هله واه »هد .نه وى هد .وى هه واه هه هس هد »ىد هاه هلو هه » هدو .د وه هد و وه و و .ا .6 ٠.‏ 


. ا 0 كس Du‏ 
ولاه صد وان کان وغد خر جل وال لی لعزي 


وكذا البيض؟؛ لأنه اا الصيد» ولهذا يجب ا على المحرم 


بكسره» أف شة 
E E . Ki +‏ )۳( : ⁄ ٠ه‏ و ارات 
وصاحب الأرض لم يعل أرضه لذلك > فصار کنصب شبكة 
عي O‏ 1 1 
لاف" 1 


وكذا إذا دغل الف دارم و و ا من والدراهم في 


a 
(الصيد): غريب» وفي الدراية 507/57: لم أجد‎ ۳٠۸/٤ قال في نصب الراية‎ )( 
له أصلاًء وقد نقل الزيلعي عن «التذكرة الأدبية»» لابن حمدون» حكاية فيها ذِكرُ هذا‎ 

الحديث» وهي حكاية موضوعة» كما قال الحافظ ابن حجر» وفي القصة ما فيها؟! ! 

وأنبه هنا إلى أن المرغيناني ذكر هذا الحديث هناء ولم يصرّح بأنه حديث» ولذا لم 
يخرّجه الزيلعي وابن حجرء ولا العيني في البناية 28١/1١‏ وذكره المؤلف أيضاً في 
كتاب الصيد» مصرّحاً برفعه» ولذا خرّجه الزيلعي ٤‏ /۳۱۸» وبع ابن حجر. 

(۳) أي لأجل فراخ الصيد» والواو: للحال. 

() أي تَشَرَّها لأجل الجفاف والتنشيف» لا للصيد» فتعلّق بها صيد: فهو للآخذ. 

(0) وفي نُسخ: في حجره. 

(5) فهو لمن أخذه. 

() أي مالم يضم صاحبُ الثوب ثيابه» فإذا كان كمّه: فهو له دون غيره. 

(۸) أي کان صاحب الثوب مستعدا للّئارء بأن قَصّدهء وتهيّا له: فحيتئذ يكون 





هاه ىه ىه هاه ولو اه .و وه ى هو و واو و وى .ىه و ىا و و .هاو .اعد .د عاوا .ا .ا .ا .ا .دا .ا .د .ا .د و هو وه 


يخاوق ا إذا تعش الس في إردعة" لانو عا من ارال م 
َبَعاً لأرضه'". كالشجر النابت فيهاء والتراب المجتّمّع في أرضه بجريان 
الماء» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


!> اد زد 4د أ 
کد م 9 9 


له ما وقع في ثيابه. البناية .۸٠/۱١‏ 
)200 الأنزال: بفتح الهمزة: جمع : المرلء وهي الزيادة والفضل» وهو من ريع 
الأرض» وما يحصل منها. البناية .۸٠/١١‏ 





فهرس موضوعات الجزء الرابع 1۳ 
فهرس موضوعات الجزء الرابع 
كتاب الحدود لمحو و مونو ةنق وو لوبو وض ناحو مق Oe‏ 
باب حد الزنا ET‏ اا ا امو م 0 
فصل في كيفية الحد وإقامته 0_5 1 0000 
ات الوط ء الذي وجب الخد والدى لا وة E‏ 
ااا غ اا رال فا زؤز  Oa‏ 
با تق لخن اذ[ 1[ 000 
باب حد القذف ل 
فصل في التعزير E‏ 
كتاب السرقة 1 
باب ما بطم فیه» وما لا يُقَطّع 8 0 0 0000000 
فصل في الجر والأخذر منه 000 00 
فصل في كيفية القطع وتاه 0 00 
باب ما يُحدرث السارق في السرقة ال E‏ 
باب قطع الطريق E RODS‏ 
كتاب السَّيّر (الجهاد) 0000011 0000 
باب كيفية القتال ا ل 0 
باب الموادعة» ومّن يجو ماه ال ا ا ا 
فصل في الأَمَان N Ea EOE SORES‏ 
باب الغنائم» وقسمتها مط ووه امت الج ع او 1 
فصل في كيفية القِسمة اع ام و 
فصل في التنفيل ا 





14 فهرس موضوعات الجزء الرابع 
باب استيلاء الكفار ا 
أب المستأين ا E‏ 
فصل في بيان حكم المستأمن ن آهل الحرت ae‏ 
ابال واج اذ[ 1[ E‏ 
باب الجزية TOV RRA MoS‏ 
فصل في بيان ما يجوز لأهل الذمة فعله ASS‏ 
فصل في أحكام نصارئ بني تغلب ESS E‏ 
باب أحكام المرتدين ا 0 
ات الاه o O OE E EAT‏ 
كتاب اللّقِيْط 0 
كتاب اللْقَطَة 1 1 A O O O‏ 
كتاب الإباق ا 0 
كتاب المفقود SE OSO‏ 
كتاب الشركة O O a‏ 
فصل فيما يصلح من الأموال لرأس مال الشركة PO SS e‏ 
فصل في الشركة الفاسدة ماروا Ki‏ ل 
فصل قي مسائل تتصل بالشركة EES EERE‏ 
كتاب الوقف N‏ 
فصل في وقت زوال ملك المسجد عن واقفه 00000 
كتاب البيوع القخ اف ال لالط اباو مد امو ف اا مخ 1 
فصل في بيان ما يدخل تحت البيع ال COs‏ 
باب خيار الشرط تا له 
ا خا O‏ 





فهرس موضوعات الجزء الرابع 2 
اا ی 00102010 0 O‏ 
باب البيع الفاسد Cee OARS RSS.‏ 
E‏ البيع الفاسد ا ا 
فصل فيما يُكره من البيوع السو مام لط ا ا ا ا 6 
د 
فصل اطو و وااو و E EEE‏ 
باب الإقالة O Ey‏ 
O Ba o‏ 
فل فال ورل E O O‏ 
أت آلا NSE ORR SS‏ 
باب الحقوق خالا معاد ل ONSET‏ 
باب الاستحقاق ا[ 0110000000 
فضلء في نيع القضولي ا 0 0 
باب الس OSS eS‏ 
E ERS‏ امال مو OTS‏ 


فهرس همل لكاب الهداية كاملا 


فهرس الجزء الأول 
مكذمة و ا عن ا و 
بداية كتاب الهداية 
كتاب الطهارات A۷‏ كتاب الصلاة 
فهرس الجزء الثاني 


باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة 
كتاب الزكاة ٠٥۳‏ كتاب الصوم ۲٣۹۲‏ كتاب الحج 


كتاب الطلاق ۱۳۹ كتاب العتاق ٤١١‏ كتاب الأيمان 


فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود هه كتاب السرقة 
كتات السير /اه ١‏ كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق 
كتاب المفقود ۳۲٦‏ كتاب الشركة 


كتاب الوقف م كتاب البيوع 





YAT 
١ 


۳1٦ 


۱۲١ 


15 
۳۰۱ 
۳۲۰ 
٤ 
۳4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 





فهرس الجزء الخامس 
كتاب الصرف 0 كتاب الكفالة 1 
كتاب الحوالة 16 كتاب أدب القاضي  ۷١‏ 
كتاب الشهادات ۲ ¬ کتاب الرجوع عن الشهادات ٠۹۲‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۰ 
كتاب الإقرار 4٤‏ كتاب الصلح ۸0 
كتاب المضارية ۸ كتاب الوديعة 0۹ 
كتاب العارية V٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 
فهرس الحزء السادس 
كتاب الإجارات ° کتاب المکاتب ‏ ول 
كتاب الولاء ۱۳٢‏ كتاب الإكراه ١6‏ 
كتاب الحجر ۱۷ كتاب المأذون  ١95‏ 
كتاب الغصب ۲4 كتاب الشفعة ۹ 
كتاب القسمة م كتاب المزارعة ‏ لاهلا 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١8‏ 
كتاب الكراهية 65 كتاب إحياء الموات 7ه 
فهرس الجزء السابع 
كتانب الأشزية ° كتاب الصيد ۳۲ 
كتاب الرهن 2 كتاب الجنايات 1۷۲۳ 
كتاب الديات 4 كتاب المعاقل 1{ 
كتاب الوصايا ۸ كتاب الخنثئ 6 


